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rE E Eg EE ET e E E 
۷٤۲۱ ⁄ الملل الښكاري وبروت رفم ه‎ ۱١⁄۵۱۳١ ١ یروت . لښتنان ۔ ص .ب‎ 
س سسس ابي ب س ص م با لر ي ك‎ 


ت وھ ت e‏ نت 2و 
ن الحمد لله؛ تَحْمَدهُ وتستعينۀ ونَسَغْفِرُةٌ وَنَسْسَّهديوء ا 


1 


من شرور أنفسسنا وب سات آغالناء من - E‏ 


بُضلل قلا هادي لَه E‏ 
وَاضهد اد محمد عَبْده وَرَسُوله صل الله عليه وَعَلل آله وَسَلَمَ شل 


فن شرف العلْم لا فی» وهو رجات وَمنازل تُعْرَف بها صل 
به» فسمَوها من سمُوه» وَقَذرّها من قَدره» فلذا كان أغلاها علوم 
الدين التي تدرك ما معانيه وأسراره ونا شرق وَعَظّم قَذرُها 
اها اللو ر الا فهي اللوم المولة في القيقة إلي وهنا 

مَعْنى أكَبر من علوم الشريَة ة اة بالاضطلاحء بل هو شاي لا 
حمق من اللوم نباب الؤصولِ إل الل عر وجل فيندرج كه َل 
عِلْم دى إل هذه القيقة وإ اصق بالدّنيا ني عرف اء كن مِنَ 
العم ما صي إل هذه اقيق بالقَاصِد والنياتِ» وينه ما هومن هذه 
اقيق بأضلوء کالځلوم التي ڀُذرك ها مراد اله رشو له کیا فهذه 
علوم باقيَة كطّريتي مُوصل إلى الله وإن فَسَدَث في لبها التبَاتُ 


والقاصد علل أنه ما من إنسان يَسعى لتخصيلها فيج د لذَها عند 
الطَلّب إلا وجَرَنة بها إل الإلخلاص» کا قال مجاهد رَحة الله: 
طلا هذا العلْمّ وما لَنا فيه كبر َة ثم رَرَقّ الله بعد فيه الي 
(أخرجه الارمي بسند حَسَن). 

وأعْظَمْ العلوم ال درك بها مراد اله تعالل َر سول 4 (علم 
أ ل الفقه)» فن الله تعالى أَمَرَ در خطابه فقال: #كتاث أنرَلناهُ 
إلمْكَ مُبارَك لديروا آیاټه وَلِيذَكَر ولو الأڵباب) [ص: ۲۹]ء كم 
قالّ: قلا يرون القرآن اَم على قلوب أقفاها؟) [عمّد: »]۲١‏ 
وقالً: فلا يبون القَرآدَ؟ وَلَوْ كان مِنْ عند عَيْر الله لَوَجَذّوا فيه 
آختلافا كثيرا [النساء: ۸۲]. وأعظَمُ ما يُوتاءٌ الإنسانُ من المعرفة 
فف في وینو عرف بَغبودو بار وتعال ویول و وذلك لَه من 
الغاليتق التي لا تمسح إلا بالإ حلاص وشوا الله تعال الَوفيَ في مع 
ذل الحهد في آسشتعال الالَة التي هي ماي ذلكَ» والمَنْح فيها عَلامَة 
عل | أن الله تعال اراد اير بصاجبهاء کا قال التب كيا: «من برد الله 
په حيرا يمقَهه في الین (متفی ق علیه). 

ولك الله هي (أصول الفِفه)» فهي مُفتاح الفِفه ني الدينء كن 
رايت إن كان مُفعاحَك لا أسنانَ لَه أو لَه أسنان لكنه ٍيُصتَعَ هذا 
الات ا اا سيت لَكَ؟ كذلك مفتاح الأصول» فاته لا بد لَه من 
أنان» ولا بد أن يكو لِلفْقّهء فان حر وا و 


ا 


لأصُول الففهء أشي بهذا إل أن التَاصيل هذا العلْم حَرَج به 
لكي اليه ع ق به الاح أولمك ادبن يروا بالفغو إل 
رفوا با حل والکلا» فجا فجاءُوا ليّصَعُوا القَوانينَ لِفِقَه الكتاب 
والسنة» وجُلهم لا يلود ارج اسن وكثرر من الاب فكي 
جسن من هذا وَصفة أن يصع القَوانينَ لمهم الكتاب والسنة وهو 
لیس من أهُله؟ 
علل أن هذا العلْم بدا صناعََة ونَقنية علل أرب صَورَة إلى 
الاشتیعاب والکمال الإمامٌ آبو عَبْدالله السّافعی اموق سَنةَ ٠١ ٤(‏ 
ه) في تابه العَظيم (الرّسالة)ء بتاءٌ علل لال الكتاب والسنة بعيدا 
عن الَكلّفٍ وما لا يرب عليه فائِدةٌ أؤ عَمَلّء وكاّث لك الأصولٌ 
منفورَة في طرق الأئَة ة في الفقه قبل الشافع من عَهْدِ أصضحاب 
رَسول الله بف وإ قضل الشّافعي فيها التجريد والاتذلال» قَمنْ 
عاء بد يث فيهِمْ طائة قليلة عل أنرهِ من جيع الفقهاءِ غير 
الحنفيق والأككَر أولثك التجاوزو ما لا يتاج إلبع في هذا الفْن؛ 
ب علوم تاوا فبھا وربا علبھا خاو جَة عن الكتاب والسنةء أما 


الحنفية فَسَلكوا طريقا أفْرَبَ إلى الصواب من أولمك الَّذينَ جاءُوا بعد 


الشافعر* فام تَظَرواني فروع المذهَب المنقولة عن الإمام أي حَنية 
وأضحابه وتأمًلوا طَريقَة ذ فة فقههمْ» فاستفاذوا منها التأصيل› ذ 


E E N 


۷ 


الجصاص الوق سه ۳۷۰ هھ لکن دحل متاخّرو ھم فی َل فيه 
E ST‏ 
منهاء فلذا كان أحسن م الطْرق في َه تقنينه وتأصيله طريقة ية الشافعي” رجه 
اللهوَمّن جَرى عل منهاجه. 

وهذا الاب الذي بين يديك عَودَةٌ بهذا العلْم إل ذلك المنهاج 
ألو مناي للعَضر في ارح والإإضاح e‏ 
التقسيم والتنويع مع المثيل بأد الشريعةٍ م للمسائل الأصوللةء ويز 
الصحيح منها بالأدلّي وهم حَضلَة حَرَضث عليها في كب َلكَ 
الا ا حُسبّث على هذا العم ولَيْسَث منث مع إشقاط التّمثيلٍ 
والاسْيّذلالِ با لا ُت من جِهَة اقل كالأحاديث الصَعيمَّت 
رادرك ايا اسوك ر قر إلى ذكرها أكَكَرٌ كَثّب الأصول 
وهي من صميم هذا العلْم» ادع قي رها لمن شاء القَارَنَةَ هذا الكتاب 
ENE‏ 
ذا العم عا يق منشوراًني كش الأصول التفرَقَّة ما جَرى منها 
تصنيفة علن طَريقّة الك افع أو الحنفبة أو مل الكلام إلا أوردةّني 
e N OE‏ 
الاشتدلال والاشتشه اد إلا وهر ثابتٌ من جهة التقلء ولا الد ني 
عزو الأخبار إلى كنب الحديث» بل أسكخْرجُهامن أصوف 
کالصًحیحین والسنن وغیرهاء کا لا الد ني الحم عل إشنادء بل 


ا 


هي نتيجَةٌ البحث والدّراسة. 

ولا أدعي في هذا ا هد الالء لكي قَصَذث إليه با آتى الله عز 
وَجَلّ من العِلّم والفُوق فإن كان حمقاً للغاية منه فهذا ما أزجومُ وإن 
کان دود ذلك فحَنبي أن يکود مُشارَکة اول لذلیل صعاب هذا 
العم وتجسيرو الامو الذي لس لي فيه قصل تفرد أدعيهء بل قذ سبق 
اليه لاء با رل فف من تاج عِلْمهمْ وسَبقى إن شاء الل 
كالشّيخ عبد الوكاب حلاف رجه الله والعلَامَة القَقيو عَبدٍِ الگريم 
RS E E‏ 

وأنهْك إلن أ قصدت إل ترك إثقال الكتاب بالحواشي في عزو 
المسائل الأصولية إل الكت الختلفة إرادة للتخفيف» وأكتفيتٌ بذكر 
أساءِ المرا- جع أَخِرَ الكتاب» لأني م أعمذ إل سياق الألفاظ من تلك 
ازاجم سرا لا رة تان رمال درا ها دن تاك 
الكَبٍء إلا ني مواضعَ يسيرة جعلث عزْوَها في أضل الكتاب» وما 
يكو من كثير من اللّعاريف والمصطلحات والتقسيات حكيا 
بألفاظه في كنب الأصول» فه ذا النَمَطٌ | أر ضرورة لعزوو لألً 
الأصولینَ تواردوا عل ذکرو فتراٌ مکرراً بحروفو فی آکثرها من غر 
عزو لقائل في الغالب» لأّبا مصطلحات أشْبَهّت ب التفسيرات اللغوية 
واا ار ها قدا یا 


فكذلكَ الصطَل الأصول. 


ومن جملة ذلك تركي لتفصيل التخريج واللَحقيتي للأحاديث 
ا ا ا ا ا ا ا 
إيرادة من لوازم علم أصول الفقه. 

وسمَيتة: (تيسير علم أصول الفقه) علل ما قصدت إليه فيه من 
تقريب هذا العلم وتيسيره عل طالبي» وتهيئة الأسباب الواجب 
تحعصيلًها للمجتهد ويأتي واجدا من أهمٌ علوم الآلة التي أرجو أن 
تکون ي مشارکة ني تسیل عزضهاء کا أله یأتي باکورةٌ إصداراتِ 
المركز الذي أنشأناءني أرضٍِ المهجَّر بريطانيا (مركز البحوث 
الإاسلامية)» والّذي نطممٌ أن حم المقصود به لخدم ة العلوم 
الإسلامية علل أتَمٌ وجه وأكمَله. ۰ 

الله تعال أأًل التوفيق والسداد في القوْل والعَمَلء وأن َل 
هذا الكتاب فَرَةَ عَين لأولي الألباب» وأن يَعْضِرَ لي ما رل به السات 
والقَلَم» هُرَ حَسبي ونِعْم الوَكیل» ولا حول وَلا فة إلا به. 


وڪتب 
أبو محمد مبداللّه بن يوسف الجديع 
يوم عرفة ۱٤۱۷‏ هال موافی للسادس عَسَرَّ من نیسان ٠۹۹۷‏ 
في مدينة ليدز- بريطانيا 


AEN 


أصول الفقه 

© نعریفه: 

الأصول: جع أضل» وهو لَعةً: ما ينبني عليه غيرة. 

وأصطلاحا: يلق (الأضل) علل أمورء منها: 

١‏ -الدّليلء ومنة قوهَم: (أصلّ هذه المسألة الكتابُ والستة). 

٣-الرّاجخ»‏ كقويية: (الأضلّ في الكلام الحقيقة) أي لا الجا 
٠ aS‏ 

۳-القاعدة ومنه قوْمٌ: (الأضل أن الفاعلَ مرفوع). 

٤‏ -الاستصحاث ومنه قومّ: (الأضل في الأشياء الإباحة)» 
وسيأتي بيان معناه. 

والفقه؛ لغة: القهْم. 

وأصطلاحاً: العلمُ بالأحكام الع س ا 

تفسير التعريف: 

۱ -الأحکامٌ: جع ځُکم» وهو: إثباٹ شيءِ لشيءِ. 

۲ -الشرعبّة: المستفادة من الشريعة» فتخرُج منها أحكام العقل 


ت 


سے 


المحضة. 

-العمليّة: المتعلَقة بأفعال المكلّفين» فيخرْح منها الأحكامُ 
الاعتقادية والسّلوكية. 

-المكتسبة: المستفادة بطريق النظّر والاستدلال» فيخرْجّ من 

الفقه نوعانِ من العلم: 

[ علمُ الله تعالل أو رسوله لا اما عل الله تعالن فهو وَصفٌ 
لازم ل علل وجو الكمالء ولؤ علق بالاستنباط لكان تقصا بز عن 
سبحاته وتعال» وأما علم رسوله هة فمصدره الوّحي لذي هومن 
علم الله تعال. 

[ علمُ المقلّدء فإته ل يستفِذة بالتظّر والاستنباط إا حل 
عیره. 


جھ تر 
ر 


ه _الأدلًة: جع (دلیل) هول المادي. 

وأصطلاحاً: ماستدل بالتر السحیح د فيو عل حکم ڈ شرعو 
عمل عل سبيل القع أو الظنّ. 

-التفصيلكة: الحر فة أو الم عة 

والأدلّة التفصيلة» ھی کر دل ن بسا 
كأختصاص قوله تعالل: ولا تَقَرَبوا لرا [الإسراء: ۲ ]بخرمة 
الزناء فهذه الآية دلي تفصيل يختص بمسألة معيَة هي الزناء وهو 


® 


E‏ ورل ال التيم) [الإسراء: »]۳٤‏ فهذا دلي 
تفصيلجٌ عل مسألة مُعيَةٍ أخرى هي حُرمة أكل مال اليتيم. 
وأصول الفقه: 

هي القواعد والأدلَة العامة التي يتوصَل بها إلى الفقه. 

من أمثلة القواعد: 

| -الامَر للوجوب حت حت تصرقه قريناً عن ذلكَّ. 

۲ -النهي للشحريم حة حتّى تصرقّه قرينةٌ عن ذلكَ. 

٣۳‏ -العامٌ شامِلُ لحميع آفراده ما ل يرد التخصيص. 

والأدلّة هي مصادر التشريع» ك: الكتاب والسَنَة والإجاع» 
والاين. ۰ ۰ 

0 الفرق بين القاعدة اإأصولىة والفقهية: 

القاعدة الأصوليّة هي: لاله دي بها ا مجه د للكَوصل إل 
استخر ج الأحكام الفقهيّة» فهي آله اني يستعملُها لاستفادة تلك 
الأحكام» كالقواعد اللاث المتقدّمة. 

أمّا القاعدة الفقَهيَّة؛ فهي ال حملَة ا لجامِعَة من الفقّه تندَرح ها 
جُزثبات كثيرة بمنزلة النصوص الوامع للمَعاني» كالاسَبَّة التي 
تلاخظها بين القاعدة الفقهية: (الأمور a‏ وبين قوله لا: 


ا 


«إتا الأعمال بالتيّات»» أو بين القاعدة الفقهية: (المشمَّة ْلب التيسبر) 
وقوله تعالل: 3لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَّها) [البقرة: »]۲۸١‏ 
فالقاعدة الفقهية جملة جامعة لجحزئيات له من باها وموضوعهاء 
بمنزلة المستفاد من اية جامعة أو حدیثِ جامع» كالمثالين المذكورين 
ولو تأملت آعتبار  N RA‏ 
تحت ذلك من المسائل الفرعكة َة في العبادات والمعامَّلات والجنايات 
والعقوبات» فافعال المصلل والمزكي والبائع والمشتري والتاکح 
والطلق والسّارق والزاني والقاتل والحالفِ والقاضِي» إل غير ذلكَ 
غا نف فيه الات الإرذات ا فر ت فن ا لجملةء فلا 
جاءَت علل الاستيعاب للاآمور الكثيرة ت( کانت في 
المسائل ee A‏ ا وهذه بخلاف (الأصولية) 
فإتها لا تندرج تحتها الفروع العمليّةء إن هي أداةٌ محرفتها من الدليلٍ 
الشرعو» ومن خلال دراسة قواعد الأصول في هذا الكتاب ستعلَم 
ية حقيقة المقصود بقولنا (أداة) أو (آلة). 


IRN 


١د‏ معنى الحكم 

تتعریفه: 

هو: خطاب الشارع المتعلَقٌ بأفعال المكلَفْينَ أقتضاء أو تخييرا أو 
وا ۰ 

0 سرح التعريفک: 

خطابُ الشارع: هو خطابٌ الله تعالى اباش كالوّحي بالقرآنِ 
والسنةء أو برعلل خطابه المباشر كالإجاع والقياس. 

المتعلّق بأفعال المكلَفينً: المرادٌ بالأفعال ما هو آت في التعريفِ» 
وأمّا ا مكلف فسيأتي تعريفه في (المحكوم عليه). 

أقتضاء: ا ابا ویندرځ تحته: مطلوبُ الفغلء ومطلوبُ 
الترك وکل من اطا ال لازم» غير لازم. 

تخييراً: أي مساو فعلَةٌ وتركة. 

وَضعاً: ما جَعَلَه السارعٌ سَبَباً لشيءِ» لوك الشمیں لجوب 
الصّلاةء أو شَرْطا لشي كالؤضوءِ لصكة الصّلاةء أو مازعا من 
شيءِ٬‏ کالقتل مازعا من الإزث» أو حُكم الشارع بصحَة شيءِ أو 


۽ CC ٤ ۶+ ss‏ 
فساده آو بطلانه» أو شدته او خفته. 


۲ أقسام الحكم 
الحكم التكليفي 
نعریغه: 
هو ما آقتضی طلَبَ غل من ا مكلّفِ» أو طَلَّبَ کف» أو خير فيه 
بين الفِعل والرك. 
وسمّي (تكليفيًا) لأنه يقم بامتثاله كلفة. 
وتسميئة (تكليفيًا) جَرى عل اللغليب» وإلا فإنً ما حبر فيه 
الشارِعٌ ليس فيه تكليف في الحقيقة. 
© أکساعه: 
يُلاحَظ من التعريف أن ا لمكم التكليفي يمك أن يندرجَ تحكه 
خسة أقسا» ھن 
١د‏ آلو اجب 
© تعریفه: 
لغة: السَاقطٌ والواقع يُقال: (وجَبَ الحاثط) إذا سمط ومنه قولّةُ 
تعالل في النشكٍ: [فإذا وَجَبّت جُنونها) [الحج: ]۳١‏ أي: ذبحَث 
فسَمَطْث ووَقَعَّث إل الأزض. 


وفيه معنئ الثبوت واللزوم» فن ما يسقط يستقَرٌ بسقوطه ويلرَمُ 


ت 


الوضعَ الذي يسقط علّيّه» ومن َم قيلّ: (وجَبَ البيع) أي: ثبت 
وسر وارب وهذا أصل معنى الواجب في الاصطلاح. 

وصطلاحاً: هو ما طلبَ الشّارعٌ فعلّه عل وجه اللزوم» وركَّبَ 
علل ماله الَدَح والّواب وعلل تركه مح المّدرة الذَمٌ والعقاب. 

6 صیغنه: 

شيع لداعل إفا5ةالؤجوب في موصن الكتاب وال 
كثرة أهمّها: 

| صيغة الأمُر بَفْظ الإنشاءء بعل الأمْرٍ (آفعّل) كقوله تعالن: 
أقيمُوا الصلاة4 [الأنعام: »]۷١‏ أو المضارع المجزوم بلام الأمر 
کقوله تعال: ليوا الله ويقولوا قَوْلاً سدیدا) [السساء: [٩‏ أو 
آسم فل الأمْرِ كق وله تعالى: يا أا الَذينَ آمَنوا عَلَيْكَمْ سكم لا 
شا أَهَدَيْتَمٌْ € [المائدة: ).٠‏ أو المصدر الناثب عن 
غل الأمر كقوله تعالل: فإذا يتم الَذينَ كمروا قَصَزْبَ الرّقاب) 
[عحمّد:٤].‏ 

وسيأتي ني مبحَث (الأمُر) في (قواعد الاستنباط) بيان دلالة هذه 
الصيغة علل الؤجوب. 

۲ صيغة (أمَرَ) وما يت صف عنهاء كقوله تعالل: إن الله يام 
بالعَذلِ والإحسانِ وإيتاء ذي القُربئ) [التحل: ١۹]ء‏ وقوله: إن 


E 


الله يأمُرْكَمْ أن تُؤذوا الأمانات إل أهُلها) [التساء: ۸٨]ء‏ وقوله بلا: 
«وأنا مركم َم الله أمَرَني بنًّ: السمْع والطًاعَةء والجهادء 
والمجُرَة» والجاعَة» (جزء ga E E‏ أخرجه الترمذي 
وغيرّه). 

۳ صیغة (كََبَ) و(كَتبَ)» كق وله تعالی: «كَقَبَ عليكَمٌُ القتالٌ 
وهُوً كَرة لَكمْ€ [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله كلا: «إِنَ الله كب الإخسانً 
O 1‏ 
البح وليحد أحذكم سَفَرَ مره فيرح ذَبيحََه» (أحرجه مسلم من 
حديث شَدَادِ بن أؤس). 

٤‏ صيعَّة (قَرَّص) وما يتصرف عنهاء كق وله تعال: (سورة 
أنرَلناها وَقَرَضناها [النور: ]١‏ أئ: أوجَبّْنا بهاء وعَنْ عبدِاللّه 
بن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله بها لا بحت مُعاذا إلى اليَمَنِ 
قالّ: َك فم عل قوم أل تاب» فليكُن اول ما دعوم إلي 
عبا5ة الله عر وجل فإذا عَرَُوا الله فأخحررْهُم أن اله قَرَص عليه 
نس صَلوات ني ي ومهم وليلجوې فاذا لوا فاخوزځم ١‏ أن اللَهَقَذد 
رص علب زکاة وڈ من اغ انوم فرَد علل فقرائهم» فإِنْ أطاعوا 
بها فخذ منهُمْ وتوّق كرائِمَ أموالمِمْ» (متَفیٌ عليه). 

ه ‏ صيعَة (لَهُ عليك فعْلٌ كذا)» كقولِه تعالل: وله علل الاس 


حج البيْت مَّن أَسْتَطاعَ إلیه سيلا [آل عمران: 1۹۷[ وقوله بء ني 
حَقّ الرَجُل عل آمرأته: «ولَكُمْ عليه أن لا يوطننَ فَرْسَكمْ أحَدا 
تكرَهوته» فان فعَلْنَ ذلك فأضرِبوهُنٌّ صَرْباً غير 7 (أخحرجه 
مسل من حديثِ جار بن عبداللّه)» ومنة قول تعالل: 9ون ِل 
لذي عليه بالمعروف [البقرة: ۲۲۸]. 

١‏ - صيغة ا لتر التي فيه ا تنزيل المطلوب منزِلَة الكَامٌ ا لحاصل 
اید للاتر ی کقول تعای: (الذين بورد منم یرود ازواجا 

بصن بأنفسهنٌ ربع أذ شهّر وعَشرا [البقرة: ٤‏ ۲۳]. 

ENE 
»]۲۷۹ قان ل لوا فأذَتُوا خرب مى الله وَرَسوله) [البقرة:‎ 
وقول التي لا: من لا يَرَحَمٌ لا يُرْحَم» (متفق عليه من حديث‎ 
جَرير بن عبداللّه وأبي هُرَْرَ رَة).‎ 

۸ رضت ترك الامتثال بالُخالمَّةء كحَديث أي هريره رضي الله 
عنه قالّ: شر الطَعام َعم الوَليمَةء يُدعَى ها الأغنياء ويرك الفقًرائ 
ومن يرل الذَعْوَة قَقَذ عص الله وَرَسولّه (متفقّ عليه)ء وقوه تعالل: 
ومن فأولمكَ هُمُ الا مون [الحجرات: 1۱[ 

رت ا > كقوله کل: «(لا 
صَلاةَ يقرأ بفاتحة الكتاب» (متَفقٌ عليه من حديث عُبادة بن 
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الصامت)» وقوله 45: «لا نکاح إ9 بول (حديث صحیح أخرجه 
أصحابٌ السنن وغيرْهُمْ). 

۵ مساتل: 

: -الفِغل البَوي إذا جاء تفسيراً لواجب مَل كقوله‎ ١ 
«صلوا کا رأیتموني صل (أخرجه البُخاريٰ من حديث مالك بنِ‎ 
ا لجويرث) وقذ صل بفِعْلِه وقوله ياة: «لتأخذوا مناسککهً»‎ 
(أآخرجه مسلم من حديث جاپر بن عبذاللّه) وقَذ حَجَ بفِغْله» هل‎ 
يكون ذلك الفعْل واجباً؟‎ 

الَحقيق الذي عليه كر أل العِلْم أن البيانَ بالفغل واقَحٌ عل ما 
هو واج کالرکوع والسجود في الصلاة» وعلل ماهو مندوب رفع 
اليّدين وَصَفٌ القدمين ووضع اليْمتى علل اليُسرئ» فمج رد الفِعْلِ 
لبوي مجحل المندوبَ منها واجبا) وذلكَ لؤ صح فاه يعني أل 
المندوبات في حقه با أنقَلَبَث واجبات بفغْله في حى أيه وهذا معنى 
لا تصوَرُ فالتَکلیف في حمَه اة مقطو ع أنه اكد منة في حى أمَته. 

فلا یصلّح إِذاً إطلاق أن فل التیر ا ذا کان بياناً لواجب فكل 
أجزاءِ ذلك الفعْل واجبة علل أمّتهء وإنا يُستفاد وُجويها من غير ذاتِ 
الفغل» وَبقى مشروعية المتابعة للتبي لا واجِبَة في الواجب» 


ومندوبة في المندوب. 


ات 


1 -(القَرْض) هر (الواجبْ) عند جمهور الفقهاء فيقولودً: 
(صومٌ رمضانَ واجِبٌ) کا يقولودً: (لَرْصّش)» ويقولود: (زكاءٌ الفطر 
فض 5ا بقرلر ت و اجة. 

وخالمَهُم في ذلك الحنفيةٌ وهو روايةً عن الإمام أحمد-ففرّقوا 
ين (القَرض) و(الواجب) لا ِن جهة اريف القدّم وإلّا من 
جهة طريت ورود الدليل الدَالّ علل الوجوب أو القَرْضبّة فكانَ 
ا رَرَدَ بدليل قطعي الورودِ كالفَرآنِ والحديث المتواتر فهو 
قَرْض» وما ورد بدليل ظني الوُرود كحديث الآحاد الصحيح فهو 
غت فج اق س مخ ر ری 
a‏ 

a a 
بحديثِ الآحاد الصحيحء » کا سَيأتي بيائةُ ني الكلام على (دليل السنة)‎ 

ي دة الأحكام» لكن بُشتفاڈ من هذا شاعا طريقة الحتفكة عند ار 
ي شيهم ي الفروع. 

۳ - مسألة (ما لا يم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ): 

ما يعوقفٌ عليه الإتيان بالواجب» وهو مدمه التي ينبني عليها 
ا جع إل ثلائة َة أقسام: 


3 ما لا يدخل تحت فَدْرَة العَبْد. 
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مل وال لين ارجوب صلاة الط فده مقدمة لا 
صلا الظّهر إلا بها لكتها ليست تحت فُذْرَة المكأًف. 

فهذا القَسم لا يندرج تحت المسألة المذكورة. 

[۲] ما يدل تحت فَذرَة ا مكلف لكته غير مأمور بتخصيله. 

مثل: بُلوغ التصاب لؤجوب الزكاةء والاستطاعَة لوجوب الح 
فاه تحت فذرَته أن بجَمَعَ النصابَ» وأن كسب ليحقَىَ الاستطاعَة 

فهذا لا يذخل أيضاً تحت المسألة المذكورة. 

1ا ل کے دوو اكات وهو ما صك 

معّل: الطَهارَة للصلاةء والسّعي للجُمَُة» فهذا يمب عليه الإتيان 
به» وهو المقصود بالقاعدة. ۰ 

ومن هذا الَقسيم يُلاحَظ أن هذه المسألة ليْمَْ قاعدة لاثئبات 
جوب ما برذ بجوو دلي إلا هي مسالة مث عليها مُقدّماث 
الواجبب أمَّا أن یُقال: ثبت بها واجباتٌ لا دلي عليها إلا هذه 
ا لجملة فهذا ما لا وجوة له علل الحقيق» وسيأتي في (قواعد 
الاستنباط) في مبحث (إشارة النصٍ) ما بين أن مقدّمات الواجب 
واب بنفیں دليل ذلك الواجب. 

٤‏ - ل يرد آشتعال لَمْظ (واجب) في صوص الكتاب والستة 


ا 


بمعناءٌ الاصطلاحي ولِذا طا من أَسكَدَلً بظاهر قوله ة: عسل 
يوم الحمُعة واب عل کل حلم؛ (متفیّ علي من حديٹ أي سعير 
ادر عل قرش عُشلٍ ابع اء عل معنی (الواچپ) في 
منرت نبت الأدلة مف مسر هذا الحكم أن العشل يوم 
اشع لی بقزضں؛ إن ھر شت مؤکدة فکاد تاویل لفظة (واچپ) 
ي هذا ا حدیثِ عل ما ذگرة ب بعْض أل العِلْم: للكّوكيد في الأب 
وهو بمنزلة قول الرَجُل: (حَقَكَ عَلٍ واجبٌ). 

أقسامه: 

للواجب أقسامٌ بأعتبارات متعدّدة» هي: 

| -باعتبار قت آأدائه» قسمان: 

[ واب مطلَقٌ أو مُوَسّع» وهو ما طلبَ الشارع فعْلَه من غير 
تقييد لاأدائه بزمَن مُعين. 
مغل : قضاء ما أفطره الإنسان بعُذر من رمضان فإك اللة قتا 
قا : َة من أيام اَ4 [البقرة: E  يهف »]۱۸١‏ 
في أي رفت شاء من عايو لا يارش لعجيل ولا يام بالًخبرء وإن 
كانت المسارعة أبرأً للدَمَة حشية أي حال بيته وبين القضاءء وكذا 
الصلواث الحَمْس فيا بين الوقتين 


[۲] واب مقي أو مَصَيّق» وهو ما طلبَ الشارع فعلّه ميد 


Ca 


0 


مثل: صَوْم رَمَضانَ لن سهد الشهْرَ ولا عُذرَ لَه بتأخيرٍ الصو كم 
قال تعالل: es‏ [البقرة: .]۱۸٠١‏ 

وهذا لا ترآ الد الد مه إلا بأدائه ني وقته المحدد. 

۲ - بعتبار تقدیره وحده» قسمان: 

واجٿ مقدَڙ (حدد)» وهو ما عي الشارځٌ له حدًا حدوداء 
فيلزمٌ الوقوف عنده. 

مثل: أنصبة الزكاة ومقدار الواجب فيها. 

وحكم هذا التوع أله يلرم امكف ولا تبرأً ذمُة إلا بأداِي» 
وتصح مطالبتة به. ۰ 

[۲] واج غير محدّد» وهو ما لم يصع الشارع له حدًا. 

مثل: مقدار النَقَة الواجبة علل الزوج لزوجتِي الّعاونِ عل ال 
والتقوئء» الإحسان إل التاسء فإنه لیس هذه الواجبات تقديرات 
شرعية وإنًا يعو تقديرها إلى الظرف وإدراك ا مكلف أو إلى العُرفِ 
أو قضاء القاضي كا في المسألة الأول. 


[] واجبٌ معيّ» وهو ما تحتَمَ عل ا مكلف أن يوقعَه بعينه من 


ا سے 


ااب 


غير أن یکون له فيه أختيار آخر. 

مثل: صِيام شه رمَصان فإ ا مكلف ليس عراب ليام 
اة ف عل يا رل ن و ا 
عليه. 

[] واجب غير معين» وهو ما تحنم عل ا لكلف آن يوقه لکن ٠‏ 
باختيار موسع بن أصنافِ من الأفعالِ يتحقَقُ الواجبٌ بفعل أحدِها. 

مثل: كقارة اليمين» فما واجبةء لكتها تتحقَقٌ بواحد من ثلاثة 
أشياءَ: إطعام عَسَرة مساكينَء أو كسوميةْ» أو عت رقبة» أي ذلك 
فلت أسقط عنكّ الوجوبَ» فهو غير معي في أحدِها. 

٤‏ -بأعتبار المطالّب به» قسم|ن: 

[ واج يني أؤ: (فرصُ عَيْنٍ)» وهو ما توج فيه الطَلَبُ 
لازم إلى كل مكلف فلا سقط قيا البعْضٍ به ا لمؤاخذة عن الباقين. 

مثل: اللوات الَنْي» وح البيت» وصلة الأرحام. 

[۲] واج كفائيت أؤ: (فرض كفاية)» وهو ما طَلَّبَ الشّارع 
حصوله من جاع المكلَفينَء بحيثٌُ لو قام به بعضَهُمْ بَرئّث ذمة 
سائرهمْ. 

مثل: الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر 
وتحصيل الأسباب حفظ الصرورات الي: ا والنفس» 


SV 


والمال» والعرْض» والعَفل» كالكّفرٌغ للعلوم المتخصصة في الشريعة 
والحياةء وإدارة شؤون الحكم والقضاء والسياسة. 

وآجتاعٌ الاس علل الكَفريط بهذا الواجب أجتماعٌ علل الإثم ولا 
٤‏ مھ ت ا ۶ اء 
ترا ذِمهّمْ حى يوجَدَ فيم من حمق الكفاية لسائر المسلمينَ 


۲ المضدوب 

© تتعریفه: 

لغةً: بقال: (نَدَبَ القوم إلى الأمر) أيْ: دعاهُمْ وحثَهُمْ إليه 
فالتّدبُ: الذّعوةٌ إلى المّيءِ وال حت عليهء و(المندوبٌ) المدعو إليه. 

وأصطلاحاً: ما طلبَ الشارع فعْلَةٌ من غير إلزام» ورتب على 
أمتثاله ادح والتّواب» وليس عل ترك الل والعقاث. ‏ 

و 

١‏ كل صيغة مر قامبُرهانٌ عل عدم الإلزام بهاء لاله كما تدم ني 
(الواجب) أن صيغة (آفعَّل) دالَّةَ على ال بأضل وَضيها عل 
أص المذاهب وأقواها دليا5 فإذا قام بُرهان علل إرادة جرد التذب 
صرفث دلالة تلك الصيغة ال التذب. 


- TA- 


مثل: قولِه تعالل: يا ما الَذينَ آمنوا إذا َدايَمُمْ بديْن إلى أجل 
مسمى فأكتبوه# الآية [البقرة: ۲۸١‏ فقولة: (فأكتو هة صيغة أمر 
أصل دلالتها علل الوجوب» لكنٌ الحكَم معقولٌ المعنى يعلق بحقوق 
ا لخلت» فإذا وجَدوا أستغناء عن الكتابة بالثقة والتراضي فهي حُقوقهُة 
ر اا ر ا رر وار 0 قال د 
فان آَم بعْضکہْ عضا فليؤ د لذي أومَرَ أمانتة€ [البقرة: ۲۸۳]» 
فکانَ ۴ بالكتابة عل سیلی ا التذب والإرشاد لصلحتهمُ. 
EF‏ ناوخب ای 2 قال 
کذا فلَة کذا وکذا) أ و : (من صل کذا فله کذا). 

۳ كل غل نبي فُصِد به اللّشريعٌ علل ما سيأتي بيائّةُني (دليل 
السنة» كصلاة الرّواتب» وصيام التطوّع. 


0 ألقابه: 
يسمي (المندوث): 


١-السة.‏ ١-التافلة. Eh‏ 
٤‏ - التطوعٌ. ه _ القضيلة. 
فو الاد من قل ا وا 5 كت ما 


ر سے 


ا و(إرشادا) إدا کاٹ مصلحتۀ دنيو £ نة 


ا 


0 درجانه: 

ليست المندوبات علل درجة واحدة من جهة التذب إليهاء بل 
متفاوتة بأعتبارات: 

| تة مۇكدة: 

وهي ما دام الني لاء عل آمتاله» ورتا مح آقنرانو با حت علي 
قولاًء مثل: صلاة ركعتي اطع قب صلاة الصْبع» فقذ صح عن 
عائشة رضي الله عنها قالّث: «ما ريت رسو الله ياء في شيءِ من 
الّوافل أسرَعَ منه إلل الركعتين قبل القَجْر» (متفق عليه» واللّفظ 
لسلم)» وقال بلاة: «ركعَتا القَجُّر خير من الذنيا وما فيها» (رواه 
lL‏ 

۲ سنه غير مؤكدة: 

وهي ما كنا من الشن عا ل والب عاي اللي ا كصي ام 
الطوٌع» فاته بی کان یصوم حت حتّی ا يقال لا يقطر» ویمطر حت يقال لا 
يصوم» وكصلاة أربع رکعات قبل العَضْيٍ فقذ حت عليه ا بل من 
غير مواظبة عل فعلها. 

ويند رح تحت هذا الباب جيم ما حت النبي اة عليه بالقَؤْلِ من 
الَطوٌعات» ول يقل عنه المواظبة عليه بالفغل» كقوله بل «تابعوا 
احج والعُمرة فاا يني ان القَفْرَ والذُنوبَ كما ينفي الك حَبََ 


ا 


الحديدِ والذّهَب والفصة» وليس للحجُّة المبرورة ثواب إلا ا لحه 
(حديث صحيح روا الذي وغيرة)» وح عل العمرة في 
رمضادء ومع ذلك فا أعتمر ڳلا ني حياته إلا ربع عُمَر» وح حجة 
واحدة. 

۳ قضيلة وأدَتٌ: 

وتسمّى كذلك تة الزوائد)» و(ستَة العادة)» وهي الأفعال 
النبويّة ني غير مر اللعبدء كصفة أله وشريه ونؤمِه ولباسه ومشيه 
وركويه» ونحو ذلك فد الاقتداء بالتبى با فيها فضيلةء فلك من 
باب التشبه به» وهو تمدو ما يعارض مصلحة أرجح. 

وهذا باب جَرى فيه الخال التبوي علل مقتضى الطَبع البشري» أو 
على مجاراة العُزفي الذي بالف الذي فا كان منه بمقتضى الطيع 
فالشة فيه أن نجاري الإنساد طبْعَ فيه ما دام لا الف الشريعةت 
وبذلك حمق الاقعداء بأتمٌ من تحقيقه له لؤ تكلَّفَ وتصتَعَ بخلافِ 
طبعه ليُوافق المشَيَةَ النبويَة أو القغدة البويةء وإِنْ كان جارياً على 

افقة العُزْفي كلَبيں الإزارٍ والقميص الطويل» فان السنة التي ينبغي 
ی هي ان نهاري السلم عزف بيه وزم انوي ذلك مادا 
بالف شرعافي نوع لباسهمْ وهيئتهمْ» ويكون بذلكَ قذحققّ 
الاقتداء بالت اني آسمی معانيه في هذه القضيًة» ویکون قَذ حالف 
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الاقتداء بمخالفة العُزف» لان الكو في المجتمع والتاي عل سبيلِ 
الموافقة لا المخالفة مقصوذ للشّريعة لثلا يقح اللَميرْ ومن ثم الارتفاع 
علل الق والتّركية للوات» وإتا يدع المسلمُ من العُرْفٍ ما خالفَ 
الشرع ني مر أو هي. 

وبعة هذا فيبقى من (سنن العادة) ما لا يندرج تحت طبع ولا 
غرفي ب لا بخلو ني أكفر الأحيان من معان شرعبة أو صحبة أو غير 
ذلك ججذها المتأمل لو أمعَنَ التظَرَء وهذا كصفة جلوسه سه اة للأكلء 
فاه قال: «لا آکل مّکئاا» وفیه معنی شرعے؟ دين ومعنی صخي 
امعنی اللر عي اين بین التب کل بق وله في حديث خر : اكل كا 
اکل العبڈ واجَلِش کا لس العَبْڈ» (حدیث حَسَنّ رواةآبنْ سعٍ 
واد ي «الزخي» وغيرهما)» ولمذا معنی تواصع وآسا وآ 
المعنر' لصح فن الاّكاء فسّرَ ارم کا فس با ملو عنما 
عل شيء» وعلل أي السب رين فهي هيئة َكَنِ تَذةَعُ إل الإقب الي عل 
العام بنهمة محَ ستع دا البطنٍ للامعلاي فقد أسترحتِ المفاصل 
وأرتفًعت القيوف بخلافي جلسة العَبْد اللقة التي صور مها صورة 
جلسة العجلانِ الذي ينتظرٌ متى يفرع من طعامهء وقد قال التي ل: 
«ما ملا آدميةوعاء ان بطن» بحسب آبن اَم آکلات يقَمْنَ 
صلبّه» فان كان لا تحالة فلت لطَعامِه ولت لمر ابه وثلْت لتَقه» 


(خذوف صحيح واه الترمذي وغرّه). 
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8 المندوب تكليف اختياري أمصلحة المكلف: 

إد اللَهعز وجل جل ني الستحبًات رحة للعباد تصلى يم إلى 
المقامات العليّة ففي الحديث القدسئ: «ولا يزال عَبْدي يتقَرَّبُ إل 
بالتوافل حتّی أحبّه»» كا جِعَل فيها عوَضاً هم عا يقعٌ من تقصير في 
الفرائض فتجارٌ تَفصهاء كا صح عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن 
التب كلا قال e‏ تنب الناس به يوم القيامة من آعم 
اللات قالًّ: يقو ل ربا جل وعَز للائكته وهو أعلَم: أنظْرُوا ني 
صَلاة عَبْدې اا فان کادَّث تامَةَ كتَبَت لَه تام وإ کان 
آنتقص منها شيئا قال: آظرواء هل لعَبَدي من تطر؟ فان کان له 
9“ قالّ: أموا لعَبّدي فريضَكَّة من تطوٌعهء تم ود الأعال علل 


ذاكم» (أخرجه أصحاب السّنن). 
ولو ايقن العَبْد أنه أت الفرائض وما أنتقَص منها شيعا كانت نافلتة 
زيادة في درجته» وإ ترك التطوّعات حينئذ فليس عليه من مانم 


یل ذلك ما حرج الُیخان من حدیث طحا بن شيوال رضي 
الا لَه عنه قا: جاءَ رجُل إلى رسول الله اة من أهْل َجْدٍ ثائر الرَأ 
رر ولا اما را حّی دناء فإذا هو يسال عن 
الإسلام فقال رسول الل بيا: «كَنس صلوات في اليوم واللّيلة 
فقال: هَل عل غیرها؟ قالّ: «لاء إلا أن »قال رسول الله كلاة: 
«(وصيام رَمَضان» قال: هَل عل غيرُه؟ قال: «لا إلا أن َطْرَعَ» قال: 
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وذكر له رسول الله بل الركاة قالّ: هَل عل غيرٌها؟ قال: «له إل 
أن َطَوّع»» قال: فأذْبرً الرَّجُل وهو يقول: واللّه لا أزيد علل هذا ولا 
اق قال رول الله اة: «أفلَحَ ِن صَدَقَ». 

رلك الد نلك ا مرن واا با ال لا 
إتقاته من كل وجوه ذلك يبقی محتاجا إل الَطوٌع» ولا بحسن به 
أن يتركة طول عُمُره معتمداً علل أدائه الفرائص, فن خر اهدي 
هدي عمد يل وقد كان المثلَ الأعلل في المحافظة علل كثرة 
التطوّعات. 

0© مسالة: 

دكب الحنفيّة والمالكية إلى أن من شَرَعَ ني التطوّع فاته يَصيرٌ عليه 
منه لَزمّه القَضاءُ عند | لحنفيةء وعند المالكيّة: يلزمة القضاء إذا خَرَح 
منة بغير عُذر» ولا يلزمة إذا حرج منه بعذر. 

وأَسكَدلوا بعُموم قوله تعال: يا أا الّذينَ آمَنوا أطِيعُوا الله 
ءّ ت م وه رةد ے 
وَأطيعُوا اسول ولا تبْطلُوا أغلَكَْ) [عكّد: ۳۳]. 

ومذهَبٌ الشافعي وأحمَدَ وسفيان الثوري: هو تطوعٌ قبل الشروع 
فيه وبعْده» ولیس علو قضا؟ لؤ ركه إن الأمْر له إن شاء قَصَى وإِنْ 
شاء تَرَكّء وهذه الآية ليْسثْ في ذلك إت هى في إبطال اسنات 
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بعل السَياتِ» أو بالرّياءء وقد صح عن التبي ية أنه قالّ: «الصائِم 
المتطوّع مير تَفه» إِنْ شاءَ صا ون شاء أفْطَرَّ» (أخرجه الّرمذي 
وغيرةُ من حديث ام هانیءِ» ول شاه من حديث عائشة). 
۴د الهرام 

© تعریفه: 

لعة: المع و(المحرّم) الممنوع منه» وهو ضدٌ اللال. 

وأصطلاحا: ما طَلّبَ الشَارعٌ الكفٌ عنه علل وَجْه الحم والإلزا» 
وياب تارك آمتثالاء ويْعاقَبُ فاعلة آحتياراً. ا 

ومن أسمائه: المحظوز. 

6 صیغته: 

يستفادٌ (التحريم) من صِيَغ كثيرةٍ مستعملة للدّلالة عليه في 
صوص الشزع» منها: 

داوق اام رار ان [وأحَل الله الع 

و )٥‏ وقوله ئلا: كل المسلم على المسلم 
حَرام: e‏ 

۲ نفو الحل» كقوله تعالل: #فإن طلَقَها طلقا فلا غيل لمن بغ ئی 
َك روجا غيرَهٌ# [البقرة: ١۲۳]»ء‏ وقوله كلا: دلا بحل مسلم أن 
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هجر أخاهٌ فوق ثلاث ليال» (متفقٌ عليه). 

٣‏ صيغة التهي» وهي أنواعٌ تعودُ جلها إلل: 

٠١‏ لفظ (التهي) الصريح» كق وله تعالل: لوَينهى عن الفخشاء 
والمنكر والبغي [التحل: ]۹١‏ وقوله اة لعل رضي الله عنه وقد 
وهَبَةٌ خادما: «لا تَضربْه فإني ميث عن صرب آهل الصّلاةء وإني 
راس ا أقبلّنا) (رواه البخارى في «الأدب المفرد): ٠١١‏ بسند 

حَسَن). 

ویلْحَیٌ ذا قول الصحای: (نہی رسو ل الله لل عن كَذا). 

[۲] صيغة (زَجَرَ)» كحديث أبي الزبیر قالّ: سالْث جاپراً (يعني 
ا غا عو تَمَن الكل والسنؤر؟ قالّ: رَجَرَ التب اة عن 
ذلك (أخرجه مُسلة). 

[] صيغة الأمر بالانتهاء كقوله تعالل للتصارى: ولا تقولوا 
ثلاثة أنتهوا خیرا کہ4 [النساء: ۱) وقوله ا: «يأتي السيطان 
أْحَدَكَمْ فیقول: مَنْ حَلَیَ کَذاء مَنْ حَلَیَ کذاء حٌى يقولً: من لی 
ريُكٌ؟ فإذا ية فلتو بال ولينتهه (متفقٌ عليه عن أبي هُريرة). 

]٤[‏ صيغة الفغل المضارع المقترن ب(لا) التاهيةء كقوله تعال: 
ول تَقَرَّبوا الزنا) [الإسراء: ۳۲]ء وقوله جلا بل «لا يبع بغْضكمْ عل 
بيع بعض» (متفق عليه عن أبن عَمَرَ). 
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[] صيغة (لا ينبغي)ء كق وله اة في الحرير: «لا ينبغي هذا 
للمتَقينَ» (متَفقٌ عليه من حديث عَقبة بن عامر). 

]١[‏ صيغة الأمر بالترك بغير صيغة التهي الصريحةء كقوله تعال: 
3إا الحمَْر والميسرٌ والأنصابٌ والأزلام رجش من عَمَلٍ السيطانِ 
فأجتنبوة [المائدة: ١۹]ء‏ وقوله تعالى: (ويَسألونَكٌ عن المحيض قل 
هُوّ أذى» فأعتزلوا النساء في المحيض) [البقرة: ۲۲۲]ء وقول كلا: 
«أجتنبوا السب الموبقات» فالا بارسول الله وماه؟ قال: 
«الشَركُ بالل والسَحْر وكتل التفي المي حرم الله إلا باح وأكل 
الّباء وأكل مال البتيم والكَرَل يوم ارخف ودف الحْصنات 
الؤمنات الغافلات» (متَفقٌ عليه عن أي هُريرة)» وحديث عبدِاللّه بن 
عُمَرَ رضي الله عنهها قالّ: طلَفْتُ آمرأتي عل عَهْدِ سول الله لا 
وهي حائض» فذكَر ذلك عُمَر لرسول الله ف فقال: «مُرَهُ 
فلھراچغھا م لھا حت عله م ی حَبْعة ری فإذ 
هرت فليْطلفها قبل أن جامَهاء أو يُمْيسكُهاء فاا العِدّةٌ المي أمَرَ 
الله أن بطل ها الثساء» (رواه مسلم). 

٤‏ ما رنب عل فغْله عَقوبة أو وَعيد دُنيويٌ أو أخروي فهو دل 
عل تحريمه» فمن صوره: 

[] عقوبة الحدودء كقوله تعالى: #والسًارق والسًارقة فأقطعوا 
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أيدييا) [المائدة: ۳۸]ء وقوله: «الزانية والراني فاجلدوا كَل واحد 
منها مما جَلْدَة [النور: ۲[ 

1 اهدي بالعقاب» كقوله تعالل: يا أا الْذينَ منوا انوا الله 
َذَرُوا ما قي من الرّبا ِن كنم مُومنيَ ٭ فان ا فعَلُوا فأدّنوا بحب 
من الله ورسوله) [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]» وقوله تعال: لین لم ينه 
النافقود وَالَذينَ في فلوم مَرَصْ وَالمر فون في المدينة لنغرينكَ هه 
م لا نجاوروتك فيها إلا لبلا * مَلْعُونَ أيا فوا أخذوا وتوا 
تفتلا * سنه اللّهِني الذي حَلَؤامِن قبل ون َج لس الله تب ديلا 
[الأحزاب: ٠١‏ -1۲]ء وقوله تعال: إن الّذينَ يأكلود أموالً 
الیتامَى ظلاً إن يأكلونَ ني بُطونهْ م ناراً وسَيْصاَوْنَ سعيرا [النساء: 
١‏ وقوله ا: ار راس ادا ا 
الله على فلو مم ثم ليكوننّ من الغافلينَ» (رواه مسلمٌ ويره عن بن 
عكر وأبي هريرة)» وقول ب «لكل غادر لواء يُعْرَفٌ به يوم القيامة) 
(مة ممق عليه)» فهذه فضيحة يوم العَرْض. 

[۳] تر نيب اللعنة على الفغلء وهي نوع من العقوبةء وفيه 
موش کا كني اكناب والستة. 

6و الا م نالرت وم زا ا کر کا 
: «ما من ذب أده أن يعجُل الله تعالل لصاحبه العْقَوبةً في الذّنيا 
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مع ما يُذَحََرٌ له في الآخرة مثل البغىء وقطيعة الرحم» (حدیت 

صحيځٌ رواه أبو داود وغيرُه عن أبي بكرَة)» وعَنْ اتس رضي الله عنه 

قال: سعل النبى ةة عن الكبائر؟ قالً: «الإشراك باللّه وعقوف 
الوالدين» وفتل النفس؛ وشهادة الزور» (متفی عليه). 

ا وات الفعل بالعدوان» أو الظْلم» أو اللإإساءَة أو الفسق» أو 
خو ذلكٌ» كحديث عَبدِاللّه بن عَمْرو رضي الله عنها قالّ: جاء 
أعرابيٌ إل النبي اة يسألةُ عن الوْضوءِ فأراهُ الوضوء ثلاثا تلاثاء ته 
قالّ: «هكذا الوْضوء فمَنْ زاد علل هذا فقَذ أساء وتعدَّى وَظَلَم) 
(حديثٌ حَسَنٌ» أخرجه التائ وغيره)» وقوله تعال: [وإن تَفْعَّلوا 

3 که و 
فإنه فسوق بكم [البقرة: ۲۸۲]. 

۷-تشبية الفاعل بالبهائم او السياطين او الكَفَرَّة او الخاسرينَ أو 
کالکلپ يرجم في فی (متفقٰ عليه من حديث ابن عباس)» وقوله 
تعالل: إن المبذرينَ كا نوا إحواد الشياطين) [الإسراء: ۲۷]» وقوله 

سے 0 مھ و ٤ 0S:‏ . ا 
تعال: ¥ ومن وهم منكمْ فإنة مهم [المائدة: ١٥]ء‏ وقوله ية 
إن يلبش ال ري في انيا من لا َلاق له ني الآخرَة» (مَفیّ عليه من 


حدیث عَمَرَ بن الخطاب). 
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لعل بأته زنا أو سّرقة أو شرك أو غير ذلك ومن ذلك فونه كا: 
١إ‏ الله كب على أبن آم حط من الزناء أذرك ذلك لا تحال فزن 
العَينِ النظ وزنا اللسان المنطق» الحديث (مفق عليه عن أبي 
هريرة)» وقولة کلا: «أسرَاً الاس سرفة لذي رق صلاته) قالوا: يا 
رسو الل وكيفَ يرق صّلاتة؟ قالً: « لايم رُكوكَها ولا 
سجودها» (حديثٌ صحيح» روا الدّارمر# وأحمدٌ وغيرهما)» وقول 
E‏ «مّن حَلَفَ بغیر الله مذ أُشْرََ» (حدیثٌ صحیځ رواه أب داود 
والتّرمذئ وغیرهما). 

© أقساعه: 

الٌَحريمٌ م يأتِ في شريعة الإسلام إلا لشيءٍ كانث مفسدئة 
حالصة أو غالب وجي الحرّمات لا تخلو من أن تكو على واحدٍ 
من الوَضفينء وهذه قاعدةٌ عظيمة في الففّه لإدراك ما يمكنٌ أن يلْحَىَ 
با حرام بحسب رُْجْحانٍ جانب المفسدة أو فقدانِ المصلحة. 

وا لمفسدة ني المحرّم تكونٌ في ذات الشّيءِ المحرّم» أو يكون المحرَمُ 
سببا فيهاء وعلیه فالمحرٌماث قسانٍ: ۰ 

| حرم لذاته: 

مثل: الشرك والزناء والرقةء وأكل الخنزير» فهذه حرمت 
لذواتهاء ومفاسدها خالصة أو راجحةء ويترتَبٌ علل فعلها: الاثم 


0 


والعقابٌ» وبطلان كونها ها أسباباً شرعيَةٌ لثبِوتِ شيءٍ من الأحكام 
فالزنا معلا لا يث بو لثمب ولا يان أحكام الزواج الحي 
والسّر فة لا ثبت تبث الملكيّة للمال المسروق» وهكذا. 

۲ حرم لغیره: 

هو مباح في الأضل أو مشروعٌ لخلوّهِ من المفسدة أو رُجحانٍ 
مصلحته» لكتة ني طرف معي كال سبباً مفسدة راجحة» فتعتريه 
الحرمة في تلك الحال. 

مثل: البيع والشراءِء فإنه ماح مشروعٌ إلا أنه يحرم عند سماع 
النداء الأول للجمُعَّةء لاقع بمزاولته حينئذ من تفويت ال حمُعة» 
O EE‏ افاعم 
وإتا كانت الترمة العارضة لا يسبب م ذلك من العداوة ي امسلمية 
سبب ما بقع من الإیذای ومقّة أن بيبح عل بيع أخيي والط لا 
e se LE‏ 

ولو أوقعَ المسلم الفعْلَ من هذه الأفعال في وَقت تحريمهاء فهل 
يصح منه الفغُل مح الإث أو يفسد الفِعْل مع الإثم؟ بين الفقهاء 
خلاف وسيأتي في (مبحث النهي). 


ا 


0 ننبیه: 

فرق الحنفيَّة ني المطلوب الكف عنه عل وجو الإلزام بينّ ما ثبت 
بدليل قطعر الورود كالقرآن والسنَّة المعواترة» فسمَّوا ما ثبت به 
(الحرام)ء وما ثبت بدليل ظني الورود كحديث الآحاد الصحيح» 
0 م 1 E E E‏ 9 
فسكّؤه: (المكروه تحريما)» وهذا شبية ما تقَدَمَ هم في التفريق بين 
(الفرض) و(الواجب)»ء وجمهُورً العلهاء علل عدم التفريق» وهو 
الصوات. 

٤د‏ الکروه 


تنعریفه: 

لغة: مادتة (كره) وفاضا بدل غاا خف الرضا والمحبّة 
فا مكروهٌ) ضدٌ المحبوب. 

وأصطلاحاً: ما طَلَّبَ السار من ا مكلف تركة لا عل وجه ا لحنم 
والالزا» يشاب تاركة آمتثالاًء ولا عاقب فاعلة. ۰ 

وقد أسعْملَ لفْظٌ (امكروه) في لسانِ الشرع بهذا المعنى» وكذلكَ 
ما الى مه اجرب ا و وار 
في قوله تعالل بعد ذكر بعْض المناهي في سورة الإسراء: كَل ذلك 
كان سيه عند رَبك مكروها) [الإسراء: ۳۸]ء ويها عر 


ت 


والمعنى' فيه أل تلك المحرّمات غير عبوبة ولا مَرْضية» بل مبْعَصة 


تب 


E 

لكن هذا الاستعال لا يشكل عل المعنى! الاصطلاح « 
ل(المكروه) علل أنه نوع من الأحكام التَكليفيًة غير (الحرام). 

6 صیغته: 


تَْرَّف الكراهة في الأحكام الشرعيَّة ع االات تل لها 
ترجع إلى ثلاثة آنواع: 

| - لفظ (الكراهة)» كما ني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
قالّ: قال التب ة: «إنٌ الله حَرَمَ عليكَمْ عُقوق الأمّهات وَوَأد 
ابنات وَمَنع وهات وكرة كم قبل وقالء وكثرة الشواء وإضاعة 
المال» (متفق عليه)ء وفيه تفريق بين بي (الحرام) و(ا مكروه). 

وا ا ا 
وهو يبول» فسلَمَ عليه فلم بد عليه حى توضاء ثُمّ َعتَدَرَ إليه فقا 
«إني رهت أن URE‏ قالّ: 
طهارع)» (حدیث صحیځ رواه بو داو وغيرٌهُ)» مع ما ثبت عنه 
اه کان یذكر الله عل كل أحيانه (رواهٌ مسلم عن عائشة). 

۲ - صيغة التهي التي قسام بُرهانٌ علل صَزفها عن الحريي 
كحديث عب يالله بن عباس رضي الله عنها عن التبي هة قال: 
«الشفاء في ثلاثة: في رة جم أو شَربَة حَسَل» أو كب بنا وأنا 


فقال: 
عل 
1 


ا 


أنهى متي عن الك (رواه البخاري)ء فهذا النهي للكراهة لا 
للگحریم وما دل عليه: حديتٌ جابر بن عبْداللّه رضي الله عنهما 
قال : سمعث الت اة يقول: «إِنْ كان في شىءٍ من أدويتَكَمْ خير ففي 
شّربة عَسَل» أو شَرطَة حْجَم» أو لَذْعَة من نار» وما اجب أن أكتوي» 
(متفق عليه)» فهذا إِذنْ 5 ف التداوي بالقٌلاث المذكورات» مع 
كراهة الك 

ومن ذلك حديتُ عبدِاللّه بن عُمَرَ رضي الله عنها أن رسولً الله 
لا تى يوم خيب عن أل الوم (رواه البخاري)» وهذا الي ليس 
لحري بأد عديدةٍ منها : حدیث أب ايوب الأنصاري رضي الله 
عنه قال کان رسو ل الله لل إذا أ بطعام كل منه وبَعَتٌ بقَضلهٍ الج 
وله بحت إل يوماً بمَضلَة ل يأل منها لأ فبها ثوماه فسالة: أحَرام 
هُوَ؟ قالّ: «لاء ولکتي أَكرَهُة من أجل رجه قال فإني أكرَه ما کرهْت» 
وفي رواية: وكا التب بل يو تی (رواه مسلم)» والمقصود أنه كان 
يأتيه اللَكَ. 


۳ الروك التبوية التي فص بها الَشريع م لا التي جَرَث بمقتضى 
لبم البشريء ودا يقال ما فيد يده الفغْل السبِويٌ من الاستخباب» 
فكذلك يفيد الك الكراهة. 


ومن أمثلة ما كان الي اة ترك عَمْداً بقَضدِ التشريع لا 


E 


طبوو: ترك مُصافحة السا في البيعَةء قاّث عائشة رضي الله عنها: 
مامت ار سول الل 8 بد امراق قط غي آله بایعهُنٌ بالکلام 
(مفی عليه)» وقال ية ني حديث أَمَيْمةَ بث ريم «إِّ لا أصافح 
الاي إن قولي لمئة آمراًة کقولي لامرأة وأاحدة) (حات صحیح» 
i E ek hE‏ 
سَنَة البيّعة» وما كان ليَدَعّ مُستحبًاء ولا مباحا يستوي فيه الفغل 
والترك والمرأة تمد إليه يدها وهو یک ف يده کا جاءَ في بعضِ روایات 
هذه القصة والترك ا مجر لا زق بنفرسو إلى أن يكود ا مترو 
E‏ ان يدل علل الحر, بم دلیل مستقل غير الركِ ول بات في 
مذ المسالة ما يدل عل تحريم جرد الصافحة لاء إلاأن كرون 
بسَهْوة» فقذ صح عنه ية قولّة: «وزنا اليَدِ اللَمْسش»» والزنا لا يمع 
بغر شهوة» والمصافحة تقع بشهوة وبغير شهوة» فمجرّدها مكروة 
وبالشهوة حراءم. 

6 مسائل: 

- لظ (الكراهة) في أستعهال العلاء جار عل معنى الكراهة 
لمذكور ههناء سوئ الحنفيّة فإِعَبَمٌ يقولود: كراهة تحریم» وكراهة 
ریا ی یی کا ق فر 
نبي عليهء واللاني من قسم (المكروه) الاصطلاح + ۰ 


€0 


e E -ويقَعٌ في كلام الشافعي واد وبعض‎ ١ 
ةا س السرم س الک را الال حبّة»‎ 
فلاحظ ذلكَ.‎ 

٣‏ یلاح ظ أن التي کا ذا تی عن شيءٍ» نَت أنه فعَلَه فن 
ْلَه يدل عل ا لوازي ولا يقال: صرف الّهي عن التحريم إل 
الكراهةء فإته ية لا يفعَل المكروة. ٤‏ 

جابا۔٥‎ 

تعریغه: 

لغة: مادتة (بوح) وتدل عل س سَعَّة الشّىءِ» ومنة قيل: (باحة 
الدّار)» ومنة جاءث (إباحة الشّىءِ)» وذلك لكونه مُرَّسّعا فيه غير 


ك ت ر 2 ر و 
وأصطلاحا: ما حبر الشارع ا مكلف بين فعْله وتركه» ولا يلحقه 
سر ° تة ۴ ص کک 2 “ روء 3 
مَدذح شرعي ولا ذم بفعْله آو ترکه» إلا آن يقترن فعله أو تركة ية 
صالحة فيْثابٌ عل نيّه. 
ر 
وهو:الحلال. 


0 صیعنه: 


ەر ٤ rE‏ 
عرف الإباحة بطرّق» تعود جملتها إل أربع: 


a 


١‏ -الصيغة الصّريجة ني الحلّ» كقولِه تعال: «اليَوْم حل لك 
الات وَطَعام الَذينَ وتوا الكتاب حل لَك وَطَعامكُمْ جل ك4 
الآية [المائدة: ١]ء‏ وقوله هة في البَحر حينَ سألوه عنه: «هو الطهور 
ماژه ال د صح رر أصحات السنْن). 

۲ رفع احرج أو الإثم أو الجحناح أو ماني معنى ذلك كقوله 
تعال: ليس عل الأعمى حَرَجّ ولا عل الأغْرَج حرج ولاعل 
امرض حَرَجٍ ولاعل أنفكم أن تأكلُوا من بيُوتكم اوبوت 
بكم الآية [النور: ١ء‏ وقوله تعال: فمن ضط غير باغ ولا 
عاد قلا ثم م عليه [البقرة: ۱۷۳]»ء وقوله تعالل: ولیس عليْكُم جح 
أن تَذځلوا بُیوتاً غير مكو فیها متاعٌ لَك [النور: ۲۹]ء وعَنْ أي 
انال عَبْدالرَّحنِ بن مجم قالً: سألْٿ البراءَ بنَ عازب ورَيْدَ بن 
ارقم عن الصَرّْف؟ فقالا : کنا تاجرَيْن على عد رَسول الله بلا 
فسأًلنا سول الله ية عن الصرْف؟ فقال: «إِنْ كان يدا بيّد فلا بأس» 
وإِنْ كان تَساء فلا يَصلَح» (رواه البُخارئ). 

۳ صيغة الأمرٍ الواردة بعد الحظر ا كان مباحاً ني الأضل» كقولِه 
تعالل: فإذا قَضيَّت الصلاة فأنتشر شروا في الأزض وَآبتغوا مِنْ فَضل 
ل ابجسة: ۲٠١‏ نهدا ار جا بغة حطر الع عند ساع ندا 
الجمُعة وإ يجاب السعي إليهاء فلا أنتهي العَرَضُ من ذلك عاد الأمه 
إل الإباحة السّابقة بقة بصيغة طلس أُريد بها رفع ا ناح العارض لجل 


¥۷ - 


الحية 


ومنها صيغة الأمُر الواردة لإفادة تشخ الحظرٍ والعودة بحكم 
ال إل الاباحة كبا لز برو الحظی فول 5 ا 
القبور فزوروهاء عن موم الأضاحي فوق ثلاث فأمُسكوا 
ما بدا لكي وكَهيْثكُمْ عن التَبينِ إلا في سقاء فأشرًّبوا في الأسقَية سقية كلها 
ولا تَشرّبوا مُشکرا» (رواه مسلم)» فهذه أوامرٌ جاءَث لإزالة الحظر 
الذي ورد لسَبّء وقد كانت الأشياء المذكورة قبل الحظر مُباحة» 
فعادث بهذا الأمر إل ما كانث عليه. 

٤‏ - آستصحابُ الإباحة الأضلبكّة» وهذا الذي يقال فيه: (الأضل 
في الأشياء الإباحة)» فكل شيءٍ ماح ما يرذ دلي ينقلَة من تلك 
الإباحة ة إل غيرها من الأحكام التكليفيّة فلا يُدًعي! وجوت أو 
آستحبابٌ أو تحريم أو كراهة إلا بدليل ناقل إليها من ع الإباحة. 

وهذا أصل آستفيد من نصوص صريحة في الكت اب والسنةء وهو 
ماب للمعق ول العّربج؛ ف من اعظم مقاص د الششريي رفع 
الحرج» والإباحة يي ورف ا ثابٹ بہاء بخلاف ماهر 
مطلوب الفِغْل أ و التّرك فإ لكلف عتا إل تكلّف القیام به ى 
تحصل له به ا لمشقَةء والأشياءٌ لا حَصْرَ ها اذ لقث بغي الإباحٍ 
من الأحكام التكليفيّة لزم منها تكلیف غير متنا وهذا لا يتناسَب 


A= 


مح قدرة ا لمكلّفِ» ومح الرحة به. 

واللّه أمتنّ عل عبادو بالإباحة للأشياءِ فسكَرَ هم ما ني السّماواتِ 
والأرْض نعمة منه ورحهمة» فال اا لوسر لَكَمْ ما ني الساواتِ 
وما فى الأزض جيعاً نة [المحاثية: ١١]ء‏ وقال: هو الذي لى 
لَكَمْ ما ني الأزض جيعاً [البقرة: ۲۹]ء وقالّ تعالل: قل مَنْ حَرَمَ 
زِينة الله الي َرَج لعبادِه َالطَيَاتِ م الرزق؟ فل هي لِلَذينَ آمنوا 
في الحياة ادنيا حالصة يوم القيامَة [الأعراف: ۳۲]. 

وهذه قاعدةٌ عظيمة في الفقه» فان الأضلَ ني كل شىء ا لجل حلا 
يوجَد من الشرع دليل رج من الحلء وأ ما حرج من ال جل إل 
حرمة أو كراهة ا في الكتاب والسنة» وهو حصور معدود يمْكنْ 
أن سكقصى آفراد أل تقرأً قولّة تعالن: فل تعالوا انل ما حرم ربك 
علیک 4 [الأنعام: ۱])» وقوله: قل لا جد فيا أوحي إل رما 
عل طاعم يَطْعَمه إلا أن يكو ...) الآية [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وقوله: 
قل إن ري الفواحش ...4 الآية [الأعراف: ١۳]ء‏ وقولة: 

وَقَذْفصَلَ لكَمْ ما حرم عليكَمْ إلا ما أضَطررْتَمْ إليه) [الأنعام: 
4 وحتى الذي يجري المنعٌ منه عن طريت القياس فاته لا حول 
الأصل إل أن يقالّ: (الأضل في الأشياء الحرمة)ء فلؤ وَصَل القياسش 
بأصحابه إلل هذا المعنى المعكوس لكان ذلك دليلاً بنفينه عل فساد 
قياسهمُ. 


2 


6 انتقال الشيء عن حكم ال باحة: 

يث أصناف الباحاتِ قابلة للحَصرٍء لكن ل كانت الإباحة فيها 
آستواء طرَني الفِعْلٍ وارك جار أن يل إلى أَحَدِ الطْرفينِ بأعتبار 
عارض, فالقاعدة أن يُقالً: يبقى حُكّمٌ الإباحة للشيءٍ ثابتاً ما ا 
يترجًخ فيه جاب الس دة أو جانِب المصلحة فإذا ترجُح أحَد 
ا جانبين فان المفسدة الرًاجحة نيل الاح مكروهاً أو عرّم 
والملصلحة الراجحة يله مندوباً أو واجباً فالشيءُ یکتَسبُ حکا 
تكليفيًا جديدا بأعتبار عارض أخرَجَةٌ عن الإباحة. 

أمثلة: 


١‏ الال وارب شباحان من جي الميات» أك الإسرات 
فيه) إل حد التخمة مكروف قال الله تعال: ¥ وکلوا وَأَشرَبوا ولا 
شرفوا) [الأعراف: »]۳١‏ وَقالّ التب بلاة: «ما ملا آمو وعاءَ شرا 
من بَطن» بحسب آبن آَم لات بُقَمْنَ صلب فن كان لا عمال فمل 
لطَعامِه ولت لسّرابه وثلْتٌ لنفسه» (حديث صحيح روا النرمذي 
و 

۲ الهو واللَّعبُ مُباحانِ في غير حرم معلوم الحرمةء فإذا سا 
تفويت فريضة كإخراج الصَلاة عن وقتهاء أو جَرًا إلى عرَّم كالتعدّي 
علل الخير أو مواقعَةٍ فاحشة آنتقلا إل الحريم. 


ت 


۳-النوم مُباحّ» فإذا كان للتقَوّي علل طاعة الله أو كشب الرّزق 
صار مستحبًا. 

٤‏ - الوم ني السَمَر مُباحء فقذ قال أت بن مالك رضي الله عنه: 
كتا نسافِرٌ مع التي لا فلم يَعب الصائمُ علل المفطر» ولا لطر عل 
الصائ وعن عائشة رضي الله عنها: أن زه بن عَمرو الأسلمي قالّ 
لتب ي صو م في السَمَر؟ وكانَ كث الصّوم» فقال: «إِنْ شت 
قَصَمْ ون شعت فأفطرْ» عله ك الا كد احا 
أضرٌ الصّومْ بالمسافر» فعَنْ جار بن عبداللّه رضي الله عنها: أن 
رسو الله لا َرَج عام الفح إلى مكة ني رمَضاد» فصام حى بلع 
راع الّميم» E Cs‏ (وني رواية: فقيل 
لَهُ: إن لاق عا ا واا ينظر ون في فَعَلْتَ» فدَعا 
بقَدَح من ماءٍ بعْدَ العَصْر) قَرَقَعَهُ حى تَطَرَ الت : إلیه ثم شرب فقي 
لبعد ذلكَ: أن يعض الاس قڏ صا فقالّ: «أولعك العصاةء ولك 
الصا (أح رجه مسلمٌ بالرٌوايتين)» ولا يُسمّى عاصيا من فعَلَ 
مباحا. 


E- 


الحكم الو ضعي 


© تعریګه: 


ا ضعتًا) رن وول ان واي و 
مثلاً: أن لسرقة سَبَبّ لقع الَدء والؤضوء قرط لصح الصلاق 
E E N‏ 
الكلف. 

ومنه تلاجظ القَرق بين (الحكم التكليفي) و(الورّضعي ) بکونٍ 
الأول داحلا تحت فدرة ا مكلف وأمّا التّاني فليس مبنيًا علل قدرة 
لكلف أو عَدَم فُدرتهء نّا هو قرا السّريعة في آعتبار الأشياء أو عدَم 
أعتبارها. 

© أكساعه: 


من خلال تعريفي ا حكم الوضعي بلاحط أن الح فيه يعو إل 
أنواع ثلاث :الب والكزء والانع ووج وڈ كل منها آو تخل 
ES‏ 
الّريعة من الاعتبارات اللًابعة لمُدرة ا مكلف عل الامتشال إلل: 


کے م ورات 
را ور ا 
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فهذه خسة أقساء: الِب الشرط المانِع» الصحَة والبُطلانِ (أو 

العاف ال خض والعزيمة ودا نا 
١‏ السب 

0 نعریفه: 
:َل شيء نوصل بو ٳلن غير. 

وأصطلاحاً: الأمْرٌ الذي جعَلَ الشّرعٌ وجودَةٌ علامة علل وجود 
امک وعَدَمَةُ علامة على عَدَم الحكم. 

فإذا كان السب معقول المعنى يذرك العقل مناسبتة للحكم شي 
(العلّة) کا بُسكّى (البب)ء مثل: الإشكار عله لتحریم انر 

i A 
اسه للځکم فصر عل تسمیته (سبباً) ولا بُسكی (علَة)» مثل:‎ 
دخول الوَقَتِ سبَبٌ لوجوب الصلاة.‎ 

فائدة هذا التفصيل: 

ما سمّۍ (علَةَ) صح فيه القياش» وما ليسم (علة) متت فيه 
القياش. 

وما يُساعدٌ علل معرفة كن الشيءِ سَبباً: : إضاقة الحم إلبو تقو 
ملا E N aA‏ 


0 _ 


قالفر ت ووا وا اا ا ا الم 
الأحكام. 

© لكسىمه: 

ينقسم (السّبِبٌ) بأعتبار من سببه إل قسمين: 

| ما جِعَلَنة الشريعة سا آبتداء من غير أن يكو للمكلّف فعْلّ 


من أمثلته: 

[ زوال الشمیں لوجوب صلاة الظّهرء قال تعالل: [آقہ 
الصلاة لدلوك الشمْس4 [الاسراء: ۷۸]. ۰ 

[۲] دخول الشهر لؤجوب صوم رمَضاد قال تعال: فَمَنْ 
سهد منم السَهْرَ فلْيَصمه) [البقرة: ۵ 

]۳١‏ الاضطرا لجواز أكل اميتة قال تعالل: #فمَن أضطر عَيْرَ باغ 
رلا عاد فلا إِنْم علَيْه€ [البقرة: ¥[ 

]٤[‏ المرض لإباحة الفطر» قال تعالل: فمن کان منك مريضاً أو 
عل سر فعدَة من يام أَحَرَ4 [البقرة: .]۱۸٤‏ 

# ماه ا لكأف فرت النرية الاار غل وجوده 


0€ 


[1] السَمْرٌ لإباحة الفطر» قال تعالل في الآية المتقدّمة: # أو عل 


[] لزنا لإقامة الد قال تعالن: الزانية والزانی فاجلدوا كل 
واجد منه| مم جَلّدة€ [النور: 0 

]۳١‏ الرّدة للإباحة دم المرتده قال لني لا «مَنْ بدَلّ ديتة فاقثلو» 
(أخرجه البُخاريً). 

ای ی للهديّةء والبيْعٌ للك المشتري 

للسلعة» والتصدق للك المحصدّق عليه للصَدَقَة فهذه وشبهُها 

أسبابٌ لنقلٍ ملكيَّة الشيء لن صارَّث إِلیهء ویکون بها خُر اصرف 
فیها. 


۲د الخرط 
© تعریفه: 
لعَةً: العلامة. 
وأصطلاحاً: ما توقفَ وجود النيءِ علل وجودي ولیس هو جزءا 


من ذات ذلك الشیءِ, بل هو حارج عنه» کا لا يلرم من وجوده 
وجو د ما کان سر طا فیه. 


00 


من آمثلته: 

[] الوضوءٌ لصحّة الصلاةء قال تعالل: #يا أَمها الذي منوا إذا 
قَمّْمْ إلى الصلاة فأغسلوا وجوككة) الآية [المائدة: ١]ء‏ وقالّ الت 
: «لا يبل الله صَلاة بغير طُهور» (آخرجه مسلم وغيرُه عن آبن 


و ہے 


عمرَ). 
اة اللا مرقرقة مل وجرد زط اضرب واي الؤدرء 
جُزءا من نفیں الصلاةٍء كا لا يلرم من وجودِه وجود الصلاة. 
دن ولع الزوجة شَرْط لصح ة عفد النكاح عند هور 
الحُلماء لقوله كياة: «لا نكاح إلا بول (حديتٌ صحیح رواه 
أصحاب السْنن وغيرْهُم). 


0 الفرق بين الشرط والركن 
يشترك (الشرط) و(الركن) ني أن كلا منه) يتوقَف عليه وجود 
السىءِ e‏ فرط اللاي ررر زک فیا ولا بد من 
وجود كل منهم) لصكَة الصّلاة لكنْ يُلاحَظ الفرْقٌ بيتها في أنّ: 
الشرط خارج عن نفیں الصلاۃ لیس جُزءا منها. 
والرْكنَ جُزء من نفیں الصلاة. 


EL-aE 


وهو الذي جعَلنْة الشَريعَة شرطاًء كول الحؤل عل الال الذي 
بك التصابَ لإيجاب الزكاة فيه. 

۲ رط جَغْل: 

وهو الذي يضكة الاس بآختيارهم في تصرٌفاعهمْ ومعامَلاتممْ لا 
ي عباداتيم» کالشروط الي يصطَلحونَ عليها في عُقووِهمْ. 

والفقهاء تلف ود ني هذا النوع مال وط 
تاوا راا ا قاف ا ا 

۱١‏ رط صحیځ: ونعْرَفُ صحَتَة بأنْ لا يکود وَرَدَ في الشَرّع ما 
يطل مغالة: اء شتراط البايع منفعة معي عل الشتري في عفد الع لا 
ناي مقصود اليّم» فقذ صح عن جابر بن عبدِاللّه رضي الله عنه أن 
کان يسر عل جل لَه قد أغياء فم الت اة فضَرَبه فسار سَبْراً ليس 
) يسر مله“ قال: «بغبه بأوقية»» فبغ فاشكىيڭ شيت لد حلاتة إل أهْليء 
فلا قينا آي ابمل قذي مته م المرفث ازل عل ري 
قال: «ما كنت لحد جلك فحُذ لَك ذلك فهُوّ مالْكَ» 8 


0۷ 


عليه)ء وما روي من النهي عن بيع رَشرْط فلا يصح من جهة 
الإسناد. 


وكذلك كل شط عر في أي عٍََِ ليس مُعارٍضا لدليل في الشزع 


والدّليل عل صكة الشروط ني الأضل قول تعالل: ليا أا الذي 
آمنوا أؤفوا بالعُقود# [المائدة: ]١‏ وقولة: رازوا بالكهْدٍ إن اله 
كان مسۇولا‰ [الإسراء: ] وقال الت باة: ر حى الشروط أن 
توفوا بها ما اَسَتَحْلَلْتَمْ به الفروج» (متَفیٌ عليه عن عُقبةً بن عامر). 

[ رط باطل: يعرف بُطلائة برو ما ببْطِلةُ في الشرع» 
وال خدیت عائشة رضي الله عنها قالّثْ: جاءَتنِي بريرة فقالًث: 
كاَبّث أهلي علل تشع أواق» ني كل عام أوقيةء فأعينيني» فقالّث: إن 
اراد اعدھای رکر ر وزی وا یت ر لاه 
فقالّث هم فأبّوا عليهاء فجاءَث من عندِهمْ ورَسول الله كلا جالش» 
فقالّث: إّي عَرَضث ذلك عليهم فأبَوا إلا أن يكو الوَلاءٌ هم 
فسَممَ التب بكلا فأحبرث عائشة التبى اة فقال: « حزما وأشكرطي 
هم اللا فنا الوَلاء لن أعتىء ففعَلّث عائكَةء ت قام رسو ل الله 
اة ني الاس فحَم د الله وأثنى عليه ت قالّ: «ما بال رجالي 
يَشَْرطون شروطاً ليث في کتاب اللَّه؟ ما كان من شَرْط ليس في 


- 0۸A- 


کتاب الله ذ فهر باعل وإذ کان ئة راء قضاء اله اح قط الل 
أؤثق وإتا الوّلاء لن أعتَىّ» (متَفقٌ عليه). 

واللقصود من كَوْنِ الْشَرْط في كاب الله أو ليس فيه أن يكونَ 
مشروعاً لا منوعاًء وهو علل القسيم المذكور. 

عل هذا مذهبٌ الحنابلة وطائفة غيرِهمْ من المقهاءِء والدّليل فيه 
أبيلّ» وهو المناسبٌ لاعتبار المصالح والمفاسد. 

ومذكَبُ الحنفيّة قريب منه» کُم قالوا: هو ڈ لاثة أقسام: E‏ 
صصخ زط فایس وخزط بال وفزقوا ب الفايم وابوار 
أن الفا ما كان به منقَعة لكل مُعارص لوضف لصحي فيفشة 
به اعفد لذلك, ما الباطل فليس يا يصح العَفَدُ به أو فد بل هو 


شي حارج عن تفي العفي فهو بمتزة ال لايور على لعفي 


وستأتي المسألة فَريبا. 
٢‏ الان 
© نعریقه: 


Ss OE ET ٣ 0‏ 
بيت (مانعاً). 
وأصطلاحا: ما رتَبَ الشَرعٌ علل وجودو العَدَمَ. 


04 


0 مو قسمان: 


١۔مانع‏ للحكم: 

والمعنى: أن يقح فعْل من ا مكلف ستوب حك شرعيًا بأن وج 
في ذلك الفغل تحقَق الأسباب الموجبَة لذلك الحم فَوَضصَعَت 
الشريعةٌ (مانعاً) دون تنفيذ ذلك الحكم. 

مغالة: قولة ڳلا «لا يقل والد بولّده» (ذرف صحیح لغبره 

أخرجه التّرمذيٌ وغيرُه)ء فهذا (مانع) عند جمهور العلماء من إقامة 
القصاص عل الوالد إذا قعل به عَمْداًء فم آستيفاء الوالدِ لشروط 
القصاص فقذ جعَلّت الشريعة أبوّنّه مانعةً من القصاص. 

۲مانع للت 

والمعنى: أن تكود السّريعة قَرَرَّث حك تكليفيًا بناءً على وجود 
ت اف وجو ودا ا جک لکن عَرَص دود إعال 
ذلك السَبَّب (مانِع) سمط الكَبَبَ والحكم. 

مال" ا ملك نصابَ الرّكاة وال الول عليه عنده» لکت 
جم ذلك الال لذن عليه فظاهر الأمْرٍِ وجوبّ تنفيٍ حكم إخراج 
الرّكاة لوجود السَبَّب المقتضى لذلكَ وهو ملك التصاب» لكنْ عَرَّض 
لذلكٌ السّبب (مانِعٌ) من الاعتبار فألغامُ وهو (الّين)» فقذ صح عن 


ص 


لنب لاه أنه قال" لک صدَقة إل عن ظَهُر غتى» (رواه احمل وغيره 


e 


بسن صحيح من حديث آي هُریرة)» واللَهُ عز وجل جعَلّ في أصنافِ 
ال كاة الغارمينَء وصاحبُ الدين غار e‏ آن لا تچب عليه 
الزكاةٌ وإن وج سَبَبُ الوجوب وهو بلوع التصاب» لائ إا حع 
لجل الدين. 


٤د‏ الصحة والسطلان 

8 الإمقصود بضما: 

أفعال المكلَفينَ إذا ستوقَت شر وطها وأسَمَت موانعها ووَقَعت 
علل أسبايما فقذ حكَمَ الشَرعٌ بأنّها (صحيحة)ء وإذا أختلّ ذلك أو 
بعضة فقذ حكَم الشَرعٌ بأنّها (باطلة). 

e‏ ت ليه ااه الشر عة من برا الد 

سقوط المطالبة في العبادات» وتفاذ العَقد في العقود و التصرفای. فار 
الت الكلف إيقاع نفس العبادة مر أخرى ما دامَت قد حقَقَّت 
صف الصحة کا أن عفد البيع مثلا حول ملكي المييع من البائع إلى 
المشتري بخير ريبة ما كان العقد قد حقىَ صف الصحة. ۰ 


و( الباطل) ما لا رلب عليه الآثاز السرعبة عة فلا تبراً الذمَّة ا 
صلل بغير طهور مار ولا يصح طَّلاق مَّن أكرة عل الطّلاقء 
لوجود مانع من صح هذا التَصرّفِ. 


E 


هل فرق بين الباطل والغاسد: 

و ٢‏ ص ت 2 ر ١‏ ت ت ر يڪ 
هور العلاء عل عدم التفريق بين صف الشيء بآنه (باطل) آو 
(فاسد). 

والحنفيّة واققوهُمْ عل عدم التفريق بينَ الوَّصفين في العبادات» 
لكنْ خالَموهُمْ في المعامَلات ففرًّقوا بيتهماء فقالوا: 

١‏ -الباطل: مارجَعَ الخحلل فيه إل أركان العقد مثل: (بيع 
المجنونٍ) فإن الشارع ألغى آعتبارً عقودِه وتصرّفاتهء وأهليّة العاقدِ 
من أركان صَة البيع» فالبيعٌ باط غير نافذ. 

الفاسذ: ما رجعَ الل فيه إل أوصافِ العَقَدِ لا إل أركانِه 
مثل: (التكاح بغير شهود)» إذ الشهود فيه من أوصاف العََدِ لا مِنْ 
اکان فال فاا اک و عا ا0ر فر ق لرا 
ا لمھر إذا دل ہہاء کا تجبٌ عليها العدَة» ويلح الوَلدٌ با. 

e eT a iA 

وقؤل الجحمهور أظهر في عدم التفريق. 


٥ہ‏ العز یمة والرخصة 
0 تعریفهما: 


العزيمة لُغةً: الإرادة الؤكدة ومنه قول تعالى: لو1 جذ له 


N 


م 


عزماً [طه: ۱۱١‏ ] أيٰ: قَصد موک في فعْل ما أمرَ به. 

0 7 و غ ٍ 

وشزعا: آسم لا هو الأضل في المشروعاتِ غير متعلق بالعوارض. 

مثاها: الصلاةٌ ني أوقاتها هي الأصلء فهي العَزيمةء وتام الصَلاة 
هو الأضل فيهاء فهو الحَزيمة» وخرمة اليعة هى الأصل» فهى 
الب 

وال خصة لغة: ال والهوة. 

وشرعا: سم لا شرع متعلقا بالعوارض خارجافي وَصفِه عن 
أصله بالعذر. 

و ت و < ۹ o‏ 

مثاطا: جع الصلاتين للعذر كالسفر والمطر» وقصرٌ الصلاة 
للمُسافر» وإباحة الميتة للمضطر أحكام خارجة عن الأضل الذي هو 
الحزيمة والمؤثرٌ فيها العذر. 

فالعزيمة أضل الأحكام التَكليفية» والوٌخصة الخروح عن الأضل 
بعذر. 

وعليه: فالرّخصة باقية ببقاءِ العذر» منتفية بأنتفائه. 

8 أسباب الرخص: 


الأشباث التي برجم إليها مع الرْحَصِ الشَرْعيبَة سَبْعَة إليكهي 


U 


صَعْف الق سَبَبّ لإسقاط التكليف عن الصْبي والمجنونِ» 


الَرَصُ» سَبَّبْ للفطر في رَمَضانء والصّلاة من قعود أو 

آضطجاع» وتناول لممنوع للعلاج إن فقمَدَ سواه. 

٣-السَمَرُ‏ سَبَبٌ للفطر في رَمَضادء وَقَصْر الصّلاة الرْباعيّةٍ 
وشقوط الْمُحَة والزيادة في دة المشح عل افين. 

٤‏ التليانء سَبَبّ لإشقاط الإنْم والمؤاحَدَة الأخرَويّة وصحة 
الوم ن اكل اؤ شرب وهو كذلك. 

Ep a E‏ الأُؤامدّة إذا ل يع بتقصير في التعلّم 
كما يكون سَبالرَد السَلْعَة بد شرائها لعب جَهلة المشتري وَفتَ 
التبایٔم) کا یکن سا للعُذر في ححا الاجتهاد لأ الْجْتَهد بت عَلْ 

-الاكراف سَبَبْ لإباحَة الوقوع في المحظورات دفعا للأذّى 
لذي لا حكَمَل. ۰ 

۷ عمو اللو ومني الأر الذي ب الانفكاك عن 
كالتجاسّة التي يه يش الاختراز عنهاء کمن به سلس بَوْل» وآختال 
سير العَبنٍ ني البيوع» وتخو ذلك. 


E E 


8 أنواع الرخص: 

الرْحَص الشرعية تعودُ إل أنواع ثلائة: 

١‏ -إباحة المحرّم لعُذر الصّرورة وإليه درجم قاعدةً: (الضرورات 
بيخ الحظورات). 

مثاا: الف بكلمة الكُفر عن الإكراه» ك قال تعالى: إلا مَنْ 
رة وَقَلْبُه مُطمَمنٌ بالإيمان) [التحل: »]٠١١‏ وأكَل اليح ة والدّم 
YT‏ الخمر للمضطر > کا قال تعالل: فمن آضطرٌ 
َر باغ ولا عا قلا إثْم عليه [البقرة: ۳ وقال: # وقد فصل 
لک ما حرم علَيْكَمْ إلا ما آضطررْتَمْ إليه) [الأنعام: 1۹ 

- إباحة ترك الواجب» وفيه قله ل «وَإِذا أمَرْنْكہْ مر فاتوا 

منة ما أَسْتَطْعتَمْ» (متفقٌ عليه من حديث أبي هُريرَة). 

مثاها: ترك القيام في الصلاة للعاجز معَ قَرْضه» فعَنْ عمرانَ بن 
حْصين رضي الله عنه قالً: کا بي بَواسيڻ فسات الي ل عن 
الصلاة؟ فقالّ: «صَلّ قائ فإن لأ تَسَْطِع فقاعدا فإن ل سطع فعَلى 
جَّنب» (أخرجه البُخاري). 

والفطرٌ في رمضان للمسافر والمريض»› قال تعالل: #ومَن كان 
مريضاً أو علل سََرٍ فده من يام اَ4 [البقرة: .]٥‏ 

۳- تصحيح بعْضِ العُقودِ مع خلال ما تصح به فعا للحرَج 


E 


وتيسبراً علل التاس. 

مشاضما: الإذْنُني بيع السكّم (أو: السّف)» أو عَقَلِ الاستصناع» معَ 
اکا ها يع تعدوم ليق مرج ووفك اقاي لق 
شرو کا قال التبي ڪي «مَن اسلف في شيءِ ففي كيل علوم 
روزن مَغلوم» إل أجل مغلم (متفقٌ عليه عن أبن عبّا). 

6 درجات الأخذ بالرخى: 

الأخذ بالرحَص الشرعيّة يتفاوت حكمُة إباحة وتدباً ووجوباً 
فهو عل زيم درَجاتِ: 

| - التخيير بين الأخذٍ بالرخصة وتزكها 

مثالّة: الفِطْرٌ للمُسافر عند آستواءِ حالِه بالصوم والفطر فن له أن 
يمُطرَ أو يَصوم من غير بأس» كا قال حْزة بن عَمْرو الأسلمية للتي 
i e e‏ 

ل شه شعت فأفطر» (متفی ۰ 

اسل رونت 

رون اک ادت سة جَرّى العَمَل النبوئ 

CEE‏ حى أنه لإ يصح أن الى با أت 
صلاة قطني السَمَِ وهذه المداومة دالَةٌ علل تفضيل الأخذ بالوْخْصة. 


ر الصلاة ٤‏ الار شت 


ر 
» 


هذا عل مذهب جمهور العُلاءِ في أن قَصرَ 


ا 


خلافا ن ذهب إل وجوچا. 

۴-تفضيل الارك للوخصة. 

مشاها: آحتمال الأذى في الله لمن أكرة علل أن يقولّ كَلِمَة الكَفر 
بلسانه فن أراد أن يأحدَ برْخصَة الله له فلّه ذلك وإِن صَبرَ وأحَمَلَ 
ولو بلع الأمَر إلى قله فذلك فصل وقَذ كان هذا حال المرَسَلينَ 
وکثير من آتباعهم. 

٤‏ وجب الأخذ بالرخصةٍ 

مثالّه: اكل المضطر للميتة دفعاً للهَلكة عن تَفْسهء فان تحريم 
إا کان لضرَِھا عل التقیں» فحینَ كات سببا للحي يڪ 
ولاك أغظَم الضرَر بالتفس» فيْدفع ES‏ تكاب الضرَ ر 


¢ ر 


الأدنر» قال الله تعال: ولا تلو سکم ِن الله کان بكم رح 
[النساء“ 1۹ 


\ o! 


© هل يمتع الأخذ بالرخڪ؟ 

صح عن التب اة أنه قالً: إن الله حب آن : توت رخص کا 
یکره أن تَوْتّی معصينه» (أخرجه أ حمدٌ وغيرّةٌ)» فما أحبَة الله تعال لا 
يصح أن بُقالّ: هو منوع مَنْعَ كراكَة ولا مَنْعَ تحريم. 

وني الحديث المذكور كراهَة ترك الأخذِ بالر ص تنزهاً عنهاء فإله 


د و 


لا يصح التنزه ١ع‏ بحب الله تعاللء ويؤكّدة حديثُ عائشة رضي الله 


۷ 


عنها قالّث: صَتَعَ سول الله ل أمراً فتر ص فيه فبلَعَ ذلك ناساً 


من اأصحابه ذ فکأمَُمْ هوه وَتزهُوا عنث فة ذلك فقام حطييا 
فقالّ: «ما بال جال بهم عني ام ت رخص ت فيه فکرهوه وتنزهُوا 
عنه فواللّه لأنا أعلمَهُمْ باللّه وأشدَهُمْ لَه حَشية» (متفى عليه). 

ما ما يُروَىٰ عن بعْضِ اسلف والعُلاءِ من كراهَة تع الوْخَص 
وم من عل ذلك فليس كلامهُمْ في رص الله ورَسوله ع جاءعث 
ه الشريعَّةء إن الوْحَص التي يستفي ها الاس من جلاف الفقهاء 
فهذا العام حرم كذا وهذا رخص فيه» فذٌ العلاءٌ من يبحت عن تلك 
ال ر حص و بعل ا ار ا بن الا ادد لا ف 
فاعل ذلك إلل أستحلالِ ما حرم الله ورسولّة؛ فالمجتهدٌ قذ يقولٌ 
الرَأيّ ني الّىءِ حالف حم الله ورسوله كلا لا بقَضد منه بل 
بأجتهاده ّتا منة أنه الصَوابُ» فمن عَمَدَ إل رُخصَة هذا العام أو ذال 
ما أخطآوا فيه فتتبعه فق جعم فيه ال كل. 

حكى إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكيٍ أنه دحل علل الخليفة 
المعتَضد باللّه العبّاسيّء قالّ: دَق إل كتاباًء فنظرث فيه فإذا قذ ع 
له فيه ارحص من رَلّل العُلماء فقلت: مُصنف هذا زنديقء 8 
A‏ ا و اع اة 
با ا ی اواد ناین ما 5 رتو ا ل 
زل العلاء ذهب د فأَمَرَ بالکتاب ا (سہر أعلام التبلاء 


a 


€10/۳(. 
وتا الواجِبٌ في هذا آن ينظ ني حکم الله ورَسوله ا فثق اس 
ححص المجتهدينَ بموافقتها للكتاب والس أو غالمتها هماء فان 
وَافَقَت فهي رُخصة واا و غاا 

فلها حكَمُها من الترمة أو الكراهة. 

0 کرع: 

ما صل ب(الحكم الوضعي) مُسكَيات شَرعية ثلاثة هي أؤصافُ 
للعبادة بأغتبارٍ الوق الذي ؤڏى فيه» وهي: 

-الأداء: وهو إيقاعٌ العبادّة في وَقتها ا لمعن ها شَرعاً. 

- القَصَاء: وهر إيقاءٌ العبادة خارج وَفتها الذي عَيَهُ الشارع. 

وجّدير بالنبيه عليه هنا أذ القضاء يرذ ني صوص الشَرع إلا 
و ا ی ا ر ا و أو الصوْم 
للحائض أو النقساء ا اع رن اوو درو عم ا رد 
القضاء بخلافِ الذي عليه كث من الفقهاءِ. 

ويؤكد ذلك مسألة أثارَها الأصوليّودء هي: هل المَضاءٌ يكون 
بالامر الأول لذي کان به الأداءء أو يحتاج ل مر جدید؟ e‏ 
انه يحتاج إل مر جدید» وهذا هو الصوابتء فان العبادة العلقَة بر رقت 


o‘ 


إنا مقصود د الشارع أن ر َع م ئي الوّقت لذي حدده اء فإذا اع 


- 1۹ 


لكلف بلك فأدّاها حارج وقتها بدونِ عُذر فلمْ يمع فعْلَةٌ ها كا 
آم وقد قال التب بلا: «مَّن عمل عَمَلاً ليس عليه أمُرُنا فهو رَد 
(أخرجه مسلمٌ عن عائشة)ء وهذا بخلافِ المعذورء فهو إمّا أن تكون 
الشّريعة أسْمَطّث عنة القَضاءَ فلم تأَمُرهٌ به كا في قَضاءِ الصَلاةٍ 
للحائض» وإِمًا أن تکون أَمَرَنّه به بأمر جَّديد» كصَلاة النَائم والتاسي» 
وقضاءِ الصرم للحائض والنقساء والمريض والمسافِر» وا الح 
عن عَجَرَ عن ئي حياڻه. 

ويتفرع عن هذا مسألة مشهورة وهي قضاءُ الصلاة والصَوم 
ونحوهما لمن ترك أداء ذلك في وقته متعمدا EEA‏ 
لتضاء إلا سييلة الوب الصوح وان بير من التطوع. 

۳ الإعادة: وهي إيقاعٌ العبادَة ني وَقتها بعد تقدّم إيقاعها عل 


لل في الإْجُزاءِء قاو رکن. 


۲ الحاكم 

0 ننعریغه: 

الحاكمْ حَقيقة هو الله تبارَك وتعالى وخده والرْسل مبلغونَ عن 
الله لا يشون أحكاما أبتداءَ من عند أنفسهمْ» والمجتهدونً 
مستكشفو لمكم الله لا مبتدئون له كذلك وإن سوا حکاماًء أو 
EE‏ 

وهذه حقيقة واضحة في کتاب اللَه» كا قال اللَهعر وجَلّ: 
الله كم لا معب لكيه [الرّعد: ۱٤]»وقال:‏ إن الحکہ 
ر لله [الأنعام: ۷]» وقاڵ: # وما آختَلَفتَمْ فيه من شيءِ فحكمة 
إلى اللّه4 [الشُورئ: ١٠]ء‏ وقال لنب ة: إا أنرَلّنا إليكَ الكتابَ 
باحق تكم بين الاس با أراك الله [الشاء: ١٠٠٠]ء‏ وقال: 
فاحكَم بيهم بها نر الله [المائدة: ۸٤]ء‏ وقال: ومن م كم 
ب أنرل الله فأولمكَ هُمُ الكافرودً4 [المائدة: .]٤٤‏ 

وعلل هذا فالتشريع حَقّ الله تعالى وخده» ونسبئة إلى التب بلا أو 
إلى العُلاء المجتهدينَ نسبة تجازية ذلك لأّم یعالجوته وینظرولً فیه. 

0 وظيفة العقل: ِ 

العقلٌ مَناط التكليف» وهو آله امهم حم الله لا مثبتاً للشرائي 


E 


وإ انبتك شيت فما أن يكو من حم الله فيعود إثبسائة إلى كونه 
حُكم الله لا حُكم الحَقلء او لا یکو من کم الله فهر اَی قا 
تعالل لنبيّه ا: ون کُم بيتَهمْ با آنرل الله ولا تبغ أَهُواءَهَمْ 4 
[المائدة: ٩٤]ء‏ وقال لنْبيّه داد عليه السّلام: لفاَحْكمْ بين النَاس 
باحق ولا ت تيع هوى فيضِلَّكَ عن سَبيلٍ الله [ص: [Y٦‏ 

وها )يسفن بن وآ عن معرفة محم الل عة الرشل وإنزال 
اکپ ول تفم عرشم رد ل مکی ویکفي للك مد قا 

سل بني آَم ا فق قال له رة متنا: وَوَجَدَكَ ضالًا دى 
E A Vv a‏ القَصَص با أوْحَينا 
إليك هذا القَرآن وإِن كنت من قَبْله ى الخافلينَ4 [يوسف: ]. 

E ST 
جُنوجو عن الصواب ومَيّل العَقَل عن الم واب قيقة لا جحد‎ 
E EPR 
درون القرآن؟ وَل كاد مِنْ عِنْدِ غير الله لَوَجَّدوا فيه أخَلافاً‎ 
.]۸۲ کثرا# [التساء:‎ 

وللعَقل تحسينٌ ونيځ لا ينكرانِ» لکته لا يثبٹ بمجردِهِ وجو 
و و وا ا ر ا 
رُخْصّة ولاعزيمة ولايترتّبٌ عل مقتضاء ثوابٌ ولاعقاب 


8 


7 ڪي 2 


erse 


بشيءٍ من تلك الأحکام» قال الله تعالل: وما كتا معذْبينَ حٌى َبْعَتَ 
رسولا€ [الإسراء: ١٠]ء‏ وإنا تقوم ا لحجّة علل التق ببلوغ أحكام 


الله هم. ۰ 


VT 


٤د‏ اأحکوم فيه 

0 تعریغه: 

هو ما تعلَیَ به خطاب الشّارع» أو: هو الفعْل ا مكلف به. 

أمثلتة: 

١‏ -قولة تعال: *واتوا الرّكاء4 [البقرة: ]٤١‏ أفاد إبجابَ الرّكاة 
وهذا الأمرٌ تعلَىً بعل ا مكلف الذي هو (إيتاء الزكاة). 

۲ قول تعال: ليا أا الَّذينَ منوا إذا تَداينعَمْ بدَيْنِ إلى أجل 
مُسمّى اكب وه [البقرة: ۲۸۲] أفاد التّدبَ إلل كتابة الذّينء 
لأر تعلق بفعل المكلّف الذي هو (كتابة الذّينِ). 

۳ قول تعالل: ولا ربوا الزنا) [الإسراء: ]۳١‏ أفاد حرمة 
الناء وهذا التهي تعلَىّ بعل ا مكلف الذي هو (فربان الزنا). 

٤‏ قولة تعال: ولا تَيّموا ايت منة تلفق ون [البقرة: 
۷ فاد كراهةً إنفاق الال البيث» وهذا التهي تعلَیَ بعل ا مكلف 
الذي هر (إنفاف التبيث). 

٥‏ قولّة تعالل: [وإذا حَلَلْبّمٌ فأضطادُوا) [المائدة: ۲] أفاد إباحة 
اليد بعد الَحلل من الإحرام وهذا الأمْرٌ تعلق بفغل امكل الذي 


V€ 


هر (الاصطياد). 

6 متى يلزم الفعل المكلف؟ 

یون الفِعْلُ لازماً للمكلف إذا أجتمَعَ فيه وَصفانٍ: 

اتان کون علو لاف 

فا لهل ينفي اكليف فلؤ جه إنسانٌ كود الوضوء شرطاً 
لصحّة الصلاة وكان يُصلي زماناً بغير وُضوءء ثم عَم هذا ا لحك 
فاته لا يُطالَبُ بقَضاءِ ما صلَاهُ بغير وُضوءِ إلا صلاةَ يرل في وَقتِها. 

ومن الدّليل عليه الحديثٌ المشهور بحديث المسيءِ صلاته» فعَنْ 
أي هُريرة رضي الله عنه: أن التي ية دحل المسجد فدكل رجل 

8 ثم جاء فسلّم عل التي لاف فر التي الل علي اللا 
فقال: «أزجع فصل فنك 1 تصلٌ» فصلل َه م جاءَ ءفسلّمَ عل التي بل 
تقال: «أزجع قصل فنك 1 تصل» ثلاتاء فقال: والّذي بعك بای 
فا اخسن غيرة فعلَّمْني» قالّ: «إذا فُمْت إل الصلاة فكّز ...» فساق 
الحديت (متفقّ عليه). 

ور الا د اد داچ کا ل اا فز تد 
وهو لا يعْلَّمُ حٌى علَمّه الت اة كيف يُصل» ول يأمرة التبر 4 اة أن 
بُعيد شيئاً من الصَلّوات التي صلَاها علل تلك الصفة إلا الصلاءَ التي 
ر 


۷0 


لکن هَل يُعْفى ا مكلف با هل مع إمکانِ العلْم آم بواتحذ؟ الجوابُ: 
آئه اء َم الفريط في لَب العم مع الفُدرَة عليو وذلكَ من حيثُ 
ا لجملة لا بخصوص جهله بحكم مُعيّن» قال الله تعال: (فاسألوا 
هل الذّكر ِن كم لا عمو د4 [التحل: .]٤۳‏ 

ومن الأصوليْنَ من فرق بين اجهل بالأحكام لمن يعيش في بلا 
إسلاميّة» ومن يعيش في بلا غير إسلاميًة» وليس الفريق بظاهر في 
الأدلةء فان اجهل وارد عل أي حال» لك الذي يمع ني دار الإسلام 
ل المعلوم من الذَين بالضرورة لا بخفى والة بو قائمة فلؤ نى 
رجلّ من المسلمينَ وقد تربّى في الإسلام وبين أهْلِه وأدعى أنه لا 
E O E E‏ 
ظاهرة ني ثل ذلك وقول حمل عل الكذِب إلا أ e‏ 
بث عنها معا ل الذّينِ ولي فبها من الإسلا سلام إلا ا OTE‏ 
أ أشبة بدار الكفر ون بقي لاَهُلِها 0 


الشمدة ی عل باوخ ات ا غ د ا 
۲ أن یکو مقدوراً للمکلّف. 
أيٰ: يمن وقوعٌ آمتثالِه له لیس خارجاً عن طاقته وقدرته» وهذا 
حاص ني یع تکالیف الإسلام فليس فیها فعلٌ يستحیل آمتثالة. 


Vl 


ومن اخسن ما يدل عل هذا ما رواءٌ مسل ني «(صحيحه» من 
حديث أب هُريرة رضي الله عنه قالّ: ا تَرَلّث على ر سول الله بة: 
ولو ساي الکیارات وداي لاز وإ برااي یکم آز 

وه حاسبكم به الهف ا ا 
کل شىء قَدير4 [البقرة: ٠۲۸]ء‏ قالّ: فاشَْدً ذلك علل أصحاب 
رسول الله ا فأتَؤا رَسول الله هة ته بركوا علل الرّكب» فقالوا: 
ى رَسول الله كفنا من الأع)ل ما نْطيقّ: الصّلاة والصيام والجهاد 
ادق وذ أثرّث عليكَ هذه الآ ولا تُطيٌهاء قال رسول الل 
ا «لريدوة أن تقوو كه قا ال لكاتو من نلم صوغت 
وا ل لرا مها و اطا عفرن ر او ك ال فالا 
سَمعنا وأطَعنا غفرانك ربا وإليك المص فل ترما لقم ذلْث با 
الْسنتهُمْء فأنرَل الله ني إُرها: #آمَنَ الرس ول با زل إليه من ره 
والمؤمنو کل آمَنَ باللّه وَمَّلائکته وکته وَرْسلهء لا فرق بين أحد 
من رُسلهء وَقالوا: سَمعْنا وأطَعْناء عُفُراتَك رَبّنا وإليك المصيرٌ4 
[البقرة: ]۲۸١‏ فل معَّلوا ذلك بَسَحَها الله تعال فأنرَل اللَهّعَرٌ 
وجَل: لا يكلف الله فسا إلا وْسعَها ها ما كَسَبّث وعَلَيّها ما 
اكتَسَبَت» ربا لا تو اخذنا إن سينا أو أخطأنا) قالّ: َعَم ربا ولا 
تخو ینا ضرا کم سمل عل اَذ ِن بلنا) قال: تم 9را لا 
سنا ما لا طاقَة نا به قالّ: نَع واف عَنا وَأغُفِر نا ورمن 


VV 


أت مولانا فأنْصْرْنا علل القَوْم الكافرين€ [البقرة: ۲۸] قالّ: تَعْ. 

وفي رواية أخرى لمسلم: قالّ: «قذ فَعَلْتُ» بدلّ: «تَعَمْ». 

وأ يتخرَج علل وج ود هذا الوَّضفٍ في الفِعْل المكلَّفِ به 
قاعدتان: 

| لا تکلیف ب) لا يُطاق. 

۲ المشقة تجلث التيسر. 

8 أنواع الفعل المكلف به باعتبار من يضاف إليه: 

الفغل من جهة أتصاله بح الله تعالى أو بح التق أربعة أنواع: 

| -حق الله َر وجَلّ: 

وهو حى عام لا يمْلِك أحَد إسقاطَة بوَّجْه من الوجوهء وأحكامةُ 
واجبة النفيذ ني ذمة كل من تناولَة هذا الحى. 

ويندرج تحته أنواعٌ كثيرة: 

[] العبادات الَحْصةء مثل: الإيمانء والصّلاة والركاة 
والصيام» والح وهذه واجبة عل المكلّف أبتداء. 

[ العباداث التي فيها معنئ المؤونةء مثل: زكاة الفط فهي 
عبادةً من جهة أَّها صَدَقة» وهي a TS‏ 


الك ت قرو ورا 
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IY]‏ مسؤونة فيه ایا مغاهما: الصريبة عل الأزض 
الحْشريةء وهي حى يوحَد ّا تبه الأزض من الزرع واب فيهاء 
فهي مذا مؤونة لأا ثابتة فيا د ثنبتة الأزض» وأمًا (فيها معنى! العبادة) 
لابا زاء تندرم تحت مصارفها. 

]٤[‏ مؤونة حالصةء مشاهما: الخراجٌ» وهو: ضريبة تتح على 
الأزضِ التي ترك بأيدي أهْلِها غير المسلمينَ بعد فَنجها تفرِضها 
عليهم الدّولة الإسلامية» ومصرفها المصالح العامة 

]٥[‏ عُقوباتٌ كاملة ليس فيها معنى غير الحقوبةء مثل: الحدود 
كحد الزنا والسّرقة والحرابة. 

[] عُقوبات قاصرة مثاها: جرمان القاتل من الإزث فإِتَبا 
شوبة ترذ علیو بأذی في بدزو او رئیو إن غ ايها آله حرم لکا 
لولا لمعل لاستفاده.. 

[۷] عَقوباتٌ فيها معن العبادة مثاهًا: الكقّارات» e‏ ة الّمين 
والظّهار والقنْلء فمن جهة أنَّهاءُ عقوبة فذلكّ لكونما ربث على حطيئة 
من المكلّفِ» ومن ج أا عبادة نها تود كلك کالوء والرٍطعام 
وعتق الرٌقاب. 

[۸] حق قائه تفه ليس متعلقاً بذمَة ة ا مكلف مثالة: أداءٌ النمُس 
من المغتم فتلكَ قسمة حكم الله َر وَجَلّ بها في امخام لا رَأيّ 


a 


۲ حق العَبّد: 

هو مَصاله» وهو حى حاص» والمكلّفُ صاحب القرار فيه 
مُطالّبةَ وإسقاطاء وذلك مغل: الدّيْن» والذيةء وسائر الحقوق الال 
للأفراد. 

۳ ما أَجَمعَ فيه الحقَانِ وحق الله فيه اغب : 

مغاله: حَدٌ القَذْفِ» فحق الله فيه من جهة وقاية المجنَمَع من أن 
شيع فيه الفاحشة» وهذا ضر عام وح العَبِْ من - جهة ما فيه من 
إظهار عفَِه وبراءته» والصَرَرٌ العام اغْلَبُ من الصَرّر ا لخاصُ» فإنّه لؤ 
الجر للقَدَفَة با يرْدَعَهُمْ عن إشاعة الفاحشة في الّذينَ آمَنواء فكأنَ 
تلك اللإشاعَة وإِنْ وَقَعَتْ لشخص بعينه فإكَّها متعدية إل غيره من 
أفراد المجتمَّع لعمُوم القساد بهاء وهذا مرُخ للحق العام فلهذا لا 
يملك أن يُسْمَط حَد القَّذف أَحَدٌ. 

٤‏ - ما أجتمحَ فيه الحقَانِ وحق العَبدِ فيه أغْلَّب: 

مثالة: القصاص من القاتل الحَمٍْ فيه حى لله من جهة ما يقَعَ به 
من إشاعَة الأمْن وحفظ حياة الاس من الاعتداءِ عليهاء کا قالّ 
تعالل: وَلَكَمْ ني القصاص حَياة يا أولي الألباب لعلكمْ قود 


AN 


[البقرة: ۱۷۹]ء وهذا حى عام فهو حى لله تعاللء وفيه حى لأولياء 
القتيل من شفاءِ صدورِهمْ وإزالة غلَهِمْ علل القاتلء فعلَبَتِ الشَريعَةُ 

قَهْمْ ني ذلك على الح العام فل عاد الأمر إل العّبْد فهو حر 
الاختيار في حقه» فكانً له أن يقتص» أو يعفر عن القصاص إل أخذ 
الذيّةء أو يَعْفوَ عن القصاصِ واادية جيعاء قال تعال: فَمَنْ عُفِي له 
من أخيه شىء فأتّباعٌ با لمعروفِ وأداء إليه بإخسانِ ذلك تحفيفٌ من 


ربکہْ ور [البقرة: 1۷۸4[ 
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٥‏ الحکوم علیہ 


@ د 

هو الشَخْص الذي تعلَىَ به خطابٌ الشارع» وهو المكلف. 

8 شرط صححة التكليك: 

لا یکون الإنسانُ صالاً للکلیف إلا بأجتاع وَصفين 

.لقعلا-١‎ 

۲ البلوع. 

والدَليلٌ عليه قول ل: «رُفِع القَلَمٌ عن تَلاكَة: عن المجنونِ 
المغلوب علل عَقَله حى يبر وعَن التائِم حى يَستيقظً» وعَنِ الصبي 
ل (حديث ضحي أخرجه أحد وأصحات الشنن وغرف 
عن جماعَة من الصحابة)» وصح في حديث آحمر: «المعتوه» بدل 
«المجنون المغلوب علل عَقله». 

وقولةُ ة: «أزْبعَة َون يوم القيامة: رج أصَب ورجُل 
احق ورَجُل هر ورجُلّ مات في المَرَة فما الأصَمٌ فيقول: يا 
رب َد جاء الإسلام وما أشمَعُ شيعا وأمًا الأحَیٌ فيقول: رَبٌ قَذ 
جاء الإسلام والصَبيان يجذفوتني بالبعَ وأمَّا ارم فيقول: رب لذ 


سے 
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جاء الإسلام وما غقل» وأما ڏي مات ئي اة ية فل رفا 
آتاني لَك رَسولء فيأځڈ مواثيقَهُم ل يطيعته فيسل إِليهمْ رَسولاً أن 
َذْخُلوا التارَء قالّ: نالي شی بيده ل وها كانّث عليه ردا 
وسّلاما» (أخرجه أحد وأبنٌُ حبّانَ وغير هما بإسناد صحيح من 
حديث الاأسرَدِ بن سريع» وله شواه قويةَ عن جاعَة من الصحابة). 

فهذا بُرهانٌ علل أن العاجرَ عن قَهْم الكاليفٍ الشَرعيّة لزوال 
العَفْل أو َفْصِه آو عَم بُلوغ الُم لا يصلُح آن يکود مكلا 


کت 


٦د‏ الأهلية 

تعریفها: 
لعَةّ: الصلاحيّةء تقول: (فلانٌ أَهْلٌ لكذا) أي صالخ ومستوجب 

وى اگ لذا إذا جعلته صالاً ل 

وصطلاحا: نوعانِ: 

| هليه وجوب: 

وهي صلاحية الإنسانٍ لأنْ تيت له الحقوق وعَجبَ عليه 
الواجبات. 

ون عن ذه الأهلة ب(الدة)» فكل إنسان له ذمة تنعل بها 
حُقوقٌ وواجباتٌ. 

وتشبتٌ هذه الأهلية للإنسان بمجرّد (الحياة)» فكل إنسانِ حي له 
أهليّةَ وجوب. 

قير : اض هذه الأهلبّة مُستقادٌ من الحَهْد الأول الذي امد الله 
تعالن علل بني آم کا قال عر وجل: e‏ رَبك ِن بي آم من 
َه ورهم ذريهہ وأشمَدَمُم عل فوم آ شت بربكُمْ قالوا بل 
شسهذنا» الآية [الأعراف: ۱۷۲]» ذلك أن (الذمّة) هي العَهد» 
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والعَهْدٌ الَابث لاإْسانِ بمُجرَدٍ إنسانيته هو هذا العَهد. 

أمّا تسميتّها (ذمَّة) فقيل : لان تفص الحَهْدِ يوجب الد فشمّي 
العَهْدٌ بم يول إِليه نقضة. 

۲ أهلية أداء: 

وهي صلاحيًة الإنسانِ للمطالبة بالأداء بأنْ تكونَ تصرفانة معتدًا 

وهذه الأهلية ثبت للإنسان ببلوغه سل (التّمييز). 

6 اإأهلية كاملة وناقصة: 

أهلية الإنسانِ تحتف كالاً وتقصاً بحَسَب كاله أو نفصو في الحياة 
والعقل» ویمکِنٌ إدراکها من خلال أدوار حياة الإنسانِ» وهي 
کالتال: 

( ت الئن: 

هُوّ موصوف ب(الحياة)» وهو تفس وإِن ۾ يستقل بعد عن امي 
OT‏ هُرَيرَة رضي الله عنه: أل سول الله کل فضا 
ي آمرأتين من هَل ناء رمث إحداها الأخرى حجر فأصابَ 
بطتها وهي حاملء ففََدَث وَلَدَها الذي في بَطنهاء فأختَصموا لل التي 
لف فقَضى أن ية ما في بَطنها عَرَة: عَبْدّ أؤ أمَهء فقال ولل المرأة التي 
عَرِمَت: كب أَعرمٌ يا سول الله من لا شرب ولا أل ولا تی ولا 
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آهل فيفل ذلك بَطَّلّ» فقال الَر ل: «إا هذا من إخحوانِ 
الكَهّان» (مَمْقٌ عليه). 

I‏ اجن شرعاء لکن البي ل ل جحل 
ديته دية المولودء بإ َقَصت عن ذلك» وذلكَ لأجل عدم آنقصاله 
وآستقلاله. 

هذا فأهليثة (أهليةٌ وجوب ناقصة) يحب له لا عليه ومن فروع 
هذه الأهلية: أستحقاقة ارات والوصية. ۰ 

-الطفل غب المميز: 

ولیس للتّمييز سن محدّدةٌ في الشرع» إا هو أمرٌ تقديري يعود إلى 
ماعَلَّبَ عليه من الفريق بين النافع والملضار وإدراك امل 
والصواب» ويمكنٌ آن َل له ضابط بهم الطَْل للاستعذانِ قبل 
الحول في الاعات الفلاث التي قال الله تعالل فيها: يا أا الذي 
RR‏ 
ثلا مَرَاتِ: من قبل صَلاة القَجر وحينَ ضعو ثيابكمْ من لظهيرة 
رمن بعد صَلاة BO‏ 0۸« 
ولك ب بتمييز الطَفُل بين ما هُوّ عَوْرَةٌ وما ليس بعَورَة فن الله تعالى 
ذكر فين آستكناهُمْ فين بدي المرأءٌ بحَضْرَ تمم زيكها الأطفال الذي 

مزا بقوله: «أو الل الذي هروا عل ورات الثساء) 
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[النور: .]١١‏ 
والأهاية النابتة للطّفل الذي 1 يمَبّز هي أهليةٌ وجوب كاملة 
اَهِب له ا لحقوق وعليه» أمّا وجوبٌ الحقوق فإذا صحّث للجنين فلَهُ 
أوللء فتثبث حُقوقة في الميراث والوصيَّة وغير ذلك وأما الوجوبُ 
عليه فلیس عل معنی آنه مُطالَبٌ بہاء فاته ليس عليه أهليةٌ أداءء ونا 
تهب عليه حقوق يدها عنه ولي كؤجوب الزكاة في ماله فان على 
وله أن حرج من ماله الزكاة ولو نلف سَيئاً وجَبَ الصَمانٌ في ماله 
يؤديه عنه وليه لکتّه لا ياح في نفسه ولا يوصَف بالتقصیر لمقدانه 

شر ط التكليف. 
أخرَجَ مسل عن عَبْدِاللّه بن عباس رضي الله عنهما قالّ: رَفَعَت 
آمرأة صَبِيًا هما فقالّت: أهمذا حح قال : َعَم ولك أج. 
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فهذا فيه صحَةَ حَجّ ا لصبو وجمهور العُلاء عل أن ذلك في حقَّه 
تطوٌعٌ لا سقط به قَرْضة لحَدَم التكليفِ» ووج آعتبار حجّه لا يُعانيه 
وليه من له وأداءِ المناسك به. 

۶ ٦ و‎ 

۳-الطفل المميز الذي ل يبلغ: 

ت ل أها © ffe‏ ر 

تشبت له هلية وجوب كاملةء فهو اول بهذا الحكم من غير المميزء 
وتقدَم انبا ثابتة له. 


1 َ و ا د ر ا د 
وكذلك تبت له أهليّة أداء ناقصة بسّبب نقصانِ عَقله» يصح منه 
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الإيمان وجِيعٌ العبادات ولا يحب عليه ذلك فهو غير مؤاز 
بالإخلالِ لکته مأجورٌ عل الامتعالِ» كا تقدّم ني حديث احج ومر 
الأولاد بالصّلاة ونحوها من العبادات من جهة الأولياءِ قبل أن 
يبلُغوا الحم ليس لوجوب ذلك عليهم إا لتأديبهمْ وعرينهم فق 
تقدَّمٌ الحديث الصحيح ي رفع اقلم عن الصبى حى يحتلم . 

وأمّا تصرّفانة الاليَةَ فهي علل ثلاثة أنواع: 

[ ما فيه منفعة خالصة للطَمّل» كامبة والصَدَقَة له» فلو قَبلَها 
فقول صحيح معْكبر بناءَ عل الأضل في مراعاة منْمَعته. 

[ ما فيه صَرَرٌ حالص له فتصرفۀ فيه غير مُعكبر» کان َب من 
ماله فهو ليس أَهْلاً للَّصرفِ ني الال لقُصور العَفْلء وقذ قال الله 
تعال لولح مال اليتيم: فان آتُْمْ مهم رُشدا فأذْفَعُوا إليهم 
أموا 4 [الساء:ا]. 

1 ما تردَد بين المنفعَة والضَرَرٍء كمزاوَلّة البيع والشراء من قبل 
الطفْلء فأحتمال الرّبْح وا لخسارة وارد فيهاء فهذا الع من العقود 
صحیح منه إذا اذنَ الوك فإذنة مجر التقَّص في اهلب ة الأداءِ عند 
الصبي. 

- البالِعٌ العاقل: 


هذا سن الاكتمال الذي تثب فيه الأهليان: أهليّةَ الوجوب 
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وأهلّة الأداء e‏ فهو صالح جميع التكاليف اشر ة 4« 
ومسو عن جيع تصرٌ 


E &‏ 2 و ۹ وه و ۶ء 
الأهلية الكاملة قذ يعتريا ما يزيلها أو ينقصها أو يؤر فيها بتغيير 
ونُسمّى تلك المؤثرات ب(عوارض الأهلية). 


ودنه تنقسم ق فسمين: 


١د‏ قوارض كونية 
وهى المؤترات في الأهلكّة الخارجة عن إرادة الإنسان وتصأّفه» 
ويندرج تحتها: 
١‏ -الجنون: 
وهو آختلال العَقّل بحيث يمتعٌ من صدور الأفعال والأقوال علل 
لایمتم اهل الوجوب لامها تد تبت بمجرَد الحياةء فله أ ا 
وجوب كاملة» لكنْ ليس له أهلبة اون ساق 
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العَقّل. 

وتقدَم فيه قول التبى يلا: «رُفعَ القَلَمٌ عن تَلاكة: عن المجنونِ 
الغلوبٍ عل عَقَلِهِ حتى برأ الحديث. 

۲-العته: 

هو آختلالّ في الَقَل يصيٌ به صاحِبة تلطا يشي حال أحيانا 
ال الو ااا حال اجان 

فهذا له حالانِ: الإلحاق بالجنونِ حي تَعْلِبُ عليه أوصافة 
وبالعاقل حي تَغْلِبُ عليه أوصافُة لكتّه لا يكون له منزلة العاقل 
البالغ من أجل ما يعتريه من وَصف المجانين فلذا: 

تبث له أهلية وجوب كاملة وتنعدم ني حقَه أهلية الأداء عندما 
يُلْحَق بالجنونِ» وتثبث له آهل أداء ناقصة حينَ يُلحَى بالعُقلاءِ. 

وفيه قولة لني بعض الأحاديث الصَحيحَّة الواردة في رَفع 
القَلّم: «وَعَن المعتوه حر يَعْقل». : 

السا 

لا يُناني الأهليّين: أهلية الوجوب وأهليّة الأداءء لبقاءِ تمام الحَقلء 
ولكته عُذرّ في إسقاط الإنْم والمؤاخذة الأحرويّة لا ا 
الأفعال أو اللَّصأٌفات, آنا المطالبة بالأداء فشابعة عليه لاط 
بالسيان إلا فيا آستثناء الشَرَعٌ من ذلكَ. 


ا 


وهذه ثلاثة أمثلة 

1 رجُل سی صلا فلا عدر بترکھا بعد التّذکرء فق صح عن 
التب اة أنه قالّ: «مّن تسى صَلاة فيصل إذا ذَكَرَها لا كمًارة ها إل 
ذلك» (متفی عليه). 

[۲] رجلٰ أَستّووِع مان فتركها في موضع نسياناً فدَهَبَّث عليه 
وجب عليه الضمان فان الله تعالن يقولٌ: إن الله يأمُرْكَمْ أن نودو 
الأمانات إل أهُلها) [النساء: ۸٥]ء‏ وهذا من حُقوق العبادء وحقوق 
العباد هَمْ وهم أصحاب الق فيها مُطالبةً وإسقاطاً. 

a O FE a 
وك فاا من را ارد وتال عله واا ق اا و‎ 
المطالَبَةَ به عند الشسيان» كا قال التب كلاة: «إذا تسى فار وَشربَ‎ 
فليم صَومَةُ فان أطْعَمَّه الله وسَقاه (مَفقٌ عليه من حديث أبي‎ 
هریرة).‎ 

اما الاضل في إشغاع الإئم عن التاسي فقول إل «إن الله وضع 

عن اَم مي اطا والتسيانَ وما اَسْتَكرهُوا عليه» (حديتٌ صحيح روا 
أبن ماجة وغيره : 

کا ستاب الله تعالل دُعاء ا لمؤمنينّ حن قالوا: #إربنا لا وجنا 
إن سينا أو أخطأنا)[البقرة: ]۲۸١‏ فقال اللَْعرّ وجل : «قَذ قَعَلْتُ» 


ا 


(رواه مسلمُ» وقد تقدَمَ بطوله). 

؛ -النوم وال غماء: 

انام والْْمَى عليه ساقطة عنها أهليّةَ الأداء في حال التوم 
والإغاءء ومطالہان مہا لما فاتما بس ر 
العارض بالانتباه والاستيقاظ» u‏ يعَة رفع في الحقيقة الاثم 
واللوم ني الفويتِ أو ال يِمَعانِ ني حال التوم والإغماء. 

فعَنْ أب اده رضي الله عنه قال: قال سول الله لا: السن ف 
لوم تفريط إن الَربط ني البقَظَة أن وخر اة حم يذل وَفتُ 
ا 

وتقدَم ي حديثِ رفع القَلّم: «وعَنِ التائ حى يسبقط. 

أمًا المطالَبةٌ بالفائت وآحتال نتيجَّة الط بعد زوال هذا الغُذر 
فهي ثابتة. 

فع اس بن مالك رضي الله عنه قالً: قال : نب الله کلا: (من 
یی صلا أو نام عنها فكمارَما أن يُصلَيّها إذا دَكَرَها» (مَفقٌ عليه) 
وني رواية شل «إذا رد حدم عن اللا او عَم عنها صله 
ااذ ك هاة قان الل قول لقم الصلاة لذکري) [طه: .)]۱٤‏ 

ولؤ فل الام أو المغمئ عليه طا فيا هو من حقوق الوبايي كان 
أنقَكَبَ عل إنسانِ فقعَلَّة فاته جتول نتيجة اط لا نتيجَة العَمْدِ لعَدَم 


E 


ا ت وه ا 
ومن الفقهاء من شَبَة (المغْمَى عليه) بالمجنونِ» وهذا طا في 
التحقيق لبَسطه موضع آخر. 
ه الرض: 
المريض ثابتة في حقّه الأهليمان: أهليّة الوجوب وأهليَّة الأداءء 
لكنْ للمرَضِ تأثيرٌ في بض الأحكام يسببها هذا العارض» فلذا 
سمط عنة المطالبة با يعْجز عنه من حُقوق الله تعالل» كعَجْزه عن 
القيام في الصلاةء وجواز الفطر من رمَضاد» وغير ذلك. 
أمّا ني عُقوده وتصرٌفاته فبا صحيحة جميعا فن له تام العَقَّل 
وكا الأهليّةء فبيعْة ونكاحُة وطَلافةٌ وغيرٌ ذلك من عقوده صحيح 
لكن أختَلَفَ الفقهاء في نكاجه وطّلاقه ني مَرَض الموت» فام 
ا ا ا ا 3 
به الإضرار بالوَرَنّة بإدخال وارث جَديدِ عليهمْ» وقول الجمهور هو 
الموافق للأضل» وأمّا طلافة إذا كان بائناً حي ماض عندَهُة 
لكنَهم أَختَلّفوا في توريث المطْلَمَة منه» فجمهورْهُمْ عل أنّها ثرت منه 
وطائفة منهم الشافعو+ انها لا ثرت منه. 
ae TE 5‏ و سے ب ےی ت س 


د 


فورتّهاعُثانٌ رضي الله عنه بعد أنقضاءِ عتما (رواه الشافعي 
وغيرّه). 

ولیس في إبطال ا قوق بهذه التَّصرٌّفات شيء في الكتاب والستة 
وما دام المريض كاملل الأهلية فتصرفة صحيح مُعبرّ» وتصحيحة 
يعني تصحيح ما یترب عليو. 

-الحيض والنفاس: 

هما من العَوارض الكونيّة | لخَصة بالساء وها لا ينافيانِ أهلية 
الؤجوب ولا آهليّة َة الأداءء لكنْ مجولان بين المرأة وبين السّلاة 
والصزم والطوافِ بالبيْتِ في وَقت وقوعه) من المرأةء وتبقى المطالبة 

بقَضاءِ الوم والإتيان بطوافِ الإفاضصة دون طوافِ الوّداع» عل 
تنبل بغرت من ثي الزشوء أا سا الوب ادات فلا حول يي ارال 
وبیتها عارض الحيْض أو النفاس علل التحقيق. 

اس َة قالّث: سألت عائسَة فمَلْتُ: e‏ 

َقضي الوم ولا تَقضي فى الصّلاة؟ فقالّث: أحَروريّة نت 
E PTT PEE‏ 
لصوم وَلا نومر بمَضاءِ الصلاة (متَمقّ عليه). 

وعَنْ عائَة رضي الله عنها قاّث: حرجنا مع الل لا لا نذكر 
إلا الح فلا جنا سرف طَمعْث» ف دحل عل التي ية وأنا أبكيء 


ا 


فقال: (ما يبكيك؟» قلت: لوَدذتُ واللو آي احج 6 قال 
«لعلّك نفشست» قلت: ز نعم» قالّ: «فانٌ ذلك شی ءکَبَه لعل بنات 
آم فافعَلي ما يفْعَلُ ا لحاځٌ» غير آن لا تطوفي بالبيَتِ حه ا حم تَطهُري» 


(مفّ عليه) 


os 

ولیس بُعارض هذا شيء يثبْتٌ. 

۷-الموت: 

الموث تنعَدِمٌ فيه الأهليانِ: أهلية الوجوب وأهلية الأداء. 

لکن هل یبقئ شيء يُطالَبُ به المیّتُ یمن داه عنه؟ 

كن دل الاب والس عل بقاء اَن حف بطالبُ بو اليك لا 
را من إل بأدائه عنه» ولِذا لا يمسم مير انه ويصيرٌ إل رتنه إلا بعد 
استیفاء دیونو منه» کا قال تعالی: ين بعد وص يوي بها و کڼن) 
[التساء: »]١١‏ وكذا يصح تحملة عنه نه من قبل غيره فتسفٌط عنه به 
الزات ك ثبت في الس عن سَلَمَ بن الأكرَع رضي الله عه آذ 
ا ا أي ناو سل علیها قا : کل علي من کنٍ؟» تالو 
لاء فصل عليه قم از ربا اجى فال «هل عليه من دَيْن؟» 


LE 


قالوا: نعم ال راا صاحبکہً» قال أبو قتادةً: عل دنه يا 
رسول اللَه» فصل عليه (رواه البٌخاريٌ وغيرة). 

واف الها ء في زكاة ماله لو وَجَبّت بث عایو قبل موت وم پودهاء 
فل يرم الوَرَنةَ إخراجُها أ لاء فذكَبَ الحنفية إلى عَدَم إخراجه 
حیتُ کان هو ا مكلف بہاء وال من بعله بعد أستيفاءِ حقوق الق 
ّي كاّث عليه يعودٌ لورثته» وذهَبَ السّافعية إل وجوب إخراجها 
عنه من ماله لأ وج ويها عندَهُمّ في نفي الالء ومذهَبُ الحنفبّة 
أ صح ني هذاء فاته کان ا مكلف بہاء وهو إِمّا أن يكونَ قَصَد عَدَمَ 
RH‏ 
یکونَ عجر عنها أو يرل وقتھا حينَ مات موسّعاً فليس عليه 
E E ETS‏ 
ا أن رجلا قال للت بلا ل: «إن امي فتلت 

تفْشهاء وأظنها لؤ تكلَّمَث بَصدَقَّت» فهل ڪا جر إن تصدَفْت عنها؟ 
قالّ: «نَعَمْ» (متفق عليه). 


ا 


۲د قوارض مکتسبة 

وهي المؤثراٿ في الأهليًة التي للإنسانِ فيه ا كسب وآخټي ا 
ويندرج تحتها: 

:لهجلا-١‎ 

ا لجاهل ثابتة ها الأهايان: هليه الوجوب وأهلية الأداء» والجهل 
عارص مطلوت منه إزالث وهل يُعْذَرُ ببقائه؟ 

تقَدَمّ جوابُ ذلك في بيان وصف الفعل الذي يكونُ لاما 
للمكلف أنه لا بد أن يكونَّ معلوماً له» فأغنى عن الإعادة. 

۲ -الخطاً: 

وهو ما قاب اللَّعمَدَء وهو عارض لا يناي الأهليّين: أهلية 
الوجوب وأهلي الأداء لكتّه عُذْرّني إسقاط الإنْم واللوم كا تقدّمّ ني 
(النسيان). ا 

والأضلٌ فيه قول كلا التق دم: إن الله وصح عن أمّتي الخطاً 
والسيانَ وما اَستُكرهوا علیه»» قال الله عر وجل: #وَلَيْس عَلَيْكمْ 
جنا فی] أَخطَاتُمْ به وَلکن ما تَعَمَدَّت فُلوبْكَيْ» وكان الله عَفوراً 
ررحي [الأحزاب: .]٠‏ 

فما يق من انط ني حى الله تعال فهو معفوٌ عنه مغفور لصاجبهء 
ومن ذلك حًا المفتي في فتواه بأًجتهادهء وحَحطاً الجتهد في القبّة. 


۷ 


أمّا ني حقوق الوبادِ فان وَقَعَ اللَعدّي خطأًء كا ني المَنل انط مكلا 
فاته مع قوط الام عنه لكتّه لا سمط المطالَبة جل كا قال تعال: 
وما 2 ومن أن يقل موا إا ححا ومن ل مما حا 
فتخرير رَبة مؤمة وَدية مُسلَمَةً إل أهُله) الآية [التساء: ۹۲]. 

أمّا ِن أجرى شيئاً من العُقَودِ كالبيم والتكاح والطّلاق» فا لجمهور 
عل إبطال تلك اللَّصُفات لانتفاء القَضد وخالمَهُم الحنفيّة 
فصكحوهاء والأضلّ مع مذكّب الجمهور. 

:لزهلا-٣‎ 

هوًّ: أن لا يراد باللَفْظ معناه» وهو ضدٌ الجد. 

و(اهازل) من يتكلَمُ بالمَيءِ وهو يدرك معناءُ لكتّه لا يُريد ذلك 
لمعن ولا بختارة ولا ير ضاة 

إذا ف(اهزل) لا يناني الأهلبّين: أهليّةَ الوجوب وأهليَة الأداء 
لکن هل یتر ق َب عليه ا 

التَصرٌفات القولكة اا ن باهَزل ثلاثة أنواع: 

1 الإخبارات: " 

وهي (الإقرارات) كأنْ يقولّ: (لّفلان على كذا)» أو (هذا امال 
لي) أو (أنا تلت فلانا)» فهذه إقراراتٌ فاسدة لا يترلّبُ عليها شى 
لأنہا كذب. 


- ۹۸A 


[ ۲ ] الاعتقادات: 


وق علن ما يتكلم به امازل ولا يقال برذ حقبقتی حقيستهاء مثاما: لو 
تكلَّمَ إنسانٌ بكلمة الکفر هازِلاً وقالّ: ماقَصَذْبُ ولا أردت أ ما 
وعدّثٰ رده عن الاإسلام» لا ف هزله من الاستخفاف بدن الإسلام. 

قال الل عر وجَلّ: 9ون سَاألهُم لبق ول إلا كا تخو 
وَلْعَبُ» فل بالل وآیاته َرَسوله كم هنون ٭ لا تَعتذِرُوا َد 
كَمَرَْتَم بَعْدَ إيمانكم# [التوبة: ٠٠‏ -١1]ء‏ وقال النبي باة: «مَن حَلفَ 
فقال: إني بريءَ من الاسلا» فان کان کاذبا فهو ک| قالّ» وإِنْ كانَ 


کو رر 


صادِقا فلن يرجح إل الإسلام سالا (أخرجه آبو داو وغيرّة بسن 


صحیح). 


[۳] الإنشاءات: 

وهي العقود» وهي نوعانِ: 

e RE‏ وهي التي وَرَدٺ في قوله کاة: 
«ثَلات جدهن جد وهَزهنٌ جد: الطلدق» والنكاح» وال 
(جدر ب رولا مى وغ ورل الق اهل 
لقو حتی مح ازل اها لا تخل من حن لل تعالن فبهاء فیکون اهَل 
با من تاذ آياتِ الله هُزواًء وقذ قال تعالل في صَدَدِ بيانِ أحكام 
الطّلاق: ولا تخذوا آيات الله هزوا [البقرة: .]۲٠١‏ 


E 


() لا تنفد مع ازل لاقع وهي ساي أنواع العقود كالبيع 
والإجارةوغير ذلك فلز قال إنسان لحر (بعْتَكَّ کذا) هازلاً فلا 
يصح البيعٌ لانتفاء التّراضي بأنتفاءِ فض المازل» وقد قال الله تعالن: 
ليا ها الَذينَ منوا لا الوا أموالَكُم بينكُمْ بالباطل إلا أن تكونَ 
تجارةٌ عن براض منکمٌ) [الشاء: ۲۹]. 

٤‏ -ألسفه: 

هو فة ترص للإنسانِ مله علل اللَّصرّفي بالا بخلافِ 
مقتضى العَفْلٍ مح وجود العَفْلء فيّقال: (السّفية ليس أهلاً للَصرّفِ 
ي المال). 

فهو لا يناني الأهليَين: أهليّة الوجوب وأهليّةَ الأداءء من جهة 
كونِ السّفيه اطبا بالتكاليفِ لوج ود العَقُلء لكتّه يؤر ني تصرفِه ني 
الأموال» فيوجِبُ الجر عليه فلا يمكرٌ من اصرف فيها ما دام على 
هذا الوَّصف. 

قال الله تعالن: ولا توتو السُمَهاءَ آموالَكَمُ التي جَعَلَ الله لَك 
قياماًء وَأَرْزقوهُمْ فيها وَأَكَسوهُم وَقو لوا م قَوْلاً معروفاً [التساء: 
»]٥‏ وقالّ حينَ أمَرَ بكتابة الذَيْن: فان كان الذي عليه اى سَفيهاً أو 
ضعيفا أو لا يَسَْطيع أن يمل هو فلملل وَليهُ بالح ذل [البقرة: 


[YAY 


5 آذ 


ا 


وما لايتصل بالأموال من العقودِ كالتكاح والطّلاق ونحوهاء 
فهي صحيحة نافذة من فاته ق او 
آستع)ال کال مال. 

ه _السکو: 

وهو زوالٌ الَفل بسب تعاطي الخمرَة» بحيثٌُ لا يدري السكران 
ماذا یصدرٌ منه من تصرٌفات حال سکره. 

فالأْضل أنه بزوال العَفْل يُصبِح غير مُطالَس بالأداءِ ني حال 
السكر» أي: تنعدم ني حمَه هلي الأداء. 

لك الفقهاءَ أختَلّفوا في نتائج تصرٌفاته إذا سر بطريق عرَّم لا 
E‏ فارع لارا الحرام بشربه او 
طاثفة من الفقهاء وهو قول للحنابلة إلل عدم الاعِداد بأيّ تصرف 
املاطلو وران واي 
نظرا لمَّده رط التكليف الذي هُرَ العََل وأنتفاء الاختيار. 

وأمّا الحقوق المتعلقة بال فاته لؤ انلف شيئاً للعَيرِ صََمِنَ. 

ولكن؛ لو تل فهل يقتَلٌ؟ ا لجمهور قالوا: َعَم وذهَبّث طائفة إل 
عَدَم نله منهم الظَاهريةء لانتفاء صف العَمْدِء وتا بحب القصاصصض 

وقول من قالّ: لا يعد بتصر فاته هو ا متوافق مع الأدلَة والأصول 


ا 


الشرعيةء ولا يصح أن يُعاقَبَ بغيرٍ حَد الكَمْرةء فإذا تعدّىٰ علل غيره 
بغر الل فاته يحمل حى العَير كا بحتملة لجنو في ماله أا 
القصاص فقذ تلف ركن فيه وهو (العَمْدٌ)ء فلا يصح. 

وعليه: فلا ينبغي التفريق بين الآثار المترتبة عل 5 تصرف السّكران 
بطري مباح كمَنْ شرب الحمْرَ وهو لا يعم و بطريتي حرم ولا جل 
أن نزيد في عُقوبته علل ما جاءث به الشريعَة 

٦‏ الا کراه: 

هو: حمل العَبْرٍ عل أن يفعَل أو قول ما لا يَرضاءٌ ولا بختارًة لو 

و(الإكراة) لا يني الأهليّين: أهليةً الوجوب والأداء»لكته يؤر 
في بعض الأحكام بسب ما يدفم إليه الإكراه من التَصرّف عل 

والأضل فيه قولة كلاة: «إِنٌ الله وصح عن متي التطاً والسميانَ 
وما رهوا عليه»» وقالّ الله تعالل: «مَنْ كَمَرَ بالل مِنْ بَعْدِ إيمانه 
إلا مَنْ أكرة وقلْبُّهُ مُطمئٌ بالإيمان) [التحل: »]٠٠١‏ وقال تعال: 
للا تكرهوا نياكم عل البغاء إذ ارذ حصنا لتبتغوا عَرَصَ اليا 
ناء ومن بُكرِههُنٌ فاد الله ِن بغ د إكراههنّ فور زحي 
[النور: ۳۳]ء فرفع الل الإثة م واللَّومَ عمّن أكْرة عل قول أؤ فل إذا 


® 


كان ذلك الفعْل أو القوْل عيبت بمواقعته الإثمُ. 

لكنْ ما حُكم التَصرّفات الواقعة من ا مكرّه؟ 

في ذلك جلاف بين الحنفيّة وغيرهم يفاد من كم الفِقهء وما 
دلت عليه الأدلَّةٌ ني ذلك وهو مذهَبُ الجمهور أن الإكراة نوعان: 

[۱] كرا بحق. 

کإكراء القاضي المدينَ عل سداد الدّین» فهذا إکراه صحيح برأ به 
ذم المكره: 

[۲] إکراهٌ بغیر حق. 

کالإکراءِ عل قول کلمة الکفرء وقنل التفیں› والسرقةء وشزب 
الحمّرء والنكا ح أو الطَلاتقٍ أو اليم. 

بوا ا ا ا لا يبع به ا لمكرَه فهر 
تصرف باطل. 

إلا لقنل فأختلفوا فيه» فقيل : لا يُعفى فيه عن المكرّه» لاستواء 
نسي المكرّه ومن يراد قغْلةني ا لخحرمَةء فلو قل لشخص: (أقتل فلانا 
e e Sg‏ 
رجح فانتقی العُذر ب(الإکراہ)ء لکتہ لؤ تل مرها فھل یفص من 
أمْ يقتَص من الذي حَلَهُ عل المَنّل؟ مذهَب الحنفية في هذا أظهَرُ من 
مذهّب غبرهم» وهو: القصاصُ من الحامل على النلء آنا ا مره فل 


® 


صارَ بمنزلة الآلة والقاتل حقيقة من ألا إل القتل. 
وما آنَصَلَ بحُقوق العباد غير القتل» كإتلافِ أموالممْ» فالصان 
فيه علل (المكره) الذي حل يره علل الفغلء لا علل (ا مكَرَه) المدفوع 
إلل الفغلء وهي مظلمة ثابتة ني ذمته. 
ومن الأدلّة التي أبْطلّث با آثار التَصرفات لعلَة الإكراه: قول 
: «لاطلاق ولاعتاق ي إغلاق» ( چت خسن رواه أحمد 
وغيرة)» و(الإغلاق) الإكراة 


0 الأدلة نوعان: 
١‏ -نقلية: 
وهي . الكتاب» وا والإجماعء وشرْع من قبلنا. 
KI e‏ 2 رر ت و 
وسمَيَّت (نقلية) لأنها راجِعَة إل النقل ليس للعَمَل شىء في إثباتها. 
۲ عقلبة: 
وهي. القياس» اة المرسلة والعرف» والاستصحاب. 
وسمَيّث (عقَليّة) لان مردها إلى النظّر والرًّأي ون م تستقل بها 
العْقولٌ. 
ر کے 
والأدلة هي البيان لسَريعَة الإسلام. 
© صرجع جميع الآ دلة إلى القرآن: 
تقدَم أن العَقَلَ لا يستقل بإثبات الأحكام وأ مَرْجَ ذلك إل 
الرّحي» والوَحي ما أوحى الله تعال به إل نبيّه ي وهو: الكتابُ 
ت ت e‏ و - م مد 
ا وان علمنا أن السنة وح بدلالة القران» وامرنا بأتباعها بامر 
القرآنء فعاد مرها إل القرآنِء وسائ الأدلّة دوتها ما أنمَیَ عليه الاس 
وما آختلفوا فيه عائد أعتبارة إلل الكتاب والستة فالإجاع لا يتصوَرُ 


VS 


کا سيأتي من غير الاستدلالِ له من الكتاب والسنةء والقياس لا ّم 
إلا بدليل من الكتاب والستةه وسائُِرُ ر الأدلَة ليس فيهامايمكنُْ 
ا وحیث کان مرجع أَمْرِ ‏ 

ل القرآنِء فقذ صح أن مرجع جميع أدلّة الأحكام إلى القرآنِ. 


© ترب الآدلة: 


E E 
ركا ني الج وع إليه لاستفادة الأحكام» ول كانت ( السنة) مبية مبينة‎ 
i E 
CP E 

ر الأدلَة ي الترة نیب تعوذ إل وة أتصاها بالوحيين» ف( لإهاع) لا 
یعود تقریر إل نظر» وعُمدئة علل النَص. فهو ألصَیٌ من سائر الأداَة 
بالرّحي» ثَمٌ يأتي ترتيبُ الأدلّة التظريّة وعلن رها ( القياس) فهو 
أظهَرُها من جهة أتصاله بالوحي 

وقذ روي في ترتيب الادَة حديٿٌ مشهو لا ياد يخلو منه كتابٌ 
من كُثّب الأصول» وهو حديتٌ مُعاذِبِنِ جَبّل رضي الله عنه: أن 
رسول الله بلا حن بَعمَة إلى اليَمَّن فقال: a Ca‏ 
قَضاء۶؟» قال: فضي ب في کتاب الل قال: «فإن ن يکن في كتاب 


للّه؟» قالّ: ف فة رسو لال ال «فإن م يکن في ستَة ولا 
کا؟؛ قالّ: اجه رأیي لا آل قالّ: قرب رسول الل لل صذري 
ثم قال: «ا مد لله الذي وَفی رسو رَسول الله کل لا برضي سول 
الله ياد (أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وغيرهب). 

وهذا الحديث لا بُ أئمَة الحديث من السَلَفِ» ووافقهُمْ عل 
قوي في ردو حقو ا لمحدثينِ من جاء بعدَحُمْ» فمن ضكقة وره 
البُخاريء والترمذي» والدًارقطنىي وآبنُ زې وان طاهر المقدسيّء 
وأبنْ الجوزي» وال ذهب وأبو القضل العسراقي؛ وأبنُ حجر 
العسقلاني» وغيرْهُمْ من أئكَة المحدثين ونقّادهمْ» وعلَةٌ ا لحديث تعوذ 
إل الاختلاف فيه وَصلاً وإرْسالاً وجهالة بعض رُواته في موضعين» 
وواحدة من تلك العلل تسقط بحديث في القَضائل» فكيفَ بحدیث 
في الأصول؟! ۰ 

ولكنّ ضَعْفبَ هذا ا لحديث لا يوتَرٌ ني ترتيب الأدلّة المذكورةء فن 
أصولً الشريعة أقتَصَنَة ودلّث عليه وهو المنقولٌ عن أصحاب ال 
كل وذلك بتقديم الوحي أوَلاً عل الرّأي» والوحي كتاب وسنة 
والشتة تاب للفرآن من حيتُ كبا م له» ودرجة الاب لا تصلح أن 
تكو مُساوية للمتبوع قَضلاً عن أن تَسْبِقَه كيف والقرآن كلام ربٌ 
العالي تبارك وتعالل؟ ويزيڈ هذا تأكيداً ما سيأتي في الفريق ن 
طريقي نقلٍ القرآنِ ونَقُل السَنةء ب فيه بلا ريب دلالة! نة عل تأكيد 


1°4۹ 


هذا التقديم» ما مرتبة النظّر والاستنباط فحيثٌ لايكون الوح ي 
٣ E ٠‏ 
فهي جدیرة بالتاخر بعده بهذا الاعتبار. 

وهذا الَرتيبُ من جهة اَذ في الاستدلال ومنزلة الدليل» ما من 
جهة كونِ الدّليل حْجَةً في إفادة الأحكام فالوحي: كتا وسنة درجة 
واحدة ک| سيأتي بيانه. 


ت 


الدليل الأول 
الش ران 

© نتعریفه: 

القرآن: سم للكتاب العري انل علل رسول الله حكر إل 
اليد بالبسْمَلَة فسورة الفاتحةء لمتكم بسورة التاِ. 

6 خصائصه: 

١‏ کلام الله امل على رسوله حكر كلة. 

فتخرَجٍ الكثبُ التي انث عل ير حكر بف كالتّوراة والإنجيل 
وزبور داود عليه السَلامٌ فليس فرآناً. 

أمًا الحديت الذي رواه الُخاريٰ وغيرُة عن أي هُرَيرةَ رضي الله 
عنه عن التب با قال: «حَففَ علل داد عليه السّلام القرآنء فكانً 
مر بدوابه فرج فيقرأً القرآن قبل أن ترج دوابُث ف(القرآن) هنا 
ليس اسم الكتاب» إن هر مصدرٌ ك(القراءة)» وقذ روى البُخاري 
هذا الحديت ٤‏ موضع أحَرّ من «الصحيح» لظ : ذف عل داود 
القراءة». ۰ 

- لفظّهُ ومعناءٌ من الله تعال. 


۱١١ - 


حرجت الأحاديث التبويّة فلا تُسمّى (قرآنا)» َرَج تفسير 
القرآنِ فهو كلام من قالّه. 

۳ کله ررٌ. 

کا قال تعال: تات فصَلّث آيائة فراناً عَرَبيًا لقَوْم يَعْلّمودَ) 
[فْصلّت: ۳]» وقال: و هذا سان عَرَْمنّ [التحل: .]٠٠١‏ 

فحَرَجَّتِ ترجة معانيه إلل غير لُعة العَرّب» فلا تسى (قرآنا). 

: قطعي الورود إليناء لتواتر قله 

قال الله تعال: # راوح إل هذا القرآن لأنْركم به َمَن ب 
[الأنعام: ۹ دل هذا أنه سيبلع أناسا غير الذي سّمعوه أو أخَذوه 
عن رسول الله اة مُباشرة وله من الحجُة عل أولثكَ الاس بنفیں 
مقدار حُجُته علل الَذينَ خوطبوا به مُشافهة من رسول الله ا وفيه 
دليلٌ عل بلوغه لن سيبُْحُةُ بطريق القَطع لا اظن وواقعٌ نَل القرانٍ 
N DN‏ 
يفط فلم برل تفه القرآنِ جيلا بعد جيلي مد زمَن الح ابة اَي 
تلقوه عن رسو الل لا يحولود القرآن عن اشوخ في الُلدان 
التباعدة وهم ينقلوك نفس القرآنِ لا يختلفودً فيه وأمّا الكتابة فهي 
الرهان الأعظَّم عل حفظ هذا الكتاب» واللَةُ تعال قال فيه: ذلك 
الكتابُ [البقرة: ۲] و يكن ساعَتها صار كتاباً مجموعا؛ إشارة إل 


خا 


TS 


لَه سیکو د الطَریق إل وقایته وبقائه کا نره الله َر وجَل» فكَيِبَ 
بأمر رسول الله اة وأسنْسَ بإجاع الصحابةء وبلعّث تُسحة الفاق 
ولرل لا تلف في شيءِ وبق لا تلف في شي 

إذاً فلا مجتاح إلى التظرٍ في الدّليل من القرآنِ من جهة الورودء فهو 
أمرٌ قد فرع منه. 

وحََجَ بتوائر القرآن: القراءاتٌ غير المتواترة» فلا تسكّى (قرآنا)» 
إا تکون من قبیل أحاديث الآحاد إذا تبت إسنادها إلى التب با أو 
من قبیل تفسیر الحا فيكو ل حُكمٌ م ذهب الصحابيٌ وري 
وسبأي تحقي القولِ فيه. ۰ 

فالقراءء المرويةٌ عن آبن مسعود وغيره في اة الَمين: (قَصِيام 
لائة يام متنابعات) ل يقل آنه سَمَها من رسول الله هة ليكو هما 
حم الحديث ونعط منزلة المسير اوي للآيةء إا يق ول الوواء: 
(ني قراءة عبداللّه كذا)» وهذا يبقى له حُكَم التفسير والرّأي لا حكم 
ا لحديث المرفوعء ضلا عر أن يسم فراناً. 

وهذا مذهّت الشافعيّةء خلافا للحنفية وبعض الخحنابلة. 

ه -محفوظ من تطرٌق الزيادة والنقصِ إليه ومعصومٌ من طروء 
التغيير والتّبديل عليه. 

قال تعالل: نّا تَر برلا الذَكَرّ وإتا لَه لحافظود4 [الجحجر: ۹]» 


BE 


e‏ ونه كتا عزيز * لا يأتيه الباطل مِنْ بين يديه وَ 
من حَلفِهِ فه نزیل مِنْ حکیم یٍ4 [فْصلّت: é4‏ 
ل ولا مدل لكات اللّ44 [الأنعاء: ]» وقاڵ: #وإذ 
علیوم اننا يتات قال الذي a‏ 
دل فل ما کون نی آن اب ذ بده ِن لقا تيء إن ع إلا ما يو حى 
ا ايونس ٥‏ ون نافی مول عبالله بن عُمَرَ قالّ: : حطبَ 
الحجاج فقال: إن أبن الزبر دل کلام الله تعال قال: فقال أبن عَمَرَ 
رضي الله عنهها: «كَذَبَ اجاج إن TO‏ الله 


تعاللء ولا يَسْعَطيعٌ ذلك“ (رواءُ البيهقر في «الأساء والصفات» ص 


وهذا آختصاص للقرآنِ لیس بُساویه فيه کلام فلا قَدرَة لأْحَدِ أن 
ياي بشيءِ مثله لا سورة ولا أقلٌ ولا أكتّرء قال تعال: قل يِن 
أجتَمَعَتِ الإنس وال ين علل أن يأئوا بل هذا القرآنِ لا يأتون بوْلِه 
ولو كان بعْضَهُمْ لبَعْض ظَّهيرا# [الإسراء: ۸۸]» فلا يقَدِر أَحَدّ أن 
باي بمَکل مكل کا قال تعالل: ولا يأتونَكَ بم إلا جثناكً بای 
ا ۳ ولا آن ياي بلفظ کَلَمظهء کا قالّ 
تعال: #الله رل أ خسن الحدیث کتابا متشاما ماني تعر ور ينه لود 
لَذينَ كْسَود رََْمْ ته تلن جُلودهُم فلوم إلى كر الله [الزمر: 


ت 


۳ ولا أن یات بحکم كمه کا قال تعالل: ومن أحْسَنُ مِنَ 
الله کا لقَوم يوقنودً4 [المائدة: .]٠١‏ 

أمّا وجوه ذلك الإعجاز فمرذها إل كث علوم القرآنِ» أو 
مُصتفات فرذت ما. ۰ 

هذه ا لخصائص جعَلَت القرآن القاعدة العظمى لحميع أحكام 
تريعة الإسلام في كَل عَطْر وبيئةه وهو حه الله علل حقو ما قي 
الذنيا ٠‏ 

© أحکكامه: 

الأحكام التي دل عليها القرآن برجم إل ثلاثة أنواع: 

۱ -أحكامٌ أعتقادية: 

وهي المتعلَمَةٌ بجانب القيدةء كقضايا الإيمانٍ باللّهِ وملائكته 
وكَنّبه ورْسلِه واليوم الآخر. 

- أحكامٌ أخلاقية سلو كي. 

وهي ما اول القرآن في جانِب ہذیب النفیں وتزکیتهاء کأعمالِ 
القلوب التي يرتكرٌ عليه ا تحقيقٌ هذا الجاإب» كمعاني: الَف 
والرّجاءِ والرَغبة والرَهبة والگوکل والح والرّضا والبغْض والفَرَح 


وه ١‏ ت 
والحزن» وعبر ذلك. 


هُذان التوعان من (أحكام القرانِ) لا يندَرجانِ تحت الأحكام التي 
ذُصِدَث بعلمي (الفقه وأصوله)» من جهة آرتباطهم) بالباطنء وإِن کان 
يشملّها ما يتصل بصيغة الخطاب في (علم أصول الفقه)» فصيغة 
الأمر بالإيانِ لا تخرّج عن مدلو ها في (علم الأصول) وهو وجوبُ 
لإيمانء والتَهيٌ عن الاق لا خرُج عن دلاله عل تحرييو عل ما 
عليه القاعدة في (علم الأصول). 

۳ أحكام عملية. 

وهي المتعلقَة بأفعال ا لمكلَفْينَء وهي المقصودة ذا العلم. 

وترجع ي ايها إل نوعين: 

[ العبادات: وهي ما يلَصل من الأحكام بالعَلاقَّة بين العَبْدِ 
وبين ربه تعال» کأحکام الصلاة و الصيام و الرّكاة و الحج. 

[ المعاملات: وهو سم يُطلَقُ عل ما سوئ العبادات» لا عل 
معن حُلوّها من معنئ الوبادة فقذ يوجَدٌ فيها معنى البادة» ولكتّه 
سم آصطلا حر فص د به الأحكام التي تتعلَّقٌ بتنظيم العَلاقات بين 
الأفراد والجاعات» كأحكام النكاح و الطّلاق و وع والأيان 
والقصاص والجحدود والسَياسة الّرعك. ۰ 

ويطلَق علل مصطلح (المعامّلات) في التسميّة المعاصرة مصطلح 
القانون). ۰ 


کا ت 


0 بیان للحکام: 

بیان القرآنِ للأحکام هو من جهة استيعابما وحَصرهاء کا قالً 
تعالل: «وَنَرَلّنا عَلَيْكَ الكتات الل شىء [النحل: ٩۸]ء‏ فمد 
أحتوى القرآن جِيعَ الأحكام فلا رح عنه منها شي وهي واردة فيه 
عل صورَتين: 

١‏ - البيان بإقامة القاعدة الشرعية العامة التي تندرح تتها كثير من 

جُزئيات الأحكام وهذا في الحقيقة جانِب عَظيم من جوانب إعجاز 
القرآنِ» أو بتقرير المبدإ العام ليأ من بعد دور لسن ني تفصيل ذلك 
المبد 

ومن آمثلة القواعد: 

11 لامر بالعَدلِ والإخسانِ» كا قال تعال: إن الله يأمُرٌ 
بالعَذْلٍ والإخسان) [التحل: .]۹١‏ 

الحقوبة بقَذر الإساءة» كا قال تعالل: ون عاقَبشُمْ قعاقبوا 
بمل ما عوبشم به [التحل: .]٠١١‏ 

الرّفاءٌ بالالتزامات» كا قال تعالل: *يا أا الَذينَ منوا أؤْفوا 
بالعقود# [المائدة: .]١‏ 

] المشقة نجلب التّیسبرَ كا قال تعالل: لا يكلف الله نَا 


0 
Damn 


-۱۱۷- 


وَسعَّها# [البقرة: .]۲۸٠‏ 

ومن أمثلة المبادىء: 

11 قَزْض العلا والاعتناء بشأنما في آياتِ كثيرة في الكت اب» 
وثركت صِفة أدائها للبيانِ لبوي بعل سول الله كلاة. 

[۲] وجو ب القصاص في قوله تعالل: لكب عليكَمٌ القصا في 
القتل) [البقرة: ۱۷۸]» من غير تفصيل شروط ذلك عا عرف 

[۳] إباحَة لبم وحُرمة الرّباء كا قال تعالى: #وأحل الله الع 
وَحَرَم الّبا) [البقرة: «YY‏ ولذلكَ وط وأحكام تفصيليّة 
جاءَٿ ا الستة. 

فهذه الأحكامٌ وشِبهُها كثيرٌ في القرآنِ ل تأت ممَصلة بجُزئيّاتا فيه 
ليبق القرآنُ القاعدة الكل والرهانَ العامٌ في دلالاته ومعانيه» فهو 
ای ا ا ا 
حيث ا ستيعابة لتلك الأحكام. 

الاد طل5بزغر تفريمات الأحكا٠‏ وهنا ترذن اقرا 

الا فليا اة مقا الراروت والنقو ات نادوو و 
اللُعانِ بين الروجَيّنء والمحرّماث من التساء. 


A= 


8© مسألة تأخبر الببان: 


راد با أن الله تعالى حينَ شر رع الشرائعَ كأمُره بالصلاة ة والرّكاة 
والصيام واج وغبرها أمراً جملا كقوله: «أقيوا الصلاة وآئو 
الركاة [البقرة: »]١٠١‏ فهل يصو َر أن يأمُرَ بلك من غير بيان 
راه با أَمَرَ: صِمَه وأخكامه؟ ههنا مسالانِ أصوانِ تتصلانِ 
بالكتاب والستّة جيعاً: 

| ينع في الین أن يُوَخرَ الشَارع البَيانَ عن وَقتِ الحاجَة لأنه 
تكليفٌ بمَجُهول» وذلكٌ غير مق دور عليه فلو يرل غير قوله 
[أقيمُوا السلا 5 ا أَمْكَىَ الْكلَفينَ أن يعر فوا كيف الصلاة. 

وتفرع عن هذه المسألة: أن الدَليلَ إذاجاء بيان ځکم في قضبّة 
کرو ا ا 2 
كان من اة المطلوب» فذلك دال علل عَدَم إرادة الشارع ل لأنة لو 
أراد َه ما صح شكوئة عنةني موضع يتاج فيه لكلف إل معرقّة 
المکم. 

مغالة: 5 ڏے فة الرَجُل السيء ء صلاتة فعَن أي رة رضي الل عنة. 
ال لي عل لشت ندعل وجل قصل م جا فلم عل 
التبئ با فر el‏ فقالً: «أزْجع قصل فنك ۾ 
صل قصل جاء فَسَلّمَ عل الت 4 ى فقال: «أرجِع قصل 


ES 


فإك رصل تلاا فقال: وَالّذى بنك بای فا اخس عر 
:ل Ey‏ ل 
الرآنِ ثم ازع خی تین راع د e‏ 
اشجُذ حى تطْمَيِ سادا ثم رع خی تمن جايس ثم آشجذ 
حى تَطْمَيِنّ ساجداء ثم أفعَل ذلك في صلاتك كلها (مسَفقٌ عليه). 
فهذامقام تعليم للصَمَة الي صح بوا الملا فالواِبُ أن 
ترق کل ما بتي عليه صڪُتُهاء وما رُح عن هذا البيانِ فلَيْسَ ى 
صح به» و هذا فجدير بأن تَجْمََ رواياث هذه القَصَة الصَحيحَة لعرةة 


ر 


e 


أن جيع ما لإ يكر فيها ما يفْعَلة المصل ليس من شَرط صحة الصلاة. 
ES ۲‏ ر الشارع البَيانَ إلل فت الحاجة. 
وهذا يدل عل َه اقح الّشريع» وهو وارد عل صو منها : 
تُزول الوحي عل ر سول الله يا ني مُناسبات عدَة في وَفْت 
لحاجَة إل البَيانِ لا قبْلّه. 
کا في حدیث عَبْداللّه بن مَننعوو رضي الله عنه قالّ: بنا انا مع 
الي يوني حزث وهو مکی عل غريب إِذْمَرٌ الب ود فقالً 
و قر سوه عن الرُوح؟ فقالَ: ما رابکہْ إليه؟ وقالّ 
هاا اا 
الرُوح؟ فأمسك النبي کا فلم يرد عليه م سَيماً فعَلِمْث أنه بوحَى 


A 


اليه فقَمْث مَقامي» فلا رل لوخي قالّ: يالوك عن الرُوح فَلٍ 
ارس من مر َي وما ويم من العلم إلا قَليل5) [الإسراء: ]۸٥‏ 
(متفقٌ عليه). ۰ 

رفي حَديث يعْلل بن آمية أنه قال لعْمَرَ رضي الله عنه: آرني التبي٤‏ 
PO HE‏ 0 
أضحایوء جاءء رجُل فَقالّ: یا سول الله كيف تَر في رَجُل أَخْرَم 
رة وهو صمح بطيب؟ فسكت النبي اة ساعَة فجاء ال خي 3 
فشا عُمَر رضي ال عن إلل َغللء فجاء غلل وعَل رسول الله لا 
وب قذ ِل به فذحل رأ سه فإذا رَسول الله علا ع حمر الوجه وهو 

ا رى عن فقال: هين الذي سال عن العُمْرَة فأ بر جُلء 
نشا: «أغيل الأب اللي بك لت كرات وائ علق بلة 
وآصَتَع ي عَمُرَتك کا تَصتَعٌ في حَجَتَك» (متفی ی عليه). 

[۲] تأخِير ليان لبَفض الأوامر الuجْمَلَة‏ عدم جيءِ وَفْت الفيزِ 


كما هو الشانني الأمر باج منلاء فإنة سو E‏ المناسك» 

کات ف ااك علا اا 2 حَجَّة 

الب ل اا إا لها الاش يشل سول 
الله ل حينَ َج بالتاس حه ة الإشلام التي هي الرداع. 


ت 


[۳] تأحير الان إلى وَفْتِ آسيغدا لكلف 

فون هذا: درج ني الدريع» وعلبو عامة قرائ اين فن 
عاِكة رضي الله عنها وهي تذكڙٌ نزول الُرآنِ قات إا رل أو ما 
رل نه سورةٌ من الْمَصل فيها ذكرُ اة والتارء حت إذا ثاب الناس 
ٳلڻ الإشلام تر الال وا حرام وَلَو رل وَل شيءٍ: ER‏ 
اا لانَدَعٌ الحمْرَ اا ل ال لا تدع الزنا 
ا (أخرجه البُخارى). 

ومنة: : التدرّج ني التبليغء کا ني قصة مُعاذِ بن جَبَّل رضي الله عنه 

حن بعَكَة التب بل إلى اليَمَن» قال له نك فدم عل قوم أَهْلٍ 
وتاب فلْيكُن أو ما َذْعوهُمْ اليه عبادة الله عر وَجَل» فإذا عَرَفوا 
الله رُم أن الله قَرَصَ عليهِمْ كمس صَلَواتِ ني يومِهمْ لمهم 
ذا لوا رُم ان اله قذ َر علبوم زكاة قود من أي ئد 

رد عل فم رائھیٰ فإذا اًطاعُوا بها فخُذ مِنْهُمْ نوق كرام م أمواميٰ» 
(متفق عليه من حدیث آبن عبّاس). 


6 دلالة آياته على الأحكام: 
ورود القرآنِ قطعر# كا تقدّم وهو حُجُة مُلزِمة لا تقب الردد ولا 
يرد عليه ا الاحتمال من جهة كونه من أله إلى مُنتهاءٌ بجميع ألفاظه 


E 


ومعانيه كلام الله لا يسك ني ذلكَ. 

ولک دلالة آیاته عل إفادة ا لحكم الشرعي تنقَسم إل قسمين: 

الأوّل: دلالة قطعكة. 

وذلك عند مجيء اللَفْظ لا َمل إلا معتى واحداء كقوله تعال: 
3وَلَكَمْ ضف ما رك أزواجُكمْ إن يكن هن َ4 [الشساء: ]١١‏ 
فلفظ (التَّصف) لا يحمل إلا معتى واحداأء وقوله تعال: #الرّانية 
والزاني فاَجلدوا 5 واحد منه| مه جلدة) [النور: EE‏ (مئة) 
لا يحمل إلا هذا العَدَد. 

وهذا التمَط قليل في القرآنِء فهو صل بألفاظ الأعداد والمقادير 
التي لا َمل زيادة أو تقصاً. 

والثاني: دلالة ظنية. 

وذلك عند بجيء اللَْظ يحمل إرادة المعنى تام أو بعضه» أو معتّى 
واجدِ من معان متعدّدةء فيكون قابااً للقييد أو الخصيص أو 
التّأويل. 

من أمثلته: 

1 قولة تعال: ل(إوالسارق والسّارقة فأقَطًغُوا دا4 [المائدة: 
۸ فلفظ (الیّد) َمِل آن تكو إل الوْسغ» كا نَمِل أن تكونَ إل 
مرفي وإلل الإبطء والتَّعيين بحتاح إل ص مسر غير هذه الآية. 


hh 


1[ قول تعالل في كمارة اليّمين: أو تحريرٌ رَفبَة [المائدة: ۸4] 
هور عليه ابيد ب(مؤمنة) ل ورد فيه ما بصا آن يکود قدا اظ 
الآية لا يمع ذلكٌ. 

ا قر لةتعال: وخ مت عَلَيْكَم الي رالد [المائدة: ۳] 
كول إرادة كَل ية ول م وه الأضلء فإ القاعدة كا سيان 
إبقاء اللَفْظ علل عُمومه ما ليرد دليل اللخصيص» لكر الاستثناءَ من 
ذات هذا العموم وارد مقبول في روج بض أفراد الميتة وبعض 
أفراِ الم من الحريم» ولَفْظً الآية لا يمع ذلك. 

وتسمية هذه الدّلالة (ظتيّة) لأجل ورود الاحتال وعَدم آمتناع 
فط الآية عن قبوليء وهي تسميةً آصطلا حي ا 

وأكَيرٌ نصوص القرآن تندرح تحت هذا القشم في إفادة الأحكام 
وهذا تناس مح مر الله تعال بالكفقّه في آیاته رايا 
ودلالاتماء ولؤ جاءث قطعية الألفاظ أمتتَحَ ذلك فيها. 


2 


الدليل الثاني 
اا 

@ تعریغها: 

لعَة: عار ن ال فة رالرة ال (سَنٌ بهم سنه فلانِ) أيْ: 
سَلَكَ طريقتَةُ وسار سيرَلة وقد تكون مدوحة أو مذمومة. 

وني (الستة) معنی وقوع السّيء عل نحو مُطرد ثابت» فاته لا قا 
مثلا: (سنَةٌ فان أله يقوم اللَلَ) إذا كان يفْعَلُ ويترك فلو كان كذلكَ 
لقیل: (سنتة أنه يُصلى ويَدَعٌ). 

ومن هذا قولة تعالع: #ستة الله ني الَذينَ حَلَؤا من قبل وَلَنْ مد 
لس الله ديل [الأحزاب: ]1١‏ ومنة ثقال: (الشُننٌ الكونة) 
وهي آمو الت ا جارية عل تسق ثاب مرد لا يتفارَث ولا بختلف. 

وآصطلاحا: ما صَدَرَ عن رَسول الله ل غير القرآنِ من قول أو 
ا 

و(الستة) في آصطلاح الأ غ0 لمتقدم ذكرُها في 
قسم (المندو EE‏ الحکہ التكليفي ROE‏ ب 
باطو لاي 


ا 


~۱0 


أقسام السنن 
(١)سنة‏ قولىة 
© ويندرج تحتها نوعانِ: 


١‏ -القولٌ الصّريح» كق وله بلا: «إتا الأعال بال ات» (متفى 
علىه). 


۲ مافيه معني القول» كقول الصحاي: (أمَرَ رسول الله يا 
بکذا) و(ّہی رسو ل الله اة عن كذا) فهذه صيغة فيها معنى القول» 
لأ الأمْرَ والتّهى إلا معان عادة بالقول. 

ومن هذا قول الصحاب: (أمِرنا بكذا) و(مينا عن كذا) عل 
الأص وهو مذكَّبُ السّافعية وغيرِهمْ علل أن الآمِر والناهي رَسول 
الله لا خلافا للحنفكة. 

وأا قول لحان( ال مرل عل ال ب 
وقد يكون شتفي من سُتَة قولكة أو فعْليّةء وهذا أيْضاً علل مذهب 
ا لجمهور من الشافعية وغيرهيم خلافا للحنفية. 

والأصْل أن الصادر عن رسول الله ية من الأقوال تشريع لأمَته 

e 2‏ ت ر َو ر ەو ەوود 
کا صح عن عَبْدِاللّه بن عَمْرو رضي الله عنها قال: كنت أكتب كل 

م ومو 3 E E‏ 
شىء أسمحُة من رسول الله اة ريد جِفْظة هبي فَريش وقالوا: 
تكب کل شىء تمع ة ورس ول الله يا بعر يتكلم في العّصَبٍ 


ا 


والرّضا؟ فأمْسَحّتُ عن الكتاب» فذكَرَث ذلك لرَسول الله بف 
فأؤماً بصم إل فیی» فقالّ: «أتُبْ فوالّذي نسي بيده ما رج منة 
إلا حى (أخرجۀ أبو داود وغبره). 

وقد يقول التي بي القولً لا يريد به التشريَء لكنْ لا طريقّ إلى 
آدعاءِ ذلك إلا بأنْ يقومَ دليلٌ ضري بيد أن ذلك الول صد به 
الشريع» ويقعٌ مثالا هذا القَصّة المشهورة بقصّة تأبير التخْل» فقَد 
رواها عن التب اة جماعةء وألْفاظ أحاديثهم تمسر بعْضهاء وأكثرها 
وُضوحا رواية من كان معّ رسول الله بيني تلك القَصَة طلحَةَ بن 
عبیداللّه رضي الله عنه» فاه قالّ: مَرَرْتُ مح رسول الله اة بقوم عل 
رء وس النخل» فقال: «ما يصتعٌ هؤلاءِ؟) فقالوا: باسح وتف بعلو 
الذَكَرَ في الأنثى فيلْمَح» فقال رَسُول الله لل: «ما أظن يعني ذلك 
شيئ“ قال: فأخبروا بلك فتركوم فأخر رسول الله اة بلك فقال: 
إن كان ينفعْهُمْ ذلك فلْيَّضتعوة فاي إن ظَتنث ظتا فلا ؤاج ذوني 
بالظَنّ ولكن إذا حدثثكمْ عن الله شيئاً فخُذوا به فإتي لن أكَذِبَ 
عل الله عر وجَلّ» (أخرجه مسل وغيرة). 

فهذه الرّواية من أخسن ما يزيل الشَبْهَة بهذه القَصَة» وفيها أن ما 
وقعّ منه ب كاد صريحاً في كونه رأي نفيسة» فإ إخبارَةٌ عن أحكا 
الله تعال لا يكو بصيغة الظر. 


\ 


(۲)سنة فعلية 

8 ا[مقصود بها: 

الأفعال الَبَوية الي أرب جا الشريع ENN‏ 
ہا اریم بقرینة تدل عل ذلك وهٰذا عل العکیں من الأضل في 
الأقوال لوتء والب أن اللي اة كغيره من البر له من ارك 
والَصرُف ما هه والأضل في الإنسان أنه (حو؟متحرك)» وتلكَ 
حَرَكة غالبة في العادة لحر ك يقم صد بها التوجية والتعليم» والشرُ 
يفعَلوا بالصرورة من غير توقف علن وحي يُرشِدَهُمْ إليها ويْعلَمُهُہً 
إِّاهاء فكانَ الأصل أن تكونَ I‏ القبیل حتی 

وج ما يدل عل إرادة اللّشريع. ۰ 

وقَهْمٌ ذلك يحتاج إلى تصور أنواع الأفعال التبويةء فإليكها: 

۱ - ما وَقَعَ من الأفعال آمتثالاً من لا لا أَمِرَ به كسائر مء مثل: 
إقامته اللا وصَويو رمضان وحجّ الك ونحوهاء فهذه أفعالّ 
تسای فبها مع غبرهِ من ملين ا ق قال ف 
: فص به الامتغال. 


ا 
حاورا ى غا اوا ار یکرّهة 


- ۱۲۸A - 


طَبّعاء كحْبّه للخو البارد وكراهيِه لأْلٍ لصب مح أنه أل عل 
مائدته. 

فحُكَمٌ هذه الأفعال أنَّها لا عد من الشريع» لوقوعها في العادة 
من عير قَصد أو بمقتضى الحاجَةٍ والضرورة. 

سبي بهذ الأفعال: نوع مَسكنه» أو مَشرَبهِ وماکلهء ومَلْبَِ من 
َوْنِ أو صِمَّة خياطةء أو نحو ذلك ما هو جار علل أضل الإباحَة 
فهذا ليس ّا يندرح تحت التشريع» وإتا حكمُ جرد فعْله وتركه 


۳-ماوَقَعَ من الأفعال مقصوداً به اللَعبُد لته قام دلي عل 
اختصاصه به به دون أمته» كوصاله الصومء وزيادته عل ربع في 
ا لحمع بين النساء. 
e‏ 
- ما وَقَعَ من الأفعال بياناً ْجْمَل في الكتاب» كصفة الصلاق 
N‏ الائ اسر 


إليهة) [التحل: eet‏ 
تلك الصفة من أمّته» کك| قال مهه في صفة الصلاة : «صلوا کا 


ا 


رأيتموني أصل»» وقالّ وقد حب بأفعاله: «لتأحذٌوا مَناسکكمْ»» فام 
e‏ 


ماأاوقه 


-ماوَقَعَ من الأفعال أبتداء وليس هو بواجي يا تقدَم فهذا 
قسمان: 

[1] ما ظَهَرَ فيه قد القربةء كصلاة التطوّع وصَدَقَةٍ 2 التطوعء 
ونو ذلك فلؤضوح معنی القُربة فی فهر تشریځ عام قال لَه ز 
و للذ كان لَك ني رَسول الله أو ل کان رال 
واليؤْمَ الجر وَذَكَرَ الله كثيراً4 [الأحزاب: [Y۱‏ 

[1] ما م يظْهَرٌ فيه وَج القربةء فغايثُة أن يكوك متردّدا بين عبادة 
وعادةء فمَفادةٌ علل أقل تقدير إباحة ذلك الفغل للامّة حي أن التي 
اة فعَلهُ و(الإباحة) د تشریع. ۰ 

له : في «الصحيحين» أن رسو الله ية نرَلّ حصب (وهو 
ن سوفن ا ری وإ منئ أقرّب» و 
فأخعَلف الصحابة في هذا التزول: مل هو تشریعٌ او لیس ذلك 
فكانَ عبْذاللَه بن عُمَرَ رضي الله عنها راءْسَةء وكا عبداللّه بُ 
عباس رضي الله عنها يق ولً: «ليس القحصيبُ (أي: نزول 
المحصّب) بشيء إا هر منزل نرَلَهُ رسو ل الله ية وكانث عائشة 
رضي الل عنها براوق أبن باي تق ول: نزول الاح ليق بش 


e 


إا رل ر سول الله لا لألّه كان أسْمَحَ لنروجه إذا حَرَجّ» (أحرج 
جيع ذلك البُخاريّ ومسلم). 
قاعدة الترو ك النبوبة 
الروك التبوية تقال الأفعالّء وهي أنواعٌ: 
١‏ ترك المحرّم» وهذا ظاهر. 
۲- ترك المکروه تشریعاًء كا في تركه ل مُصافَحَة النساءِ في اليْعَة 
ودم اللّمثيل به في قسم (المكروه) من أقسام (ا كم التكليفي). 
۳ ترك المکروہ طَبْعاء کا في كراهته َة أك الصت. 
فعَنْ خالِد بن الوَليد رضي الله عنه :أنه َل مع سول الله بل 
بيْتَ ميمولة فاي بت دوذ فاهوی إلبه رس ول الله اة َي 
فقا بغْض التسوَة: آخبروا رسو الله ب بم بريد أن يأكل» فقالوا: 
هو صب يا سول الله فرَقَعَ َد فمَلْتُ: أحَرامٌ هو يا سول اللَّه؟ 
فقالّ: «لاء ولکن يکن تا قَوْمي»› فأجدني أعافة»» قال خالد: 
فاجررئة فاكم ورَسول الله اة ينظْرٌ (مَفقٌ عليه). 
ey‏ يعاً لاأمَته اة . 
أن يتر کا الميْءَ ق العبرء كما في تركو أك الثوم والبَصلِ 
ا 


MA 


فعَنْ جابر بن عبْداللّه رضي الله عنهم|: أن الب بي قال: «مَن 
أك ثوماً أو بَصَل ليعرلا“ أو قالّ: «فليغترل متنا ولذ في 
نها وأدً السّى طا أ ي بقذر فيه ضرا من بُقول» فوَجَدَ ها رحا 
فسا فاخ با فيها من البقول» فقال: «قرٌبوها» إل بعْض أصحابه 

ت س ¢ ى ۶ 4 
كان مَعه فلا راه كرة أكلّها قالّ: «كل» فاي أناجي مَن لا تناجي» 
(متفق عليه). 

GA 

ان پد لشي ٤‏ اة أن يقْرَض عل أته. 

کا قالَّث عائشّة نة رضي الله عنها: إن کان رَسول الله اة لَيَدَ یدع 
الح ووبب آن غل بو حف أن ْمَل بو التاش فيقرَض عليوم 
(متفقٌ عليه). 

وعنها أيضاً: أن سول الله ل صل ذات ليلةني امسج ف 
A OE DW‏ 
و بك فلم برج إلييم سول اللو ل فلا ضح ر 
a‏ 

م TG °٠‏ و ك اا 2 1 ت 

فهذا ارك زال المحذور منه بموته َة وانقطاع الوّحي» لكن من 
أهْل العم مَن َة علل شىءٍ يُسْتفادٌ من مل هذا الحديث في حى 


® 


العُلهاءِ والدعاة إذا كائوا من يوذ عنهّمْ: أن لا يُواظبُوا مام ال على 
وه ۶٣‏ 


فغل المندوب حَشية أن بحَسَبة الاس واجباً أو سنه لا ثرك. 

: - أن يرد لا ما لا حَرَحَّ فيه با أباحَة لغيره من أَمَه لإفباله عل 
ما هو تم ني حَقَهِ وأكمَل. 

مغاله : حديث عائِكَة رضي الله عنها: أن با بکر رضي الله عنه 
دحل عليها وعندها جارِيانِ تدففانِ وَضربانِ» والتبي ية مه 
بثؤبه» الحديث (أخرجه البخاري وغيرُه). 

وهذا النوعٌ من اترك سنة حَسَنةء ولا قبح مخالفة. 

E E NS 
تعالل: و جَزاء سَية سيه معلُهاء فمن عَفا وأَصلَحَ فأجُرةُ عل الل‎ 
إل لاحت القالين « ون أقكصر بش طلم فأوأعك ما عليه من‎ 
سبيل # نا السبيل على الذي يَظلمود الاس وَيبْغُون في الأزض‎ 
عر الح آولِك مم عَذابٌ ليم # ون صَبر وَعَمَرَ ِن ذلك کين عَزم‎ 
ومن هذا حديت اي بن کغْب رضي‎ »]٤٣ ٠ الأمور4 [الشُورى:‎ 
الله عنه قالّ: ل كان يوم أَحدٍ فل من الأنصار أربَعَةٌ وستّون رَجُلا‎ 
وم الُهاچرينَ سه فال آضحابُ رَسول ال :لن كان آنا يوم‎ 
ل هذا من مركن لنريٌ عليوم؛ فلج کان یوم م القع فال رجُل لا‎ 


يعْرّف: : لاقُرَيْش بعد الوم فناى مناي سول الله كلا «أَمنْ 


SAH 


الأشرد والأبيص إلا فُلاناً وفلاناه ناسا سهم فأنرَلَ الله ار 
وتعال: ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوبشم به وَين صر م هو 
َير لص ارين [التحل: »]۱۲١‏ فقا رسول الله بلاة: ضار لا 
نعاقبُ» (أخرجه عبداللّه بن أحد في «زوائد المسند» ٠١١ /٥‏ بإشناد 
جَيّد» وبنحوه عند الترمذيٌ والتسائ ف التفسير). 

وهذا التوعٌ من اترك لا فى شرعيّة الاقتداءِ فيه. 

أن ترك ا الٿيءَ المطلوبت دفعاً للمَفَسَدَة الأكتر. 

Tar GF N 
ا: «يا عائشة ولا أن قَوْمَّكَ حَديث عَهد بجاهلية لأمرّت نات‎ 
فهدم ذذلت فيو ما رج منة ارف بالأزضء وجعلث ل باي‎ 
ابا سَرْقيًا وباباً عَربيّاء فبكَغْت به ساس إبراهيم» (متفیٌ عليه).‎ 

فهذا ترك منة اة حَشيَةَ أن به يع بالفغلِ فس دة ربو غلل هذه 
الضلحةء وقذ قعل ذلك عب الله بن الزبير في خلافيه ظتا منة أل 
الحذور قد زالء فل فل عاد بتو ام کا كانّ» كا جاء ذلك في 
بض روایاتِ مشلم. 

وهذامن الروك مدي عَظيم للعلاءِ والآمرينَ بالمعروف 
والتاهينَ عن المنكر > أن يقدروافي أفماهم وتروکهم الصالح 
والماسد فن عَكَّبَ ظَنْ جاب الهْسَدَة بالفغل فالستة الكَرْك وان 


E 


غاا ول ا 
(۳)سنة تقريربة 

8 المقصود بها: 

سكوث التي اة ورك الإلكار علل قول أو فعْل وَقَعَ بحضرَته 
أو في عَيّْه وبلَعَّه» أو تأكي دة الرّضا بإظهار الاستبشار به أو 

ومن أمثلّة ذلك: 

١‏ -حَديثُ عائشة رضي الله عنها: أنَّها ذَكِرَ عندها ما يقَطَعَ 
اللاي فقالوا: يَقَطَعُها الكَلْبْ والىار وَالمرأة قالّث: لَقَذ جَعَلتّمونا 
كکلبا!ء لذ رأيث المي اة صل وإني لبيْنه وبين القبْلَة وأنا 
عل لري فتكون ل الحاجَة فاكْرَة أن تفيل فانسَلّ 
أنسلالاً (متَفقٌ عليه). 

اح ان ا رضي لاان ااه 
أصحاب رسول الله اة وا علل حي من أحياء الكَرَب فلم 
يقَرُوهُمْ فبيتا هُمْ كذلك إِذ لدع سيد أولثك فقالوا: هَل معَكَمْ من 
دواء أو راق؟ فقالوا: نكم ل رونا ولا تَفعَل حتی نلوا لا جُغْلاً 
فجَعلُوا هم قطيعاً من الشاي فجَعَل يقراًبأم القرآنِ ومع بُراقة 
ویتفل فترا فاتؤا بالشّاءٍ فقالوا: لا ناد تی نساک التي بف 


_)0_ 


ر 
of‏ 


فسألوه فصحك» وقال: وما أد راك نْبا رقية ية ځذوها وَأضر بوا لي 
بسهم» (متفیّ علیه). 
وما يندرح تحت السنة التفريرية 


1١‏ أنْيمَعَ الفعْل في زمانه کی ويكونَ مشهوراً لا خف مله ني 
العادَة أن يلع الى كيا. 

مثل: قَصة مُعاذ بن جَبل رضي الله عنه أنه كان بُصلي مح التي 
م جع فؤمٌ قوم (متفق عليه من حديثِ جار بن عبدِاللٍّ» 
فهذا دليلٌ علل جواز أن يوم المتنفل المفترضينَء وآته لا يضر أحتلافُ 
ية الإمام والمأموم. 

[] أن يق الفغل ني رمانه يا ولس مله مَظتَةَ الاشته ار في 
العادق فلا يُثرى أعَلم به ال + آم لا فهذا عند طاثفة ليس 
بحْجّة» وذكَبَ بعْض العلهاء إلى أنه حجّة ما 1 يُعارَّض بص أفرَى» 
لأ الله تعالى مُطَلِحّء وجبريل ينزل علل التبي باو بالشرائع. 

والقول بحيو أصح» وذ قضى الال من أضحاب التي 44ا 
في حياته علل إذراك هذه الحقيقةء E‏ يقر وا عل 
باطل ما دام القرآن يرل وإن كان ذلك م لا يطَلمُ عليه التب لا ني 
لعا5ق کا صح عَن َالِ بن عُمرَ رضي الله عنها قال: ن قي 
کشرا من الكلام والانيساط إل سانا عل عَهْدِ رَسول الله بلا اة 


ا 


ان زل فنا القرآن» فل مات ل الله هة تكلَمْناء (أخرجه 
البخارئ وآبنٌ ماجة وأحمد واللّفظ له). 
[ أن کون الشیْء يا جَرَّى به عرف الاس رَمَنَ التشريع» و 
يات منَ الشارع فيه أَمَرْ ولا هي فهو تقرير من السارع لعَدَم الحكم. 
مثالة: أن التاس کانوا تٌخذون ايل و يأت اَم كانوا خرجون 
عنها الزكاةء ولو كائوا يفْعًلونَ حفط ذلك» فحت ل يأت فيه شيءٌ 
دل عل اد ال أن لا مء فيه. 


الوجوه التي تقع عليها التحرقات النبوية 

6 الي ا كان للع لأمَيَهِ عن الله تعالل شَرائِحَ الدّينء فكانً 
مَصدَرَ الأحكام وإليه سُلْطَة الفَقَرَى بحْكم أنه ر سول الله لكتّه ‏ 
تقل ذه الوَظيفةٍ فحشب» بل كادّث له َة اكم والشي اة 
والإمامّة» كا كانَّث له سلْطَة القَضاءِ والقضل بين اللصرمات ومېذه 
الاعتبارات جاءث تصرّ فاته من الأقوال والأفعال والتقريرات علل 
وجوه أربّعة جَّديرٌ بالفققيه ملاحَظتّهاء هي: 

| صرف مقطوعٌ بكوه صر منة ب بمُقتضى الحم 
والسياسة. ۰ 

مثل: إقطاع الأراضي» وإقامَة ا لخدو وقيادة الجيوش» وقسّْمَّة 


۳۷ 


الغنائم» وتؤزيع أموال بيت المال في المصالح. 

فهذا اوځ ل يكن بقع من أحدِ إلا بإذنه لا فهو حى للحاكم لا 
يون فيه للأفراد بلا جلاف يُذكرُ بي أل الِلم. ۰ 

۲ تصرف مقطوعٌ بكونه صَدَرَ من به عل وَج القضاء. 

مثل: إأرام الذيونِ» وسليم الحقوق» وفّنخ الألكحة. 

فهذا التَوعٌ ل يكن يع من التي إلا إلا بحم القضاءء وما كان 
کی ن یا 
له ولاية قَضاء بلا جلاف يُذكَرُ عن أهْل الملْم. 

٣‏ - تصرف مقطوعٌ بكونه صَدَرَ منه َة عل وجو الإفتاء وبَيانٍ 
الشرائع لعُموم الأمَة. 

مثلّ: بَيانِ أحكام العبادات» كالصلاة والصيام ومناسك الحج. 

فهذا عام ني حَیّ كل قَرْدِ لا يتوف اماه علل إِذْنِ حاكم ولا 
قضاءِ قاض»› وهو الأضل الغالِتُ في صَدَرَ عن الس اة من الشنن. 

٤‏ - تصرف صَدَرَ منه ل ليس بصربح في إرادة واج من الوجوء 
المقدمَّة م فهو مل الاق ذا أو ذال متها و ذا عا رقم فيه 
آختلاف العلاء. 

وإِلَيْكَ ثلاثة أمثْلّة لذلكَ: 


ITA 


[ حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: عن الت ۶ لا قال : 
«مَن E‏ أزضاءت فھے له (خانف صحیح أخرجه الترمذئ 
e‏ 

فمذهَبٌ مالك والشافعي وأَحَد وغيرهمْ: هذا تصرف بالفتيا 
فلكل أحَد حى في إخياء الأزضِ الميتة من غير توق عل لذن ٍ 
السلطان. 

ا ب e‏ 
وخالْمَهُّمْ أبو حَنيفةء فقالً: هذا تصرف بالحكم» فلا يحل لأحد 
إلا بذ الإمام. 

ا ا ا عتبة 
ا شین لا مط e.‏ و ر 
ما أحذث من ماله بغير علْمِه» فل علج ني ذلك مِنْ جُناح؟ فقالً 
رسو ل الله كلاة: «خذي من ماله با لمغروف ما يفيك رَيکفي بنيك» 


E 


١ ت‎ 


فدهب كثيرٌ من العُلاء إلى أن هذا من التب اة تصرف بالفنياء 
فھو حم عام لكل أحَد إن کان لَه خی عند غیره فَظَفِرَ به أن له أن 


ا 


وذح مالك إل ان هدا ت اقاب وفك آغ اغات 


هذا علها. 
[۳] حدیث اب فاده رضی الله عنه قال : قال التب لاة: «مَن فل 


رک سرس 


2 PE A 
قتیلا له عله بين فله سلبه» (متفی عليه).‎ 


هذا تصرف بالإمامَة عند كثبر من أَهْل العِلْم فلا سح القاِل 
السَلَّت إلا ادن الإما» خلافا للشافعرت وأتلفوا: هل و لازم 
ل فيكو ذلك ِن قبل الفنْبا اة للحُكام والأئمة ام يفَعَلّهُ 
الإمام سياسة e N o‏ 
يفْعَلَة الإمامٌ إذا زىء وذهَبَ غيرةُ إلى أنه حى له يُعْطيو ياء الإمامٌ إذا 


جاء ببية» ني تفصيل وبَسط ليس هذا موضعة. 


6 الس حْجَةٌ ومصدَرٌ تشريعي ك (القرآنِ) ني إفادة الشرائع 
والأحكام في دين الإسلام مى على ذلك الصّذر الأول من هذه 
الأة وعامة ئة الدّين بعدَهُمْ من أقتفى آثارَهُمْ وجَرى عل 
منهاجهم في تقديم النقل والوّحي علل العَقَل والرّأي. 

وهم من البراهين ما لا بحصي ما يعودٌ إليه تقرير هذا الأصَلء 
رع إل وجووء إِليك ذكرها ختصرة: 


ا٤١‎ _ 


١‏ -آستواء اسن مح القرآن في كونها وخياًء فقذ قال تعالن: وما 
ينطق عن اوی # إن ۾ مو إلا حي يوحى) [التّجم.: [٤-٣‏ وعَن 
المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: عن رَسول الله ب قالّ: «آك 
ي أوټيث الاب وله مه ألا يوشك رجُل شبعان عل أريكِه 
يقول: عليكمْ بهذا القرآنِء فا ودنم فيه من خلال فأحلومُ وما 
وجدم فيو من حرام فحرٌموث» (حديتٌ صحیځ آخرجه آبو داو 
وغيره)» ففي هذا إبانة عن كون السَنَّةَ م أو تة التب اف وأنّبا ني 
إفادة التشريع كالقرآنِ» وهذا معنى العليّة في الحديث مؤكداً بانکار 
التفريتي بيتهما في امكل المضروب. 

۲ - مساواةٌ الله تعال بين طاعته وطاعة نيه إل وأمْرْةُ بإعادة 
لاف لیو رال نیو للفضلٍ فیه» کا قال تبالل: من بطع الرَسول 

تقذ آطاع الل [النساء: ۰ وقالً: «فن تنازغځم في ٿيء ردو 
إل الله الرس ول إن كَنَْمْ تؤمنونً باللّه واليَوْم الآخِر ذلك حير 

أحْسَنُ تأويلا) [الشساء: »]٥۹‏ ففي هذا ليل عل أ آنه حکه واجد 

کل الال کم اله تمان والاا فی ا للع وجل ع بيه 
اة من أن يقول عليه غير احق أو يَنْسّبَ إل دينه الباطلّ» فكانَ لا 
يصدر إلا عن أمْرِهِ وشَزْعه. 

٣‏ تمکین الله تعال ته نويه بل من شرج الكتاب وتفصيل أحكايِو 
وسّرائعه دلي عل أن أكتالً الإدراك لأحکام الِتابٍ لا يتم إلا ببيان 


E 


الرسول با فيكون الاحتجاح بالسنَة غير متأ 3 خر الرتبة عن درجَة 
الكتاب في إفادة التشر يع لاحتياج الكتاب إليهاء كا قال تعال: 
وأنرّلنا إليك الذكر لمن للتاس ما زل إليهم€ [التحل: E:‏ 

وما تقدّمّ ذكرة ني (أحكام القرآنِ) من إرجاءِ تفصيل الأحكام إل 
O OL PEE‏ 
السنةء فلو ترك التاس ا بمُقتضى دلالة الكتاب ا عَرَّفَ أحَد 
كيف ولا مَتى ولا علل أي صِفَة يُصلى» وهكذا اتر الأحكام. 

٤‏ َر الله الصرځ في کتابه بول ما جاء به الرسول بلا من غير 
تفريق بن قرآن وغيرو» وتحذيرة أشدً التحذير من حخالفة ذلك برهان 
ائم بذاتو عل أعقبار الس دلبل لإثباتِ رايع الذين» من ذلك قول 
تعال: وما اتام الرّسولٌ فحذوهُ وما اكم عنة فان نتهوا# [الحشر: 
۷ وقولة عر وجل : فلا وَرَبكَ لا ومنو حسّی حکمول ف سجر 
هم م لا ڏوا ني انهم حرجا فصت وَيْسلموا تسل ) 
[النساء: ٠1]»ء‏ وقال: 9وما کا ومن ولا مؤمتةٍإذا ضی الله 

.]۳١ أن یکول هم ا رة من أمُرهمْ# [الأحزاب:‎ eT 

احرج الُخاريّ ومُسلمٌ عن الله بن مسع ود رضي الله عنه 
قالّ: «لعََ الله الواشات والموتشمات» والتمصات, والتفلجات 
للحشن» الغبرات حَلْىّ اللّه» فبكَعَ ذلك آمرآةٌ من بني أَسَِ يقال ها 


ا 


آم يعقوبَ» فجاءث فقالَّث: إنه بَعَني أَنَكَ لعَنْتَ كَيْت وكَيْت» فقالّ: 
ومالي لا لعن من لَعَنَ ر سول الله اة ومن ُو ني تاب اللَه؟ 
فقالّث: لَقَذ قرت ما بين اللّوحَبْن فا وج دت فيه ما تقول قالّ: لن 
كنت ت د وَجدتي ما قَرَأت: وما آتاكَمُ الرَسولُ فحْذوه وما 
هام عَنه نتهُوا)؟ قالّث: بء قال: فته قذ تى عن قالّث: فان 
رى أَهْلَكَ يفعَلوله» قالً: فاذمَبي فانظري» فدهت فنَظْرَّت ذ 
من حاجَتها شيئاء فقالً: لو كات كذلك ما جامعننا. 

همضي سَبيلٍ ا لمؤْمنينَ على الاحتجاج بالسننِ المرويّة عن رسول 
الله اني ٳثبات گرائي الي کالفرآن وهي عندُم طز تحت 

مسكّى الوحي» ولذلكٌ يمتعونً الاجتهاد في قضكة قَصَلَتْ فيها کا 
يمنعون الاجتهاد عند ورود القرآن بقضلهاء وكان من حاد عنها 
عندَهُمْ بعد العِلْم بها زائغاً عن ادى كا يَصفون بذلك من حادَ عن 
القرآن» وكانَ لن ق بين لسع واللإخداث ھا بمخالفة 
السّنن» ولذا أصبَسَّت ت (السنة) مقابلَةً ل(البدء عَة). 


٠¦‏ مہ ° سے ٥‏ ر 
وهذا معن يطول آستقصاؤةُ وقد جُرَدَّثْ فيه كَمْبٌ كثرة صد 


فيها إبطال مقالة مَّن اسقط الاستدلالّ بالسُنن أو أضَعَفَ شأتَها من 


= 


طرق ورود السنن 


6 طَريق تفل الس يلف عن الطريتي الذي نمل به القرآن» فان 
القرآنَ لقي أعْظَمَ الجناية من رَسول الله ية وأصحابه» فكانَ لا يتلوهُ 
التب اة بعدما ينز عليه به جبريل عليه السلامٌ إلا وتلقمَةُ الكاتبونَ 
الأمَناء المعدّلونَ من قبل رسول الله لا وكات التب اة يلوه عل 
أصحابه في مواعظه وخطبه ومجالسه وصلَواته فيسمعُة الخاص 
والعام» وهو بحثهُمْ عل آذه وحفظه» فل مات بل جم اللكتوبُ 
وقورن بالمحفوظ وحَصر بالمصاحف» ورأى أئكَّة الصحابة کاخلفاء 
الرًاشدينَ أن ضَبْطّ ذلك من مسؤوليًة الأمَّة العُظمى» فنشرّتِ 
اللصاحفُ بعد صَبْطها وشاعَث في الأمصار» واحمَاظً له المعتنودً به ل 
يدحُلوا بغْد ذلك تحت حَصْر حاص وأساني د التقْلٍ له كثبرة م يكن 
َل منها مِصْرٌ من أمصار المسلمينَ علل آتساعها. 

ما السَنَه؛ فد الت بي ل يكن أذ ني كت بها خشية آختلاطها 
بالقرآن لاله م يكن بعد قذ جمُعَ وحُصِرَ بالصاجفِ» وإتا أذدَ عض 
أصحابه بذلكَ» وبقي أَمْرُ حفظها إلل من يقد الاعتناء بذلك من 
أصحابه» كا وَقَعَ من أبي هريرة رضي اللَُعنه وغيره» ورا كان 
الصحابٌ سَمِحَ الحديتَ من رسول الله ية ني موضع م يكن فيه 


E 


غیف وار سوه مع رین ولکن لیکن اَل كالأداي فرنه سي 
بعْض أولعَك الحديت» وربا ل ينْسطوا لأدائ4» وربا مَتَعهُمٌ من 
الحدیث عارض سَعْلَهّمٌ عنه» کا حَصَل من كثير من كبارِ الصحابة 
کأبي بكر وعُمَرَ ومن مات في عهْدٍهماء فمعَ طول الصحبَة لم يؤدوا 
عن رسول الله اة من الحديث إلا القليلّ لانشغالمم يومغذ بأمْر 
تثبيت الدَّولة الإسلامية والفتّوح» ولِذا رى في الحديث المنقولِ عن 
ر الحابة ومن تأر وة ما هو أضعاف أضعاف النقول عن 
أولئك الكبار. 
َعَم لا يصح آعتقادُ ضياع شيءِ من اسن لان الله تب ول 
تعد بجفظ وَخيه ليبقى حُجَة ما بقي الق وهذه قضيَة لبسطها 
موض ع آحَر. ولكى الذي يغزينا هنا هو أن الأسبابَ المتقدّمة ونحوها 
جعَلَث قل سنه دود نفل القرآنء ع َع بوفلو تحفاء احج ة في 
المسائل الشُرعيّةٍ عة الواردة في كثير من السننٍ» ولذلك كان من أغظّم 
أسباب أختلاف الفقهاء حَفاءٌ الحديث علل الفقيه يه وعلم الآخر به 
وهذا ليقع بالسبة إل القرآنِ إا آحِلافيُم في القرآنِ إن وَقَعَ 
فبسبَّب الدّلالة لا الرّواية. 
وعليو فلل الفقية ضط إل الث عن الأحاديث امروئ ول 
كاتث روايتها تقح بنقل الجاعَة َة القليلة أو بنقل الفزد فهو مضطر 
لتت في صكة ذلك التل» وهذا أَمْرٌ لا يحتاجة جه بالنسبة إل القرآنء 


E 


ت 


من أجلي حُصولٍ القَطع بأنه الذي آنزلَة الله تعالى على عمد ية من 
اله لل مهاه بطري نَل لا يقل ردتقم 
ما أمرٌ ثبوت تلك الأحاديث فلقواعدِه وضوابطه مُفصّلة (علوءُ 
الحديث). 
لکن در بالفَقيے أن غلم مراب الُوَة في نفل السننِ» ويتطرُق 
الأصوليُّون هذه القضيَّة من جهَّة تعد الأسانيد المستقلة للشة 
المعيَنةء فيقسّمود السنَةَ إلى قسمين» هما: 
١د‏ السنة الیتو اتر ة 
6 تعریفها: 
او الستابُعء يُقال: (تواترَت اَيل) إذا جاءَث ينْبَعْ بعْضها 
َعْضاء و(جاءوا ترَى) أي متتابعينَ ورا بعد وّر» و(الوتر) القَردُ 
E PAE E‏ 
روایته. ۰ 
وأصطلاحا: ما أَجْنَمَعَث فيه شروط تَلاثة: 
-يرويه عَدَدٌ كث يستحيل في العادة أن يتواطًأًوا علل ا خط 
بسب تباعد بلدام» أو قرط كرتم أو لدينهمْ رصلاجهم 
وشهرتمم بذلكٌ: 
۲ -يرويه عنهُمْ مهم من مصدره رسول الله بلا إل مُنّهاه. 


E 


۳ خد بض بعْضهمْ عن بعْض قد سند إل ا لجس» وهو الماع أو ما 
في معنا ما يبت به الاتّصال. 


0 درحتها: 


منزلة امعاينة له كما لؤ هة التبي بل جذ به. 

وهو أعلل السنن حجَةً عند الفقيهء ولا يلف أهُل العِلْم في كونه 
حجَة شرعية مستقلَةً في إفادة الأحكام السرعية. ۰ 

6 التواتر نوعان: 

| - توانر صروري: 

وهر ما يقَعُ العِلْمٌ به صرورةء فلا إمْكان لدَفعه ولا ارد فيه 
ولا يتوف على تَظرٍ وبَحْثْ» وهذا واقع في السنن ني أشي اء كثيرة 
استَغْنى المسلمود بتواترها عن النظرٍ في رواي اتا وتقلهاء مثل: 
الصلوات الَمْس في اليَوْم واللَيلّةء وعَدَدِ ركعات كَل صَّلاي 
es‏ ومشروعية الأذان والإقامَة وغير ذلك 
عا يعرفة الخاص والعام» والعِلْمٌ به حاصل لجميع أهْل الإسلام من 
غير توفي عل آشتذلال. ۰ ۰ 


وهذا التواترٌ لا بحتاح إل الإشناد. 


€۷ 


۲ توار نظّري: 

وهو ما توقفَ العلْمٌ به عل تتبّم الأسانيد وجمعها والتظّرٍ فيها. 

وكثيرٌ من السَننِ المواترة عرف بهذا الطّريق» وهذا حي العلْمُ 
متواترة لأنّه ل يطْلعْ في طرق روايتهاعلل ما حع شروط التواثر 
لمقَدمَّة» وهذا جانِبٌ يحت اج فيه الفقية إن (علوم الحديث) ليعلَم 
الوجوهة التي ورد عليها الخبر. 

كا حب أن يُلاحَظ أن من المتأخُرينَ من أعمَلَ أجتاع الشروط 
المحقدمة في التواثر سوئ مرد العَدَدِ وهذا لا يني وده في إفادة 
التواتر» فقذ وجدَث أحاديث روانما كثيرون ريا لّوا العَسَرة أو 
زادواء لكنٌّ مدارَ أسانيدهمْ علل رواة َيؤْمَن تواطَوهُمْ على الكذب 
أو الخطإ» وهذا يعني وجوبَ التظر في أحوالى النمَلَة والامن من وقوع 

رهلا لوئ من اوائ دود مدراة الأزلء وابّهل بو حال 
والعْذرٌ بذلكٌ قاء پبخلاف الاأوّلٍ» فذلكٌ لا يه يقَع اجهل به» ولا يُعْدَرُ 
مُدّعيه ذا كان يعيش في دار إسلام. 

08 تقسم التواتر من جهة لفظ الخبر: 


E فظو ومغاله: قولة اة «مَن كدب عل متعمُّد‎ ١ 


-۱€۸- 


۲ -معنوي» وهو الأحاديث الكثيرة التي بلع الكَواثر تنَفِیُ على 
إفادة معتى مُعيلّء مح أن سياقاتها قد تلف عن بعضها في آلفاظها 
وني زياداتها ولَقَصهاء كالأحاديث الواردة في المشح علل النفين 
فأفرادٌ ذلك سَسٌَ آحادء لكي مجموعَها أفاد ا فصارّ 
متواترا لاتفاقها عليه. ۰ 


٢‏ سنة الآحاد 

0 عریفها: 

الآحادلعَةً: جع (أحَد) وهو بمعنى (واجد). 

وآصطلاحا: ما 1 محم شروط التواثر. 

وهذا يعني أ (ستَة الآحادٍ) ما يرويه الواجدٌ» أو ما يروي العَدَد 
القَليل الَّذينَ يبل حبرْهُمْ َد اليقينِ بروايتهمْ» كرواية الاثنين 
ومازاد عل ذلك زيادة دل عل آنتشار الحديث لكتّها ل تمق شَرْطً 
التواتر. 


ا 


نبغي آن كود عل من واي وثلائة أعلل من شتی وإن ل يبوا 
حد الت واثر» وهذاصّوابٌ من حيت الجحملة لكته عل أي تقدير 
متوقفٌ علل معرفة درجات أسانيد تلك الرّوايات» وإِنًا يكو العَددٌ 


ميزة زائدة في قَوّة الحديث إذا ثبت بت إسناد كل رواية. 


فالشرط في قبول سنه الخاد رط الحديثِ الصحيح في 
(علوم الحديث)» وما قَرْبَ من الصحّة كالحديث اسن الذي أفاد 
لار اتر أله حدیتٌ عفوظ لیس بمنگں فاته محجمعْة مع الحديث 
الصحيح اتا جيعا إل جاب الرْجُحانِ والقبول» وهذا كاف عند 
جهور العلماء في إثباتِ الشرائع والثبانة. 

وستة الآحاد الثابتة قب وها من باب (قبول الظرٌ الرَاجح)» وهو 


و 


جه مُعكبرة ني الشرع» ومن الأدَة عليه: 
hy‏ ليتفقهوا في 
الذين وَلينذرُواقومَهُه ۾ إذار جعواإلبهم لعلهُم بدّرود) [اوبة. 
۲ قال اهل العربيّة : «الطائفة: الواح فصاعدا» والكفاية 
صل يواد برحل فة عو د إل قومه وعشرت ملخا معلا 
تذيراء فتصح نذارئة رعا ولَلْرَمَهُمْ حْجُنه وهي خبر آحاد. 
EEN‏ ليا أا الّذينَ آمنوا ِن جاءَكَمْ فاسق بت بنا فتبينوا) 
[الحجرات: [٦‏ فار بالکشت فی قبول یر الفاسقء ما دل به وم 


0۰ _ 


عل قبولِ حبر العَذلٍ. 

۳ وار أن الى اة كان يبعت أمَراءه وقضاته وشعاتة وهه 
أفرا فيلرَمُ الاس الَذينَ ارسلوا إلْهم ما جاءوهُمْ به من العلْم» كا 
بحت مُعاذاً إل اليَمَنِ» وبَعَتَ غيرَه إلى غيرها. 

٤‏ بول حبر اله ود وهُمْ آحادٌ پناء )رجحانِ صدقهم 
وعدالَيهمْ واج شَرعاً مع أن أمَرَ الصذق والعَدالة فيهِمْ مظنونء 
وذْلكَ لجواز أتفاقهمْ عل الكذب في الباطن رَغْبة أو رهْبةء فقبولٌ 
ل : أوللء فان داعية الكذب من عرف بالضذق ضعيفة. 

هذه بعْض وجوه الاستدلال عل صحة أستفادة التشريع من حبر 
الواحدِ الصحيح» وللعُلاءِ وجوه أخرىٰ يذكروها تَطْلَّبُ من مظاشهاء 
ككتاب «الرّسالة» للإمام الشّافعي*. 

0 تنبيهات حول سنه الآحاد: 

ad الذي كان عليه سلب الأمَة أن حبر الواحدا لصحیح جه‎ ١ 
فاو العم والععل» ولا رق فيا تقد بو يمل بعََلٍالقَلْبٍ أو‎ 
َل الجوارع» فما تبث ب الطّهارات والتجاساث» وما َِح الصَلاء‎ 
و وما بء وما بحل وما یحم يعبت بو الإاد با من أساءِ الله‎ 
تعال (الجميل)» ونان ملكنِ الان العَبْدَ في قبره ل لأحدها‎ 
(منکر) وللآخر ر (نكير)» وبقصة قَصة صاحب البطاقة يوم ا لجساب» حينَ‎ 
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وھ ت 


يظن أنه قد هَلَكَّ بذنوبه فثنجيه بطاقة فيها (لا إل إلا اللَه)ء وبأنَ 
ميزان له كِمَتانِ» وآ الصراط جر عل ظَهر الجحيم أدَق من السَعْرَة 
وأحَدٌ من السَيّف إلل غير ذلك من فُروع الق ائ فان من بتى بعص 
دینه علل ر اة الصاو وَصَدَقَه فيه ورد عه ما جر في ذلكَ 
علل قاعدة العَذلِ وَالإنصافِء فإِمًا أن يُكذب الخ ا ان 
يْصَدََة مقا وإِمًا أن يتوقفَ في تصديقه وتكذيبه مُطلَقاً حه خا شه 
کو ا ر در عو اا و 
لا يتواطَأونً على الكذب! 

OR PRA 
بها كثيرٌ من المتأخرينَ المنتسبينَ للسنةء لآم وجّدوا أخبار الآحاد‎ 
توصب بالظَنٌ» وهذا إطلاق مُوهم ليس بجيّد فإ العِلْمَ يصح فيه‎ 
الاكتفاء بالدّلائل الظّأهرةء وهو يتفاوَث قَوَةٌ بحسب قوة الرهانِ‎ 
وظُهوره» وليس مُطلَى الظْنٌ مقبولاء إنّا يبل الظَنٌ الرَاجح إلى درجَة‎ 
اليقين» وذلك لا بحص في الأحاديث إلا بشروط شديدة ولكنْ‎ 
كيف يدرك ذلك من أفنى عُمُرَة ني الكلام في أصول الفقّه علل طرق‎ 
آل الكلام من غير دراية بمناهج أل الحديث العسسارفينَ به‎ 
_ وجهودهم ني تحقبقه ولنقیجو؟!‎ 

ولعلَهٌ من الجدير باللاحَظّة في هذه المسألة أن يلغي آستخ دام 
عبارة (حديث الآ حاد فيد الط الرأجحَ) من غير بيان لحقيقَة هذه 


0۲ا 


سا و ب 2 


الفط فعا لا َع بہا من اللَبیں» فما َة آضطلاحبًّ ةل ترذ ني 
کتاپ ولا ستةء فلا تحذور في تزکها. 

۲ السنةٌ من حيث نقلّها عند الحنفبة ثلاثة أقسام: سنه متواترى 
وة هور وة اجان 

ويْعرّفوك (السَةَ المشهورة) بأنّها: (التي رواها عن الت ل 
صحابيٌ واج أو عَدَد يلع حد التوائر» ثم وَقَعَ التواثرٌ في طبقة 
e‏ 

وهذا في التحقيق (س سن آحاد) بأعتبار ق التواترني أل 
الروايةء وهو مذهَبٌ الجمهورء لكنْ يُلاحظ أن الحنفية فرعو على 
ذلك لكَوْنِ الس المشهورة عندَهُمْ ها من الدَرجَة ما للستَة المتواترة في 
إفادة الأحكام الشرعيّةء وإن تَرَلَّث عنها فوَه من جهة التقل. 

۳ -الحديث المرسل هو ما رفع التًابعية إلى التب كيف أو هو 
اھ سا ارات موی ار اروا ا 
المحدّثينَء وأسْقّط الاحتجاج به عامَنَهَمْ» وكذا الشافعيّة من الفقهاء 
والأصولت لك سه فيه اة والالكئة برط أن يكو الي 
محترزاً لا يروي في العادة إلا عن الات وأمًا الإمام أحد فالمشهور 
عنة الاحتجاج بالرسل حيث يعدم الحديث المَصل الَابث أؤ لا جذ 
للصحابة في المسألة شيئاء وقالً قوم: (ستثنى الشافعو مراسيل سعيد 


_ 0۳ا _ 


بن المسيّبٍ) لألّه كاد من كبار الكًابعين» والتحقيق أن الشافعي ل 
نان مراسیل سیب و اها حي ان ما يدها من وجو آعر. 
وجََل ها مزب عل مراسيلي غبره لان معظَمَها تر ر فود صحيحاً 
من وجوه أَحَرَ. 

٤‏ -آشرَط المالكية لقبول (ستة الآحاد) أن لا تكونَ غالِقَّة لعمَلِ 
ال لديب وذلك أنْعَمَل أل الديدة بمدرلة ال الواترة يث 
توارثوا الَمَلّ عن أسلافهِمْ جنعاً عن جع حلّى عه رسول الله كف 
والمتواتر قد علل الآحاد. 

والتحقيق في هذه المسألة: 

أن مذهَبَ مالك الذي ية المحمَقونَ من أصحابه كأبي الوَّليد 
الباجي وغيره رحمهم الله أنه يَرى الاحتجاج بعمَل أهْل المديتة في 
كان الأضلّ فيه التََلَ لا الاجتهادء مثل: ألفاظ الأذانِ» ودرك الجهر 
بالبسمَلَة عند قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا وشبهة ليس لأهُل المدينة 
فيه أجتها وإتًا الأضل فيه التَلَّي عن رس ول الله ب فحينَ 
يتعداولة آهل المديتة جيل عن جيل إلل عهْدِ مالك ول يكن عهْدة 
بعيداً عنهُمْ فاته من ا 
e‏ نهدا بمنزلة نقلهم الحديك نق الجمع الذي نحي 

لعادة ة تواطوَهُمْ على الكذب» فكانً ذلك العمل كالحديث المحواتر 


NOE 


الذي لا جوز أن يُعارَض بسة آحاد. 

هذا مكب مالك رجه الله والتحقيق أن الَظِرّني تاريخ 
E‏ أصحابَ التي اة الَذينَ هُم حَلَة اسن من بعلِه قذ 

تفقوا ني الأمصارء وعند كل من العم ما ليس عند غبرو وما جر 
عليه عمل الاي بالديتة جز أن يکود يا تبعوا فيه َجها من النَقْلٍ 
عن رسول الله هة عل ما علَمهُم ياه من بقي فيهِمْ من أصحاب 
رسولِ الو چ کا جو آن يکود من حل تة آحادية ني مشأ من 
الصحابة من فار المدينة فكانَ في غيرها بقة عُمُره ل ينشر تلك 
الس إلا حيت تَرّء فحُرِم منها أل المديتة ومَصَوا على العَمَل بغير 
مقتضاهاء وجاِز أن يکود وَقَع الثغييد في ايء من عمل أل 
المديتةء فقد حُكمَّت المدينة بعد الصحابة أو في أواخر عهدهم إلى 
عه مالك بأمراء فيم مَّن عُرِفَ با ميل عن القَضدِ وكانَ هم من 
a‏ ا ف 
وينتَشْرَ فهذه الاعتبارات وغيرُها تَلْغي آعتبار صحَة هذا المذهب من 
أصلهء وان د يعبر منه ما واف السنَة المسندة المنقولَةً الفَابَةًء لا يكون 
هو حاکاً عليها. 

٥‏ أشترط الحنفية شَرطین رین لقبولٍ س سنه الآحاد: 


[ أن لا تون في آمْر تعم به البلْوّى. 


_ 100 _ 


ومعنى ذلكَ: أذ الأمر الذي تعمٌ به البلْوَى هو الأمُرُ الشائع 


انير المعْلَنْ فلو وَقَعَ أن الى ييا قال فيه قوللا أو فعَل فلا 


فالدّواعي متوافرةً عل حِفْظه ولَفلِهء فيب أن لا ُب إلا إذا روا 
الحمْعٌ الكبير إذ لا حمل مله من الرّاوي القَرْدِء ويّقال: أينَ كان 
غيرهُ من حفظه وروایته؟ 

وههذا في التَحقيتق لا اتر له ولو رجَعْت إل ماتقدَم ذكره من 
الفوارق بين نفل القرآنِ ونقلِ السنن أدرَكَت أن الأمْرَ السَائِعَ قذ لا 
مط فيه إلا ا لحديتُ الواجك لا لأجل أله ل يجمه عن التي كلاد إلا 
وجل الواح وإتا لأجل أله ل دت به عنة إلا الرَجُل الواجد 
وفَرْقّ بين الصورتين لا يخفىئ» وهذه الأحاديثٌ الآحاد التي لا تحصى 
كثرة جاءث في أمور تعمٌ بها البلوّىء وما أدَّى الاش ولا حدّثوا فيها 
إل بالحديث الواحد» لذلكَ شالا خذیٹ «الأع|ل بالتات»» 
فهر سنه آحاي لم تصحَ له رواية إل من حديث عُمَرَ بن الخطًاب 
رضي الله عنه» مح أنه أصلٌ ني يع الأعال وقاعِ دة عَظيمة ومِنَ 
امظنونِ أن يکود قذ حَدَتَ به ال لا غر عُمَر» كن يود عَنه 
أحَد سواه. 

ومن تأمَلّ شَرْط الحنَفيّة هذا في طريقتهم وجَدَهمْ خالفوه وم 
يلكزموهةُ بل تعدَوة إل الصعيفِ من أخبار الآحادِني أمور تعم بها 
لبوی عل تفسيرهم. 


ek E 


وقد خالَمَهُمْ الجمه ور في هذا الشَرْط من المالكيّة والشّافعيّة 
والحنايلة وغيرهم. 

1 أن لا يرك راوا عن التب با الحَمَلَ بهاء فإذا ترك العَمَلَ 
ہا تكن حُجُة. 

وتوا ذلك عل أن تزكة مخالفة والصحايٌ لا جوز أن يتعمد 
مخالفة التب اى وني ذلك اللَرك منه ديل علن تشخ لىخ تلك الستة. 

وهذا قول يبل من الحنفبة» فإ الصحايً غير معصوم من 
سيان أو عَمْلَة٬‏ والراوي قڏ حدّتُ باليء BS‏ 
کا تي عُمَر بن ا خطاب رضي الله عنة عنۀ قصةَ امم وذكَرَ ہا عار 
بنٌ يار رضي الله عنه» والقَصَة ني «الصحيحينِ)» في وقائحَ كثيرة 
شب ذلك وكذلك فإ التاويل غر عتني» ك تأوَلّث عايكة نام 
ا الصلاة رل مافُرصث رَكَعن فأَّث 
صلا السَمَرء وأمث صلاء ا لحضر (متفق نى عله )»ف جوز ان یکو ن هدا 
الاحتمال أو يره وارداً علل رَأي مَّن رَوَى خبراً فخالقَة وهذا 
بخلافِ روایته فبا سالمة من هذه الاعتراضات. 

- لا يصح تصوَرٌ ورود سنه ثابتة من جهة النقل أن تكونَ خالفة 
للأصول المقطوع بها في دين الإسلام» أو للقرانِء أو الحديث المتواتر 
وٳِن ود شيءَ في الظَاهر يدعي عليه ذلك فهو ي التَحقيتي يرجم إل 


۱0۷ 


واحد من أمور ثلاثة: 


١‏ كذ إدراك انى القصود بلك الزواية الذي يف ولا بد 
مح الأصول الصحيحة. 


[] ضَعْف دلالة الأضل» كالاعتراض علل سنَة آحاد صحيحة 
صريحة باية ظتية الدّلالة علل المعنى الذي أعرٍص به. 


آنواع الأحكام الواردة في السنة 

6 أحكامٌ مؤكدةٌ لأحكام القرآنِ. 

مثل: حُرمة عُقوق الوالدين والزنا والخمر. 

6 أحكام مين ية لأحكام القرآنِ المجملة. 

ا تفصیل أحكام الصلاق والركاة والصيام» والحج. 

ومن البيانِ لأحكام القرآن: تحصيص عامّه» وتقييد مطلقه» 
وسياي في موضوه مع مثاله. 

۵ أحکام مدا ت سكت عنها القرآنُ وجاءَث بها السنة. 

ماما تحريم أل كَل ذي ناب من السب اع ولب من اطي 
وا لمع بي المرأة وها والمرأة وخالنها. ۰ 


- 10۸A 


دلالة السنن على الأ حكام 

6 تُصوص الس كنصوص القرآنِ من جهة الدّلالةء فهي عل 
قسمينِ. 

الأول: قطعي الدلالة كقوله يَة: «في الركاز الح (حديث 
صحيح رواه أبن ماجة وغيرة)» فلفظ (الئمُي) لا بحمل أل أو 
أكثرَء فهو قطعي في العَدَدٍ. 

والتَّاني: ظتَر الدّلالةء كق وله بللة: لا صلاة من ل يقرا بفاتة 
الكتاب» (مَفقّ عليه)ء فأحتَلفَ أهل العلم هل التفي للإجُزاءِ أو 
الال لان الَف بجتملّيا. ۰ 


-۱0۹-_ 


الدلىل الثالت 
ارات 


© تعریفه: 
1 :يطل عل الكزم والصميم علل غل اليب ومنه قولة تعال: 
فا جمعوا أُمرَكہْ وشرکاءکہ 4 او ويْطْلَىّ علل الاجتاع 
والاتفاق» بقال: (أحَعوا علل كذا) علل نقيض (آختَلفوا). ۰ 

أضطلاحاً: أنَفاقٌ جته دي ام محمد اة بعد وفاته في عضر من 
الصو على كم شرعي:. 

هكذا يعرف الأصوليون (الإحماع)» وهي صورَة حيالية لا جود 
اء فليس هناك ام واج يصح أن يدع أنه جتمَعَّث في مثله قيود 
هذا التعريف. 

فأتّفاق المجتهدينَ؛ يحتاج ل E a‏ وقد 
آختَلفوا فيه» والاتفاق يحت اج إل الإحاطة بأل ذلك الحم قذ نَطَیَ به 
أؤ أو كل منهُمْ بأمارَة صريحة علل الموافقة مح أنتفاء الموانع فلا یکون 
م ا ق الد كال 
الإاحاطة بآراء جميعهمْ عل هذا الصف مح أتساع بلادِ الإسلام 
وتفرقَهمُ فيها. 


ي 


EE 


فالواقع جيل وقوع ذلك» وتاريځ هذه الأمَة علوم فإتها بعد 
رسول الله اة والصذر الأول قد تفرَقَت حى بلحت حد أستحالة 
جههاعلل ما أحَلَقَث فيو من الكتاب وهو نط قطعي» فكيفَ 
بثصوَرٌ إمکان جعها عل آمر ر لالص فی لیکونَ حکا شرعيًا للامَة؟ 

قال الإمامٌ مد بن حنبل رحه الله: «ما يدعي الَجْل فيه الإجاع 
هذا الكذبُ من دعي الإجاع فهو ذب لعل الاس قد أختلفوا» 
(أخرجه عنه أبن عبداللَّه ني «مسائله» رقم: .)۱۸۲١‏ 

وأطالّ الأصوليونَ في تقرير تعريفهمْ هذا وأجهدوا فيه غاية 
الاجته اد بكلام كثير لايعي ني للم شيئاً» وأست دلوا له بأدلَّة لا 
ی ای لک ا بان اا ارزو 

لساك أيَ هي الأحكام الشرعيّة َة التي تتم ذ إلا بطري 
الإجاع علل هذا التعريفي» ل يذ جواباً بكر مسألة واحدق فعجباً آن 

عى بانٌ ذلك من أدلّة شريعة الإسلام المعكرة ة ولا يمُكنٌ أن يوجَدَ 
له شال واد صحيح في الواقع علن مَدى تاريخ الإسلام الطَويل! 

ولكنْ ليس يعني هذا إبطالّ وجود مسمّى (الإجماع)» فا مسمى 
صحي والإجاع دلي معَ الكتاب والسة يقاس به ادى والصلالء 
کته لیس دلیلاً مستقاڈ للأحكام» إا هو دلي بع لتاب والسنق 


ويعبارة أخرئ: 


ا 


الإجاعٌ هو: ما أتمَقَ عليه المسلمونَ من نصوص الكتاب والسنة. 

وهذاالمعني' و ليقع إلا في شيء قط بودن او 
معلوم من الذين بالضرورة» كالصوات الحمْي» وصوم رمَضان» 
وح البيت» وحُرمَّة الزناء وشرب القَمْر» وغير ذلك وهذا الذي 

وعلل هذا المنقول عن السَلّف في هذه المسألةء قال الشافعرء رحة 
اللهٌ: ست أقول ولا أحَد من آهل العلم: (هذا َم عليه)» إا لا 
لا تلقى عالاً أبداً إلا قالَة لك وحكاء عن من قبل كالظهر أربي 
وكتحريم الخمُر» وما أشبة هذا» (الرّسالة رقم: .)٠١١۹‏ 

والخطرٌ بمخالفة هذا الإجاع أن صاحب هة يخرح من الإسلام 

E7 ۶ ۴‏ ى 
لخالفته المعلوم من الدين بالضرورة والخروج عن جاعَة المسلمينَ 


o 
م‎ 
ب کے‎ 


بذلك» وهُذا لا يكون في ن من صوص الكتاب والستة و 
الاختلاف فيوء فاه لا بكم لصاحبو با لخروج من الإسلام. 

© حجیته: 

الأدلّة الي يدل بها حجََة الإجاع في الكتاب والسَة كثيرة 
جيحها شاه عل أن الإجاع لكر هو: ما مق عليه المسلمونَ من 
صوص الكتاب والسَنّ فمن هم تلك الأدلًة: 


إو ر واه ۹ ré ٥‏ 4 و 
| -قولة تعالل: ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبينَ له هى 


e HE 


وبع عير سيل المؤمِنينَ نوله ما تول ونْضله جهنم وَساءث مَصِيراً) 
e‏ 

فتوعَّد الل تعالل بهذا الوَعبِ الشديدِ علل خالفة سبيل المؤمنينَ ك 
توعد علن مشاققة الول لا بعة بلوغ اللي دالا على ا سييَهُم 
هو المدى» ولفظ (ا مؤمنین) ا ترد به طائفة دون أخرئ» وإنا هو لفظٌ 
شام لحميعهةْ» ولا يوجَدٌ شيء أَجكَمَعوا عليه جيعاً أحياء وأمواتا 
ایا نان ات ار 9 ا 

ود :ل مع N‏ متي عل ضلالة أبدأً) (خدنف 
NT ENTE‏ فن 
هذه الأمة م الوَسَطَ ا تكن لتَشهََ عل التاس كا قال تعال: إوكذلك 
جعَلناكمْ أَمَّة وَسَطاً لتكونوا شداء عل التَّاس) [البقرة: ]٠٤١‏ 
وهي مح عل ا خطلِ. 

۳ وقولة ل «عَلَيْكَمْ با لماعَةء واكم والفرقَةً فد الشيطانً 
مع الواجد وهو من الاثنين بعد من أراد بُحبُوحة الجتة فليلرَم 
ةه (حديتٌ صَحيځ احرج الرمذي غي وني معنا 
أحاديثُ كثيرة تبلْعْ الكَواثر تأمُرٌ بالكَؤْنِ مع الجماعَة والالتِزام بها 
سکم برو رواو 


۳ 


فيها الخلافُ من قضايا الشريعَة ا معلومَة من دين الإسلام بالضرورة. 

ويُقالٌ: لو أَمَكَنَ أن َف هذه الأمَّةٌ علل أمُر م يرد في الكتاب 
والسكة فذلك الانماق حْجة عل أنه يقالٌ: لا بد للإجماع من مستتد 
من الكتاب والستة وهذا يعني آنه ليس بدليل سنق لالاً وإنًا هو 


6 الأ جماع السكوتي: 

التوعٌ ا لمتقدَم للإجاع يميه الأصوليًّونَ ب(الإجاع الصريح)» 

ام e‏ السکكوتي) فهر : أن يقولًَ بعْض آهل الاجتهادِ قول 

وينتّشرَ ذلكَ في المجتهدينَ من هل ذلك العَصرء فیسکتول ولا یظهَرٌ 
منهم آعترافٰ ولا إنکار. 

ول بعد حب ام ا؟ 

آختلفوا فيه عل ثلاثة مذاهبَ: 

۱ - لیس بحجّة لاتا اإحماعا وهو قول جُُهور الشَافعيّةٍ 
والمالكية وبعض الحنفيّة والحنابلة. 


فالٌوا: كيف يمول الس اث ما ٍيمُل؟ عل أن السات لا 


E 


بلَعَة ذلك الق ول ن لو بَلعَة فجائز أن يکود منعَةٌ مانِعٌ من 

الاعتراض» ربا كان الهيبة للقائلء ارا ار ەيى ا 

إنکار ني موضع آجتهاد کا جور أن يكو أنْكَرَهٌ و يبْلْغْناء أو لغير 
1 حجّة قطعية» وهو قول بعض الحنفية والحنابكة. 


وآحتَجُوا بان السكوت في الأضل علامة علل الموافقة ة والرّضا. 

۳ حجة ظَية» وهو قول للشافع* وبعض السّافعيّة والحنفية. 

وأستدأوا بأل الاحتالّ الوارد عل رضا المجته د وعَدَم رضاهُ 
ْمَل الحرم بموافقته ظبیّاء لکن ا كان الأضل أن العالرلا يسكت في 
اموضع الذي يقتضي البيادء دلّ ذلك علل أنه موافِیٌ علل ذلك القول 
لذي بلَعَه. 

وطائفة من القَهاءِ تخص هذا النوع من الإجاع بالصحابة دو 
من بهم لان مَنصِبَهُم الذَربف لا يقتضي السُكوت في وضع 
المخالمّة» وسيأتق في (مذهب الصحاي) بيان درجته. ۰ 

وني أي هذه المذاهب الصوابُ؟ 

إن معرفة ةواقع آستعمال هذا النوع من الإجماع يساعد علل إدراك 
اذكب الصحيح من هذه المذاهبء هذا الإجاع هو الذي دعو في 
كثير من المسائل السرعيّةء وهو مبني؟علل أن الفقية تتبَعَ امنقولّ عن 
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الصحابة والتابعينَ مثَلاً من الآثار والأخبار في تلك المسألة» فو 
جيم تلك الآثار قد أتَمَقَث ت عل ځنم واجڍ ولذ عن اڪ من افر 
زمانِم من قل عن جلافهُمْ فاجری ذلك منم علل آنه إجاع دا 
هو في الحقيقَة هذا التوعٌ من الإجاع (الإجماع السكوتي)» أمّا أن يشر 
القول ويبلّعَ < جي المجته دين فلا طهر مهم له مالف فهذا بستحي 
أن توجَّد له مسألة واحدة توفَرَ فيها هذا الوَصفٌ» والشافعر# رة 
الله له من الكلام ما يدل علل أن اقول ذا علل هذه الصورة يعرف 
إلا في زمانه. ۰ 

فهذا الإجماع السكوقي ما هو في الحقيقًة إلا رأ جاعَة من الفُقهاء 
حصورة بعدَدِ يسير حدود وما كان رأياً مجك عن الحَشْرَة والعشرينَ 
لايصلح أن يكن ديناً حجر علل الام بعدَهُمٌ خلاف ويكونَ حجة 
مُلزمَة لتاس إلى يوم القيامةء علل أن كثيراً من تلك الإجاعاتِ 
ىء فطلم من م يدعيه عل قول الف له صادر من أل عَضْرِ 
ذلك الإجاع. 


ا 


الدلىل الرابع 
شرق من قب 
@ تعریفه: 
هو الأحكام التي د قرَّعها الله تعالى لمم السَابقة قة علل ألسنة رسله 
إليهِم» كشرائع اهل الكتاب. 
6 أنتواعه: 


° 


١‏ ۔أحکام شر عَث للأمَم قبّْناء وجاء الكتابٌ أو | السّنة بجَعْلها 
نريما هذه الأنة. 

کا في قوله تعال: یا مہا الذي آمَنوا تب عليكَمُ الصيِامٌ کا 
جب مل الین ين بلك لَعَلْكمْ تقون [البقرة: ۱۸۳]. 

فھذا التو ع > حَُةٌ دون سك فقذ كلف به المسلمود بص الكتاب 
أو السنة. 

۲ أحكامٌ شُرعَث للأمَم ناء وجاء الكتابٌ أو السَنة ببيانِ كونها 
منسوخة ل شرع هذه الأمة. 

اني قوله تعالع في تة أل وف له: وروا له جد 
[يوسف: »]٠٠١‏ فهذا منسوځ في شريعتنا هذه الأمَّة» ومن الدّليل 


Ee 


عل نشخ فر ل ما بي لا دان عة لاحب وز اد أ 
ا 
عليها من حَقه» (حديث صحیح م رواه الترمذي وغيره). 

وكير من التشديد في الشّرائع كان علل من بنا من الأمَّم وَضَعَهُ 
NEG Ug oy‏ 
ربا ولا تحمل عَلَينا إصراً كا حَلَة عل الَذينَ من فَبْلنا) [البقرة: 
٦‏ وقال في صم التي ب يضم عَنْهَمْ إِصْرهُّمْ والأغلالً 
تي کاتث عليه 4 [الأعراف: [٠٥١‏ يريد بذلك اهل الكتاب. 

فهذا النوع لیس بتشریع لنا لا خلافي. 

۳ احکام عن الأَمَم قبانا رذ ها رفي ګناب ولا شتف کال 

جَد عند أل الكتاب ي يروه ديناً من السرا ی اتل الام 

N 

فهذا التوعٌ لیس بت بتشریع لَنا بلا خلافيٍ والأَمْرٌ موقوف في تصد 
ا اني حدیب آي رر رضي 

لله عنه قالّ: كاد اَهَل الكتاب يقرأود الكوراةً بالعبرانية وب یفسر وتا 
e RS‏ «لاتَصدقواأَهُل 
الکتاپ ولا تكتٌبوهُن وقولوا امتا باللَّه وما أنزل إليا) الآية 
[البقرة: ۱۳١‏ وعَنْ عَبْدٍاللّه بن عباس رضي الله عنها قالّ: كيف 
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تسألود آهل الكتاب عَنْ مَيءٍ وكتابكم الذي أنزل على رَسول الله 
اة اختث تفرأوتة تقض بكب وقذ حدعكم أن اخ الاب 
دلوا تاب الله وغڳروة وَكتبوا بأي ديم الكتاب» وقالوا: ُو من عند 
ال یروا بو تتا ا5 آلا ام ما جام من الوم عر 
مساته؟ لا واللّه» ما رأينا منهُمْ رجلا يسالك عن الذي انز ل 
عليكَمْ (أحرجها البُخارئ). 
-احکامٌ جاءٹ بها صوص الكتاب والشن ولبات دلي عل 

آعتبار هذا الحم د شَرْعاً نا أو ليس بزع كذلك. 

فهذا التَوعٌ هو موضم آختلافِ العُلماء: هَل يُعَذٌ من أدلّة الشريعء 
او لیس منها؟ عل مذكَيین: ۰ 

[] هو شرع ناء وهذا مذهَّبُ الجمهور: | لحنفيّة والمالكية وأکثر 
الشافعبة والأصح عن أح بن َنب وكثير من أصحايو. 

واسعدلوا بقوله تعال: شر رع لَكَمْ من الین ما وَصّئ به نوحاً 
والّذي أوحَيّنا إليك رما وَصينا به إبراهيم رموسّی وعیسیئ4 
[الشورئ: ]٠۳١‏ والدَينٌ شال للأصول والمُروع» وبقولعٍ تعال بعد 
فر المرسلينّ حاطب تة حك دا :اوليك الَذينَ مَدَى الل 
فيهُداهُم أفتدو [الأنعام: »]۹١‏ فأمَرَه بالاقتداء بهم والأمْر للتبي 
اة مر لأمَته ما رد التخصيص به. 


N 


م 


وثبَت عن العَوّام بن حَوْشبٍ قال: سألْت مجاهدا عن سَجْدَ 
وص" فقال: سألْت آَبْنَ عبَاس: من أينَ سَجَّذْتَ؟ فقال: : ار 

قَراً: ومن ذرينه داد وساد [الأنعام: »]۸٤‏ #أولئك الَذينَ 
هدي هَدَى الله فبهداة هم أقده) [الأنعام: ۰ فکان داد عن امہ ر نیکم 
لا أن يدي به» فسَجَدَها داد عليه السَّلامٌ فسَجَدَها رَسولُ الله 
اة (أخرَجَة البخاري). 

وقد آستدل الي ك باليء من ذلك فَعَنْ اتی بن مالك رضي 

لله عن قالً: قال رَسول الله جلاة: «إذا رَقَدَ أحذُكَمْ عن الصَلاة 
َمل عنهاء فلْمْصَلّها إذا دَكرَهاء فن الله يقولً: اقم السلا 
إذكري) [طه: ]١١‏ (مفقٌ عليه» واللَفْظٌ لم والبُخاري نحوه» 
فهذا قول الله شريعة لموسى عليه السلام. 


عي 
أو 


[] ليس رعا ناء وهذا المذهَبْ قول للشافعية والحناباة. 

واستدلوا لَه بقوله تعالل: «لكل جَعَلنا منكمْ شزعَةً ومنهاجا) 
[المائدة: .]٤۸‏ 

والراجح المذهَب الأولء واا دلیل اذهب الاني فلا يُعارض 
م لے ن i‏ اتر 2 
ادلّة المذْهَب الأول فن الله تعال نل عل كل رسول من الشرائع 
قانوناً لا شه من كَل وَج ما بعت به الآخَر» فيكو ن ني شريعَة هذا ما 
نسَح شیئاً من شَریعَة هذا ویزیدٌ علیھا ما تأت بہاء آم أن تكونٌ كل 


e 


r ٥ ر ۱ و‎ e م‎ 

يع تستقل عن الأخرى من كل وجه فهذا لیس بصواب» کا 
e e‏ 
0 وال KR‏ 
لذلك الحکم» فهو دلي عل إقراره رعا لنا. 


Vs 


الدليل الخامس 
الاس 


0 تعریغه: 
لعَه: يقال: (قاس الشَيْءَ بغيره وعلل غيره) أيْ: قدَرَهٌ عل مثاله. 
وأصضطلاحا: إلحاق واقعة َة لا نص علل حكمها بواقَعَة وَرَد النض 
بځکيوها في الحم لاشټراکه) في علَة ذلك الحم 
وحقيقة القياس: 
أنه إبانة عن الحم الشرعي الذي دل عليه التَص وإظهار له من 
قل المجته ي يشرب من الشبيد لغير المنصوص بالتصوص» ولیس 


هو ٳثبات حم شرعي من غير أضل» بل الحم موجود إلا ته لیس 
بظاهرء فيكشف عن ا مجه د بطريق القياس,» لذا فاه مَسلَكَ 


آجتهاديٰ في حُدودِ نصوص الكت اب والستة بٍصَوابط مُعية كا 
مثال: قال الله عر وجَلّ: يا أا الَذينَ منوا إذا نودي للصَلاة 
من َم الحمُعَة فأشعَّوا إل ذكر الله وَذَرُوا الي [ا لجمعة: .]٩‏ 
فهذه الآية دلّثْ علل مَنْع اليم بعد سماع التداءء وعلَة المنع ما يمع 


ل 


۱۷۲ 


به من التعويق عن حُضور الحمُعَة أو وف تفويتهاء وهذا المعنى ذانة 
و جذ في غير البيي ‏ مِنَّ العقودء كالإجارة والوكالة» وهي صرَرٌ ا يرد 
النص با منع منهاء لكي فيه ا نفس المعنى الذي لأَجْله مَْعَ البيع 
ّث به في حم المنع. 


أركان القياس 
۵ من خلال تمریف الییایں بلاک ل لا ل من تور ارز 
أرکانِء» هي: 
١د‏ الأصل 
6 وهو (الميش عليه)» وهر الذي ورد النصُ بحُكمي» كالبيع ني 
المخال ل الماضي. ۰ 


وله شروط عرف من خلال (شروط حكمه) الآتية. 


۷س الفرع 
6 وهر (الَميش)» وه الواقعة التي يرذ نص بحكمهاء وراد 
إلحاقها بالأضل» كالإجارة في المثال السابق. 


ومن شر طه: 


AE 


أن لا يباين مؤضوعة موضوع الأضل. 
وذلكٌ كقي اس (اليّم) على ا فاته لا يصح لاختلافِ 
e‏ ليع مبني علن لكات ية والمشاحة» والتكاح مبنرة 


٣د‏ هكم الأصل 


وهو الم الكّرعي اللنصوص عليي يراد تعديئة للقَز 
وهو في الثال امذكورآيفاًحرمة البيع بعد نداء ال عة 


ولا تصح تعديئة إل المَرع إلا بشروط» هي: 

[ ان یکونَ کا شَرْعیًا عمليًا تبت بالتَص. 

فيخرُج بذلكٌ نوعان: 

(1) ما ثبت حُكمُّة بطري (البراءة الأصَاّة) وسيأتي بي انها في 
(دليل الاستصضحاب)) فإِسّبا مب عل عَدّم ورود دالشزع بكم ناقل 
عن الأضل» فاكم الشرعو4 ل يشب بالشصيص عليه إت تبت 
بڌليل العَدم. 

(۲) العَقائدٌ وقَضايا اسلو وتہذیب التیں كالأمور العامة 
بأغهال اقلوب من الك وكل والإنابة وا لوف والرّجاء والحبّ 


N 


والبْغْض ونخو ذلك فهذه الأحكام لا يذحُلّها القياس لأنَہا ليَّْثْ 
من جملَّة الأحكام العمليّة المندرجة تحت (باب الفقه). 

[۲] أن يكونَ حك معقولً المعنى. 

أي ُن أن تدرك عله تشريعي» معل: تحريم الَمْر, أو الرّباء 
ونع القاتل من الإزث ممن قتلَ. 

ويهذا الشّرط ترح الأحكام اللَعبْديّة الَحْصَّة فيمَْحٌ فيها القياسش 
ون كاتَت أحكاماً عمليةّء وني هذا بُقال: (لا قياس فى العبادات)» 
لأَہا آستأثر الله تعالل بعلم علّلهاء مع عَدَدِ الصلوات وركعاتهاء 
وكَمْ جلد الزاني و E‏ القاعدة العامة في ذلكَ: (الأضل في 
العبادات اللَعبُدُ دون الالفات إل المعانيء والأضل في العادات 
التعليل). 

وقَذ َك الشافعي مَسْلَكٌ التَضييتي في تعليل الأحكام» حتّى ٤‏ 
ذهب إل أن (الأصل في جي الأحكام الَعّد)» بخلافِ آي حَنيقَة 
فان القاعدة عندَهُ (الأضل في الأحكام التعليل)ء وبنى 3 علل صله 
مسال في الفِقّهِء فالشافعيم لا رى غير اماءِ من السوائل يوم مَقامّه 
ي التطهير من التجاسَّة ت و ی 
ودی ت م یک ارک ی طاهر يزيل عَينَ 
التجاسة لأن العلَة ي ذلك إا الحا وهي ll‏ به. 
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والقَصل في هذه القَضبَّة يعود إل تحديد ما هو عبادة حَصَةء وما 
يعْمَلُ معناهُ ونذَرَكُ علَمّه وهذا ما يق فيه الاختلاف. 

[] آن لا یکونَ حُکاً ختصًا بالأضل. 

فأختصاصة بالأضل يمتعٌ تعديتة يه للمَرع» كزيادته اة ني النكاح 
علل ريم نسوة وتحريم نکاح نسائه من بغي وتخو قَصَة أي رده بن 
نيار في الأضحية حينّ قال لي بلاة: عندي جَذَعَة خير من مسنة 
فقالً: «آذبّخُهاء ولَنْ عجري عن أَحَد بَعْدَكَّ» (متَفقٌ عليه). 

]٤[‏ أن لا یکونَ حك مَنسوخا. 

وهذا ظاهر. 

تنبيه: أرط يض العلاء ها هنا شر طا خحامساء هوٌّ: أن لا يکونً 
الأضلٌ مَعدولاً به عن القياس» ويُعار البَعْض عن ذلك بقوله: (على 
خلاف القياس). 

وهذا ني الحقيتي رط فا ة؟؛ لأنَ صِحَة القياس إا تغرف 
لَص فإذا ظّ جيء نص صحيح علل جلاف القياس فذلك دليل 
عل قا ذلك القیایں» ولا یضلح َب التعاژض بن تی ایں 
صَحيح واَص صحيح لاله غير ورو وإنِ آذعي وجوذةٌ ذلك في 
الذهْن لاني تفي الأمر. i‏ 


hE 


٤د‏ العلة 

0 تعریفها: 

هي الوَضفبُ الذي بي عليه حُكمُ (الأضل) ويناءَ عل وجوده في 
(الَرع) يسوی ب (الأضل) ني وء وهي في الثال المتق دم التَعويق 
ور الجمُعة أو حوفُ تفويتها. ۰ 

و(العلَةَ) أعظَمٌ أركان القياس. 

0 الفرق بينها وبين الحكمة: 

جي أحكام شَريعَة الإسلام إا شرِعَث لتحقيتي مصالح العبادِ في 
المعاش لفات واا جب و أو فع مضرَّة أو رَفع 

وهذه المصالح هي مقاصد اللّشريع» وهي الحكمَةٌ منه» والقران 
والسّة يهان ا مكلَفينَ ني كل حم تشريعية عل هذه الملقاصد. 

فكب الله القصاص في العلل جفظاً ميا اللَ» وحرَم الكرقة 
وأوجَبَ الحدٌ فيها حِفظاً لأموال التاس» وحرَم الزنا وقَذْفَ 
اللحصَنات الغافلات جفظاً لأنساب التاس وأعراضهمْ» وحرَمَ 
شرب لمر وشدَد فيها غاية التشديدِ جفظاً لعُقول التاس» کا جعَلّ 
من مقاصد الههاداتِ ربط العبادِ به شبحاتَة وإشعارَهُمْ بالافتقار 
الدائم إليه ۶ ويخافوه فيُحققوا العْبوديَة له كا أراد منهُّم لينالوا 
بذلكَ رضاء نهم في الدّارين» كا أذ هم فيم اذد شبحاتة فعا 


۷¥ 
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تعالل: یرید الله أن حَمَفَ عنکہ وخلق الإنسان ضعيفا) [الساء:‎ 
فأباح حم المحرَّم عند الصرورة وأسْقَّط عنهُمْ بعْصَ ما أَفرَضص‎ ۸ 
عليهمْ عند العَجْز أو ورود المشقَّة» فمف في الصّوم عن المسافر‎ 
والمريض والحامِل والمرضع.‎ 

هذه المعاني وشِبْهُها هي حكمة التشريع» وقذ يكون للتّشريع 
الواحد حكم كثيرةء فتأمّل قولَّة تعالى: لیا آلا الذي منوا إن اله 
والمْسرٌ وَالألصابٌ والأزلام جس من عَمَل الشيطانِ فاَجْكبُ وه 
e e E E e i E‏ 
في الحم ر والميسر وي يَصدَكَمْ عن ذكر الله وعَنِ الصّلاة فهل أنثَمْ 
منتهونً# [المائدة: .]۹١- ۹٩۰‏ 

لكر الشريعة تعلنی الأحکام بوگوهاء فإذا ۇجدث وج الحكم 
وإِنِ أنتمّت آنتفى» وذلكَ لأشباب» منها: 


ھا 


1 ا 


١‏ أن ا لمحكّمَة فة يعسُر الّحقَقٌ من وجودهاء مثل: حكمة 
إباحَة البيّع اها رفع احرج عن المكلَفينّ بس حاج اتيم م المشروعة 
لک (ا لحا جة) انر حفيے فلا م علق پا حم إيا حا ة اليم E‏ 
في مر أحَحَر ظاهر منضبط بني ّت الإاباحة عليه فوّجد (الإجابُ 
والقبول) بين التبايعَينِ لان ذلك دلي الراضي بيتهماء والتراضي 
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علامَة على وجود الحاجَة لكل منهاء فلق به ا لحكم. 

۲ تما غير منضبطةء فهي تلف بآخت لاف المكلّفينَ وأحواه 
مثل: الرْحْصَة للمريض والُسافر بالفطر في رمضالء فان الحكمة 
(دفع المشقّة)ء لكنْ قد لا يش عليه الوم وقذ يشق علل غير هما 
فلا يصلَّح أن يكو (دفْعٌ المشقّة) وصفاً صالخا لتعليق ا لحكم عليه 
هذا الاضطراب في وجودي فتظِر إلل الوَصفب المنضرط فرجة (الرَش 
والسَفَرٌ) فعْلّیَ به ا لحكمُ. 

فالحاصل في الفَرّْق بين (الجحكمة) و(العلّة) أنّ: 

الحكمة هي: المصلحة التي قَصَدَ الشارع تحقيقّها بتشريمه ا لحكم. 

والعلَةَ هي: الصف الظَاهر المنصَبط الذي بي عليه ا لحك ورُبط 
به وجوداً وعَدَماً. 

تُسكّى (الحكمة): اة كا تسكّى (العلة): ا حاط والسَبّب 
والأمارَة. 

0 شرو طما: 

لا تضلَح (العلَة) لياس إل بأن تَجمَمَ الشروط اللَالية: 


١‏ أن تکونَ وَصفاً ظاهرا. 


د 


و 


آيٰ: يمكن التَحقی م لَحققٌ من وج وده ني كل من (الأضل) و(القَزع) 
بعلامة ظاهرة. 


ر 


ساو 


مثاله: (لإشكاز) فإنه عله يمن احق لكَحقق من وجودها ني الحَمْر 
کا يمن الَحقی من وجودها ني مطعوم مُشكر. 

۲ أن تکونَ وَصفا مُنضبطاً. 

أي: له حَقيق ة مخحددة معيةَ لا تلف باخت لاف الأشخاص 
والأحوال. 

مفال: (القنل) مان للقاتل من الإزث عن فل وهو (عِلَةً) 
حرمانه حيْتُ أراد جال الميراث» والقفْل) وَصف منضبط 
لايختلفُ بأختلاف القاتل والمقتول» فلؤ وجدَث هذه العِلَةٌ ني اموي 
والموصى لَه فمكَل الموصّى له الموصي كان (المَل) مانع اله من 
الوَصِية بالقيا 

وهذا پخلافِ تعلیل القَضر في الكَمَرِ ب(المشقة)ء فن (ا مشقَة) كما 
تقدَم صف غر مُنْصبط لأنا تلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» ولذاعُدِلً عنها للتعليل بسيبها وهو (السَمَّر)ء لأنه وج 
ا لحم دائراً معَهٌ وجوداً وعَدَماًء ولا تلف بأختلافِ الأشخاص أو 
الأحوال. 

۳ أن تکونَ وَصفا مُناسباً للحکم. 
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أيّ: أن ربط اكم بتلك العلَة وجودا وعَدَماً من شأنه أن مبحمَیَ ما 
َة اللّارع بتشريع الحم من جَلْب نَع أو فع ضَرَرِ لن 
(الجكمة) هي الباعثُ الحقيقر عل ر الحكم. 

ويعرّف العلاء (الناسبَ) بأته: ما بمضي إلل ما يُوافقٌ الإنسانَ 
تخصيلا بجَلْب المنقعةء وإبقاءَ بدفع المضرّة. 

مغالّة: القَعْلٌ العَمْدٌ العغُدوان مُناسبٌ لإيجاب القصاص, لان في 
بناءِ القصاص عليه حفْظٌ حياة التاس» والرِقَة مُناسبة لقَطع يَدِ 
السّارق» لان في ذلك حفظ آموال التاس» والسَمَر مُناسبٌ لقصضر 
الصلاة لأنه مَظتَة المشقَّة والحرج» وقد قال الت كة: «السَمَرٌ قطْعَة 
من العَذاب» (متفقّ عليه). 

وعلل هذا فن الأؤصاف (الطرديّة) وهي التي لا مُناسَّبَةَ يها 
وبين ا لحكم؛ لا تصلَّح أن تكودَ أوصافأ مُناسِبَة للتعليل بهاء مثل: 
کول ا أمرء وكونِ القاتل أسود أو طويلاً أو رجُلاء وكونِ 
السّارق نيا والمسروق من فقيراء وك ون المواقع زوجََة في نهار 
رمَضان أعرابيًاء وهكذا سائرٌ الأوصاف الاتفاقية. 

٤‏ أن تكونَ وَصْفاً متعدياً. 

أیٰ: لا تکون العلَةَ قاصِرَةّ عل (حُكم الأضل)ء بل يمكنٌ تعديتها 
إلى الفزع. 
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مثالُ العلَّة القاصرة: (السّفر) و(المرض) علّتان لإباحة الفطر في 
رمضا للمُسافر والمريض» ولا توجَدان إلا ني مُسافر أو مَريضٍ» فلا 
تتعدًاهما إل أصحاب المهن الشاقّة مثلا لام لا يوجَد فيهم عله 
(السَمَر) أو (المرَض). 

ومن العلل القاصِرَة (الوقاع في تجار رَمَضاد) لإجاب الكفارَق 
بدلالة حديث أبي هريره رضي الله عنه قالّ: بيا تَحْنْ جُلوس عند 
التب لاف إذ جاء ر جل فقال: يا رَسولً الله هََحت» قالّ: «مالّكَ؟» 
قال وفعت عل آمرأي وأنا صا فقا رسول الله ل: «ل َي 
ر َة تعْتقَّها؟» قال: لاء قال: فل شیع آن صو شهُرَين 
مسنابعيْن؟» قال: لل فقال: «فهل عَم إِطعام سين E‏ قالَ: لا 
قالّ: مَك السب لا ينا تحن على مل ذلك أن ال لا بعر 
م والعَرَق: المكتل» » قال: «أيْنَ الَا ؟» فقالً: آناء قالّ: «خذ همذ 
ََصدَقٌ به»» فقال لجل : أعَل أفْقَرَ َر مني یا سول اللَه؟ فواللّهِ ما بْنَ 
اتتا ري ارتي آهل ببب آفقر من أل ينبي ققجاك الي 
ET:‏ نياب ثم قالّ: «أطْعمْه أَهْلَكٌ» (متَفْقٌ عليه). 

لتب لا الكَمارة علل مؤرد الَبّبٍ» وهو الوقا» فلم م 

ال رة إل الإفطار بالأكل والشَرب» هذاعند الشّافعكَة 

والحنابكّةء خلافا للحنفيّة والمالكئة. 


دعيیه صر 
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٥‏ أن لا تکون وَصفا مَلْغّى. 

أيّ: ألَْتِ الشريعَة أعتبارَةُ وَضفاً صالخا لتعليق الحم عليه. 

مّل: أعتبار آشتراك الذكر والأنثى في البنْوّة وَضفاً مُناسباً للحكم 
التسوية بيتهما في المیراث» فهذا وَصفبٌ ألغی ال اع آعتبارم کا قلّ 
تعالع: #يوصيكم الله ني أولاكم للذكر مغل حَظ الأنتيبن) [التساء: 
1۱1۱ 


8 مسالك العلة: 

مسالك العلَة: الطرىٌ تي ek‏ بها إل معرفتها في (الأصل). 

وهي علل التحقيت طريقانِ: 

| ۔طریق التَص: 

E‏ (التَص) من الكتاب والستة عل (علّة الحکہ) صَراحَة أو 
إشارةء وقد تكون صراحتة قطعية أو ظتة. فهذه ثلاث أنواع: 

1 الدّلالة الصر حه القطعية مغاها: 

(۱) قول تعال: فل قَصَی رَد منھا وَطَراًرَوّجُناكها لکیلا 
يكو عل المؤمنينَ حَرَج في زواج أدعيائهمْ إذا فصوا منهُنَ وَطراً) 
[الأحزاب: ۳۷]. ۰ 


5 


(۲) قولة لاة: «إنا جع الاشتئذان من أجل البَصر» (متفى عليه 
عَنْ سهُل بن سَعد). 

فقولة: (لكيلا) وام من أجل» لا نَمل غير التعليل. 

[۲] الدّلالة الصّر مح غر القطعية مشاضا: 

(۱) قولّةٌ تعالل: قم الصلاة ة للوك الشمْس [الاسراء: ۷۸]» 
EEE‏ وما حَلَمْت المح والإنس إل عدون 
[الذاريات: .]٠١‏ 

)وقول عز وجل «فبظلم من الذي هدوا > حَرَمناعليهم 
N Ea‏ ويصَدَهمْ عن سبيل الل كثير4 [الساء: 17°[ 
وقولة َر وجَل: ذلك جَرَيْناهُم ببغيهمْ# [الأنعام: .]٠١١‏ 

(۳) وعَن أبي اة رضي الله عنه قالّ: إل سول الله لا قال - 
يعني في اة -: «إ ہا يٽ بج یں» إتّما من الطََافينَ عليكمْ 
والطلّرّافات» (حديث صحيخ أخرجه أصحاتث السنن وغيرهم)» 
وقول اة ني الحرم الذي وَفَصنه دابة: فرلا ورا ا 
يوم القيامَة مَبيا (مفق عليه من حديث ابن عبّاس). 

فالدّلالة عل العلَكّة ةني ذه النصوص ظنيةء وذلك في التعليلٍ 
0 والباء وإدً)ء فان إفادة ذلك التعليل وان کان راجحا هُنا 

A 
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1 الدّلالةٌ إشارةء كالدلالة المستفادة من ترتيب ۽ ا لمکم عل 
الوَصْفبٍ وآقرانه به» بحي يهم أنه لا فائدة هذا الاق قتران إلا إفادةٌ 
التعليل. 

مشاهما: قولةٌ تعال: #والسّارق والسًارقّة فاقطَعُوا أيديا) 
[المائدة: ۳۸]ء وقولة بلا: «لا وَصبًّة لوارث» (حديثٌ صحي 
آخر جه أصحاب السنن ن وغيرهُم). 

فعلّة القَطْع (السّرِ تة وعلّة مني من صيّة للوارث (الميراث)» 
أفار ذلك ك ANE‏ 

ويْلاحظ أنه لا بد من أنطباق شروط العلَة المتقدّمَة علل ما يعت 
علَةً من الأؤصاف» فقو له لا بيو «لا كم اح بين ڻين وهو عَضبانُ» 
(متق علي من حدیث آي بکرة)» عل اكم برضف (العَصّب) 
لکته في الحقيتي لا يضلُځ عله ثد دی إل قرع إن تک ون من قبيلٍ 
عل القاعرة بل نكو من يل العلَة غي الاب كذلك ولذ أقيم 
امب مقامه ف العَصَبَ ل کا بع به تشويش الفكر الذي قد 
يحول دود العَذلِ في القضاءء كان هو لوضف الماسبَ للتعليل به 
دود تق العّصَب» فقيس عليه الحو افرط ونحوة ما يوجّد مه 


هذا الورّصف. 


۲ طريق اسر والتقسيم: 
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وهي طريق يسلكها ا مجته د لاسينْباط العلَة» حي ل يات بها 
اص صَراحَة أو إياء. 

والسَْرٌ: هوالاختبال والقسيم: حَصْرٌ الأؤصاف المحتَمَلَة التي 
يها المجتهد صالةٌ لأن تكو عل للحكّم. 

فهي عمليّة ١‏ تتم للأوصاف في (الأضل) ثم م فخصھا باستعال 
شروط (العلّة) ا عق دة فيستبّد ما لا تنطَبق عليه الشروط 
ويستبقي ما کان كذلك. 

مثالٌ تقر 

َب آله يبلك قول ل: دل مشر نره (أحرجه مسلم 
وغيرة)ء وأردت أستنباط علَّة تحريم ا لمر فتسلّك طريق التَقسيم 
أولاًء فتقول مَنَّلاً: أوصافُ النرهي: (سائ» من التپ اح له 
راق ن اك طن ا م وط ال 
فتخأَصُ إل إلغاءِ جيع هذه الأوصافِ لعَدَم أنضباطها أو مناسّبتها أو 
آمتناع تعديتها إل (المَرع) إل صف (الإشکار). 

قائدت: 

ومن المسائل المشهورة التي أحتَلَفَ فيه ا الفقهاء بسب آختلافهم 
ا : عل تحريم الرّبا ي الأصنافي الرَبوئة الس الواردة 

قوله ئ4: «الذَهَُّ بالذَهَّب» والفضة بالفضة» وال بال وال 
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بالشعين واللَمْرُ باللّفرء والح با ملح ملا بعل سَواء يسوا يدا 
یی فإذا لقث هذه الأضناف فبیغوا كيف شش إذا كان بدا بد 
(أخحرجه مسلمٌ ويره من حديث عَبادة بن الصَامِت)» علل ثلا ثلاثة 
مذاهت: 

[1] الحنفيّة: العلةَ هي اتاد ا لجنيس معٌ لكيل أو الوَزنِء فقاشُوا 
علیها کل مکیل وموزون. 

۲١‏ الشافعيّة: بل هي تاد الجن مع الطَغم أ و الثمنَةء فقاسُوا 
عليها كل مطعوم وَمَنِ. 

1 ] المالكة: ی ا ا 
فقاسّوا عليها الأقواتَ التي تَذَحَرُ والأثان. 


© تتمة: 

يستعيل الأصو أو ثلاثة مُضطلحات فى مبحث (العلً إلبكَ 
ذکرها ومعانيّها: 

١‏ -تنقيځ اناط: 

اقيم لغة: اللَمييز والتّهذيبٌ» والناط هو (العلَة)» ڪا 
لمط) هو: عهذيب الع ِن رها من الأوصاف الي لا مدخ خا 
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E E 

بقَصة المواقع مراتة ‏ ي هار رَمَضا» فان من الأؤصاف أنه كان 
EEN‏ وآنه فط وأنه جامَع» فاشبيدّت 
جیع الأؤصاف» إلا (أنّه أفمطر) عند الحنفجة والمالكيّة فعلّقوا به 


الكمّارة فقالوا: من أفطرَ متعمُداً في نهار رمَضان بچاع أو اکل أو 
| شرب فعلیه الكقمّارةٌ وحَذَّف الشافعكةٌ والحنابلة جع م الصاف إل 


(أّه جام مَع)» فعأقوا الكمَارةً با ماع خاصَةء دود الأكل والشرب. 

۲ تخريج الاط: 

هو شیر اح (العلّة)» أيْ: آشتنباطها بطري (السّبْر واللقسيم) 
ج لا ندل غاها دلا وان 12 ت ا ي التظّر. 

۳ تحقيق الاط: 

هو َر الفقيه ني تحّي (العلَة) ني (القَرع) أو عدم تحقَقِها. 

مظل: ِم الفقية أن عة جوب آعتزال السساء في الحيفين هي 
(الأذئ)» فينظٌ هل توجَد هذه العلَةَ ني (التماس) و(إتيانِ موضع 
ابر أ لاء فن دت في هذينِ لمعن صح لت دية حم 
وجوب الاعتزال» وإِلا قلا. ۰ 

6 تنبیه: 


عَلمْت أن مَبنى (القياس) علل أشتراك (القَزع) مع (الأضل) 
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في(العلّة)ء وهذا هو القياس الذي إذا آجتَمَعَث أوصافُة علل ما تقد 
انه فهر (القياس الصحيح). 

غير أنه جَدير بك أن تَعْلَم أن مُسكّى (القياس) قذ أَطلَقَهُ كر من 
العلماءِ علل: 

۱ ما يلحَق (القَرْعٌ) فيه ب(الأضل) بمُقتضى اللغة ولا يتوقفُ 
عل آستنباط» وهو نوعانٍ: 

[1] قياس الأؤل: 

مغالة: قولةٌ تعالل: فلا قل م اّ4 [الإإسراء: ۲۳]ء فحرَم الله 
التافيفَ للوالِدين» والعلّة (إيذاؤهما)» وهذه العلّةٌ ني صرب وشنمه) 
أقوَى منها ني التّأفيفِ» فيكون الضَرْبُ والشَنْمٌ أولل بالتٌحريم من 
قول (أفٌ)» ولا يتوقف فهْمٌ ذلك عل تَر وباط بل هو متباو 
من النص تفه 

[] قياش المساواة: 

مغاله: قولّةُ تعال: ِد الّذينَ يأكلون مول اليَامَى طلا نّا 
يأكلون في بُطونمْ ناراً وَسَيَصلَوْنَ سعيراً [التساء: »]٠١‏ علَة تحريم 
أل أموالٍ التائ ظا هي (الاعداء عليها بالإثلافي)» وهذا المعنى 
ذاه موجود في إتلافها بالإخراق. 

وصور أن تكو (العلَة) في (القَزع) أضَعَفَ منها في (الأضل» 


-۱۸۹- 


ماما اا ب(قيايں الأدنئ)» لكنْ لا ينبغي تصحیح ذه 
الم ورة من القياس» لال ضَعْفَ العلّة في القَزع يعني لف بعض 
معانيها أن توجَدَ فيه» وهُذا ينفي المثليّة بين اليس والمقيس عليه. 

۲ ما يُلْحَق (الفَرعٌ) فيه ب(الأضل) ناء عل نوع سه بينها ليس 
هو عله للحم هذا بُسكّى ب(قياس الشب). 

ما يمل له به من يذهب إليه: قياش الوضوءِ علل الصَلاة في 
الرتیب والوالاقی بجامع كوش عبادة بطل با حدَث. 

ومن أمثلتهِمْ له: (العَبْد المملوك) لؤ انلف سَيئاً فل عليه صان 
ام لا؟ والّردّدُ فيه حاصل من جهة جه بن يُلحَقء ابا حر لسَيه و به في 

الآدمية؟ آَم بالبهيمَة لشبَهه بها في الملكية؟ 

هذا القاس مح ظَهور ساد فقد ذَكَبَ إل اقول به جاعة من 
الفقهاء منم الشافعر. 

E‏ ص آل العم شوو باه يات له مكل في تاب 
الله تعالل إلا ني موضع الم وذَكرَ من ذلك قول إِخوَة يوسفَ عن 
يوسف عليه السّلام: لن نرق فقذ سَرَق أ لَه من ل4 [يوسف: 
۷ وقول تعالى عن الكَمَارِ في قوي لنوح عليه اللام: لما تراك 
إلا سرا مكنا [هود: ۲۷]. 
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حجية القياس 

مه ور العُلاءِ عل أن القياس إذا أستجمََ أركانةُ وشروطه فهو 
Ed‏ شرعية لإثبابٍ الأحكام فيا لا نش فيد من الوقايء وهو من 
رز مسالك الاجتهاد وألْصَقَها بالنصوصٍ حي يلرم فيه حصولٌ 
الموافقة للنصُ بالاشتراك بين الأصل والفَرع بمعنئ صحيح. 

ووجوة الاستدلال لذب الجمهور ليس فيها ماهو صَريح في 
الكتاب والسّتَّة بان جاء (القياس حُجُة في الدّين)» ولكتها قذ دلا 
علل صحته صكَيَهِ من جه تصحيح مب ال القياس في ال دبر في الآياتِ 
الكونيّة والامر بأخذ العبرة من أحوال الأمَم في کتاب الله تعالل» كا 
أمَرَ به القرآن ني مواطىَ كثيرة» وما صرب الأمثال والتّشبية وهو لا 
بخصى كثرة في التب والسة إلا من القياس. 

وأبينْ تلك الاستدلالات ما كان بِقَع من سيد المجتهدينَ ية من 
اعمال القياس في كثير من الحوادث» من ذلك: 

۱ اا ای نی اا را ر ا د 
((وفي بضع أحدِكہْ صدةة) قالوا: eS‏ الل أيأتي أحدنا شهوتَه 
وکو ن له فها اجر قال «أرأيتمْ لو وَضَعَها ني حرام كان عليه فيها 
وزْر؟ فكذُلكٌ إذا وَصَعَّها في الال كان ل اجره (أخر جه مسله). 


یٹ عبداللّه بن عباس رضی الله عنها قال : جاءَت آمرأة 
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إل رسول الله ية فقالَّث: يا سول الله إن أمّي اث وعليها صَوْمُ 
ر أفاصومٌ عنها؟ قالّ: «أرأيٍْ لو كان على مَك دين َقَضَيتيي 
أكان يودي ذلك عنها؟» قالّث: تَعَمْ» قالّ: «فصومي عر امك ون 
رواية هذا الحديث: «فدين الله أحیّ أن يقَضَر » (أخر جه مسلم). 

وما هذا منة ا إلا إقرار دإ القياس» وأته ليس بخارج عن 
قوانين الّريعَةء بل هُرّ منهاء ويه ساد أحكامٌ الحواوث الي لا 
ص فيها. 

والمتأمَل في جتهادات اا السا ت وهم 
يستعملون القياس في وقائعَ كثيرة» وحيث چان الوقائع لا تناه فان 
الأ سبق فى حاجة إل أجوتة مسستجااجا ما 1 برذ به ال 

أمّا من انكر القياس من بعْضِ العُلماء فام شتغّوا عل المحتجينَ 
به غاية النش: يع تارة بأنّ هذا من القول علن الله ورسوله بغي عِلمء 
وتارة أن هذا من الزيادة في الدّين م يدن بها اللَهُ تعال ولا رسولةُ 
يا وتارة أن هذا من الظَنٌ الذي لا يُغني من احق شيغاء إلى غير 
ذلك من ألفاظ التّهويلء ويبدو أل الذي دفَعَهُمْ إلى ذلك تجاوٌزات 
حار جه عن نظام القياس» أو صْرَرّ من القياسات ا فة التي 1 تظهَر 
وجوه الاستدلالات اء أو معارَصَّة النصُ ببْض صْوَر القياس 
الفاسد أو اللَعدّي به إلل جانب العبادات» وهذه وشبْهُها مبطلات 
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للقياس» ويكفي في إبطا ما خرو جُها عن الضابط الصحيح للقياس. 

والنلاصة: 

أن القاس إذا روعيّث أركانة وشروطه فهو طريق من طرق 
الاجتهادء وإثبات الأحكام به في لان فيو إِتا هو من قبيل 
الاجتهادء وما کان من باب الاجتهاد فاته يصح رده بالنص» ویکون 
ذلك دلیلاً عل قسادہ کا تص مقارعُة باجتهاد مله والحجَةٌ به لا 
رم المخالف. 

مسألة الاستحسان 


وأمًا اصطلاحاً فقد أخَلَّفَ القائلون به في تعريفه» وحاصل أمُره 
يعو إلل: زك وجو من وجوه الاجته ا الجارة علل الق واعِبي 
كالقياس أو القاعدة السر عة الكَلَيةء لوَجه بدا للمُجُتهد أنه أقَرَى. 
ومن أمثلته التي توضح المقصود به عند القائل به: 
ر ر ا ¢ ,ءٍ ر r‏ ر 
| - لو قال إنسان: (مالي صَدَقة)» فالاصل: آن يتصدق بكل مال 
عنْده» ولكن حص بالمال الذي فيه الزكاءٌ خسان كا في قوله 


تعالل: خد من أمُوالممٌ صَدََةَ [التوبة: .]٠١٠١‏ 


۹ 


۲ - لو قرأ المصلي آيةَ سَجْدَة ني آخر سورَة فالقياس: أن زىء 
بالرکوع» لکت پسجڈ بسجد ها استخسانا. 

۳لو وَقفَ إنسان أزضا زراعيَة فهّل يدحْل في الوَقف حى 
المسيل والشرْب والمرور تبعاً ولا تحتاج إل النص عليها عند الرَقف؟ 
تادب هذه المسألة قياسانِ» أح د ها جل قريب والاَحر حف بعيد 
فالقياس ال حلح: أنّها لا تذْحل في الوَفْف إلا إذا نص عليها الواقفُ 
قياسا على اليم لا كلا من (الرَقفي) ولي إخراح ملك من 
مالكه» والقیاش الت 2: ئها تدځُل في الوَففي من غي آحتي اج ٳلل 
التَص عليها قياساً علل الإجارةء لأن كلا من (الرَقف) و(الإجارة) 
e‏ ولو أستأجَرَ إنسان أرضا فيها , بعر ماء فلَه الانتفاع 
بهاء ابعر بمقتضى عَقَدِ (الإجار ) من غير آحټياج إل التصيص عليه 
في العَقَد. 

O 
تعافُدّ علل معدوم وَفْت العف والأضل: ملع مع بي المعدوم» کا قالٌ‎ 
EE NE ال اة مگیم بن جزا‎ 
صحيفة عَمْرو بن شعيب عن أبيهِ عن‎ e آخرجَة اصحاب‎ 
َد عب يالله بن عَمْرو قال: قال رسول الله اة «لا يحل سلف‎ 
یم ولا رطان فی ټی لا نخ ماضن ولاب سا لیس‎ 
جه أصحات السّنن)» فجاز أستثناءَ من‎ NES عند‎ 


iE 


القاعدة بالاشتخسانِ. 

هذه الأمثلة توضحٌ مسلكَ القائلينَ ب(الاستخسان)ء والكّحقيق: 
أن اواب في احكام الأممَة المذكورَة مُذرك من وجوه ظاهرَةٍ من 
غير حاجَة إل مُصطلح (ستخسان)» فا الان الأوّلانِ لا 
فیهماء فإ تخصيص قول من قال (مالي صدقة) بها كر ليس 
صواباًء بل الأضل العُموم إلا أن يكن القائلٌ أراد بذلكٌ بعْدَ موته 
رة رو ار صبةء والثال الاني في قضية تعبًدية فالأضل 
فيها آستعال الشرع لظ (شجود» ولا راڈ به الكو إلا في اللغق 
والحقيقة الشرعكة RN‏ خلافاً للحنفية» فیکون 
ناولا للشجود لا لكوع بالتَّص لا بالاشتخسان المبهم المعنى» 
وأمًا المغالانِ الآخران e‏ إل أغتبار المقاصد الكر عة ي تفع 
لمكلَمينَّء فيا راجعانِ إل آعتبار المصالح» وهذا الذي اة امالك 
ي مل هتين الصورتين» وسيأتي الكلامٌ عن (دليل اللصلحة). 

ولا نكاد رى لمسالة (الاستحسان) الا تا انی 
تعریفٍ صحیح» ويکفي أن لقال به اربوا فیو» حتّی عدوا 
ضرا من الأحكام ثابكةً باص (أشتخسا EE‏ 

ورافعُو راية الاختجاج ‏ وهم لحنفية» وقابلًهُم الشافعرة فأنْكر 


و رر 


ذلك بشدَة حى قال رحة الله إنّا الاشتخسان تلذ (الرٌسالة 
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فقرة:٤١٤٠)»‏ وله كتاتٌ صنَمَة سه (إنطال الاستحسان) هو ضمْن 
کتاب «الأم» (۷/ ۲۹۳)ء ومن العُلاء تن قَصَد الثلطّفَ مع لحي 
في مذكهَيِهم في هذه المسألة فأدعى حمل ذم الشافعو وشدَّة إنكاره عل 
القَوْلِ في الدين بمجردِ وئ والحنفيّة ل يُريدوا ذلك بالاستحسانِ» 
ومنهُمْ من قالّ: إا أنكَرَه الشافعوء من جِهة اللَفْظ مستقبحاً أن يقولَ 
القائل: (أسَحْسنٌ) وينسبه للدّين. 

والاغيٍذار عن أهْل العلْم مطلوبٌ والذَبُ عنهُمْ واب وإذا 
كان أصل استحسان الحنفكة ا إل الدليلء فالحجة إذأني الدّليل لا 
فيا سمو ر(أشتحسانا) ا حارواني ضط إلا أن اقام يقتضي ذب 
عن الشافعي رح الله فإنّه حينَ ابل الاشتخسانَ كاد قاصداً به 
خسان ا لحنفيّة» ومَّن طالَعَ كلامَةُ في ذلك رآهٌ واضحاء وما كانوا 
ي نای عَنه بل کال خبیراً بم ذاهوهمْ» فلم یکن لد عل صورة 
وَهْمبَّة لا حَقَيقَةَ ها ليْحْمَلَ كلامُة عليهاء وأمّا قول مَّن قالّ: (إِلً 
الشافعي ومن وافقَة إنّا آسقَبَحوا لفط الاشتحسان) فهذا طا فن 
الشّافعئ وأحَد وكثيراً من الأئكَة دموا هذا اللَفْظاً في كلامهة 
ومسائلهمْ» وأصحاييُمْ يذگرون ناذج في ذلك من عباراتيم فم 
رقع من أن يكونوا أنكروا (الاستخساد) جرد اللَفظ. 
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الدلىل السادس 
ااا اا د 

8 أنواع اأمصالح: 

جي رائ الڌينِ تزجع ٳلل تحقيتي مصالح ثلائڌه هي 

١‏ -درء المماسد. 

وشرع ا حِفظً (الصروريًات) الَم: الدّينء والتف» والمال 
والعزْض» والعَقَل. 

۲ جَلْبٌ المصالح. 

وشرع ها ما يَرْقَمٌ ا َرَج عن الأمة في العبادات والعامَلاتِ 
وغيرهاء وتلكَ هي المعُرٌ عنها ب (الحاجيات). 

۳ الجري على مضي مكارم الأخلاق وتحاسن الشَيَّم» وشرِع ها 
أحكامٌ (التحسينيّات). ۰ ۰ 


8 أقسام اإمصالح: 


وهذه المصالح الثلاثة التي تَرجِعُ إليها شَرائعٌ الإسلام َنَم من 
جهة آعتبار الشارع ها أو عدم أعتباره تلا أقسام: 
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المصلحة المعتترة: 

وهي التي أعترها الشارعٌ فّرع الأحكاءَ من أجلهاء وقاعدة 
الشرع العامة فيها هي : رُجُحان جانب المضلَحَة فيها علل المُسدة. 

مشافا في جفظ الصرورات المْی: الین والتفیں» والمال 
والزْض, والعَقل» أن شَرَعَ الجهاد وقتل المرتدٌ لحفظ الدَينء 
والقصاص اظ التفيں» وح الق قة لحفظ الالء وح الزنا 
والقَذف ا يفظ العزض» وح الشرْب حفظ العَفلء كا أباح الع 
والتكاحَ للحاجة. 

۲ المصلحة الْلغاة: 

وهي مقابلة ل(المصلحة المعتبرة)ء فهذه وإِنْ سُمَيَتْ مصلحة إلا 
أن الشَارع وهو أعْلَمُ الى آعتبارها. 

وهذا التو من المصالح قذ يكو موجوداء لكل الشَرْع ألغى 
أعقبارَة لعَلبَةَ المفسَدَةء إذ القاعدة السرعيّة العامة فيه هي: رُجُحان 
جانب المْسَدَة عل جانب المضلَحَة» ك) في منفَعَة ا لمر والميْسر» فقد 
قال تعال: يالوك عن الَمْر وا مير فل فيه إنْمٌ بير ومَنافع 
للتاس وإثمُها أكبر من تفعهما) [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وهذا انوع من المصالح لا يختلف آهل العم عل أنه لا جوز ناء 
الأحكام عليه ۰ 


- ۱۹۸ - 


۳ المصلحة المرسلة: 

وهي تي سكت عنْها الشرع فلمْ يتعرَض ها بأعتبار ولا إلغاء 
ولیس ها َظيرٌ وَرَد به التص لقاس علَيْه. 

مْل: الملصلحة التي دَعَّث إلى جمع القرآنِ» وتدوين الدّواوينء 
ورك عُمَرَ رضي الله عنه الاه شور ني سه وزبادة عمال رضي 
لله عنة الأذانَ يوم الحمُعَة لإعلام من في السوق» وأتاذ الخلفاءِ عَمَرَ 


© حجية المصلحة المرسلة: 

العبادات لا يجري فيه ا العَمَلُ ب(المصلخة المرْسَاَة) بلا جلاف 
لألّ مبنئ العباداتِ على الَّص» فالأضل فيها التوقيفٌ» والق ول فيها 
ب(المصلحة المرسَلَة) قول بجواز الإحداث في الذّينِ» وهو باطِل 
بالن والإجماع. 

نّا اعاملا وما بُذرَك وَجْهُة وَمناسَبة فهي عل آستعمال 
(المصلحة المزْسّلة) عند من قال بهاء وقد أخمَلفَ الفقهاء في 
الاحتجاج بها وعدّها من أدلّة الأحكام عل مذهَييْن: 
الأول: مذهَب المالكية والنابكة: آنا َة ومَصدَرٌ من مصادر 
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الحنفكةء لكتهم يموتا (آستحسان الصرورة)» کا قالّ 


E‏ فة وا تاباق 

ووجْة هذا المذهَب: أن الخايةً العْظمى من التّشريع تحقَي مصالح 
لبا في الذًارين» وجي ما جاء من الأحكام في الكتاب والس فهو 
لأجْلِ ذلك وجُزئيًاتٌ مصالح الوباد لا تتداى» فما سكت عنهُ 
A ARA‏ 
امنافع ودَفع الضار في يقن فيه ما يناسبه إذ ليس في ذلك التّقنين ما 
خالف شَرعا ول زل الأمَّة منذ عهْدِ الصحابة تُقننُ ني تلف أمور 
الحياة ما يكفْل ها جِفْظّ مصالجهاء وإن لم يكن ذلك التَقنينْ وَرَدَثْ 
بخصوصه الشريعة. 

والثاني: مذهَبُ الشافعية: ليشت بححة. 

ووجةٴ قوهم: أن الشريعَةً قد ١‏ راعث مصالح الوباد في تشريوهاء 
فلا ر يتصوَرٌ أن تكو أعْمَلَّتْ جانباً فيه مصلحة هم وني القول 
ب(المصلحة) فت للباب ليقول مَنْ شاءَ ما شاءَ. 

وجوابٌ هذا: أن الشريعَة ا تنص عل كل رع من فروع امصالح؛ 
وهذا موجودٌ ني الواقع جما فيي يستَجدٌ من الحواوث ثم إن القولّ 
ب(اللصلحة) ليس مُرْسَلاً من القي ود والضوابط ليق ول من شاءَ ما 
شاء ولعلٌ من أشباب هذا القول أن بعْصَ المالكيّة بالّغوا في هذه 


لمسألة إلى د محالَمَة الدّليلء وهذا إا يكر بأعتباره (مَصلَحة 
E‏ ولا يصح أن یکول من قبیل (المصالح الْسلّة). 
والواقع العمل بوك أن جِيع فقهاءِ المذاهب أحذوا بالصلحة 
e‏ ر 
لمرْسَلة ني كثير من الفروع. 


0 ضوابط الا حتجاح با[مصلحة المرسلة: 

۱ أن تكون مُلائمَة ثم لقاصدِ الشرع بان تکود من نی المصا 
تي جاء باء لا الف أصلاً من أصوله ولا ناي دليلاً من أد 
أحكامه. 

۲ - أن تكون في قل معناءٌ وارك وَجَهةُ عل وجو الكَفصيل» لا 
ي ادات أو ما هري براهاء كالؤضوء والصَلاة واو فاد 
التَعبُداتِ لا تدرك معانيها علل وجو التفصيلء تارك وة 
المصالح فيها بير دلالة الشَزع. 

۳- أن تزجح إل حفظ صروريّ كَجِفظ الدين والأنفيں 


ا 3 


6 من أصثلة المصالح المرسلة: 
١‏ جنع لصحف انل می عليه الصحابة ولا نص عليه إنا اة 
مصلحة حفظ الذين. 


مہہ سے 


۲ جلد شارب التمٰر تانینَ جلد تعز زيرأء نمی عليه الصحابة في 
عَهْدِ عُمَرَ لأَُمْ رأؤا أن السَريعَةَ | تأت فيه بحد مُقدّر» ومصلحة دَزْءِ 
لمفسَدَة أقتَصَث ذلك وهذاني جفظ ضروري وهو العَمَل. 

۴ تعسّرّ على آهل بلَدٍ وج ود الال اليس ني الأموال أو 
الكاسي» وأنكترَ وج وذ الحرامء ومست الحاجة إل الزيادة عل سد 
E PE‏ » جار س تلك الحاجَةٍ 

زي عل القرورة ولا يل إل الُم والأرفُي وإباحة عند 
Err‏ لازم» وهو صلل جاءَت به 
E In‏ 
لرجحانِ جانب المضلحة علل المْسَدَة وهذا ا مثا صحيح متصوَرٌ ني 
الرّبا و: نحو لکت مع ف کان آدّی للعَبْر ضا أو غالبا کالعَّضبٍ 
والسّرقة. 


© ننينه:. 


للأصولَ والفُقهاء ألقاتٌ أخرى ل(المصلحة الرْسَلَة) منها: 
الاشتصلاح» والاستدلال» وآسشتحسان الصرورةء وقیاس المناسة. 


ت 


مسألة سد الذرانع 
0 تعریفها: 
(الذرائع) جع (ذريعّة)ء وهي لْعَهً: الرَسيلة المودَية إل الشَّيءِ. 
وأصطلاحا: الرَّسيلة الموصِلَّة إل الشيءِ الممنوع المشتيل علل 
مَفْسَدَة أو المشروع المشتمل علل مصلحة. ۰ 
فهي هذا الاغتبار متصلة بالكلام عل أضل (المصالح). 
0 أنواعها: 
| بحسب ما تکون دٌریعة له نوعانِ: 
[ ذريعة مشروعة وهي ا وة إلى مشروع. 
مغل : السعي إلى الحمُعَة (ذَريعة) توصل إلى شهود الجمُعَة وهو 
(مشروع). 
ويال لامر بالسّعي إليها: ْح باب الذّريعًة). 
ا فو 
مثل: الخلوة بالمرآة الأجنبكة جنييّة» فهي (ذَريعَّة) توصل إل الزنا وهو 
(منوع). 
ونال لع ا وة بالأجنيكة: (سدٌ باب الذريعّة). 
فهذا الَقَسيم يعني أنُ: ما أذى إل المشروع فهو مشروعء وما ا ادى 


ا 


إل الممنوع فهو منوع» ويعبارة أخرى: (الوسائل ها حُكم المقاصد). 

علل أنه عَكَّبَ أن يستَعْمَلَ لفظ (الريعة) في الوسيلة الْمُضيَة إل 
ا لمفسَدَةء ومن هذا جاءَ أصل (سَدٌ الذرائع). 

۲ بحسب ورود التَص بأعتبارها وعدمهء ثلاثة أنواع: 

[ ذّريعة ورد النص بأعتبارها مودَيةٌ إل ا لمشروع» كا تقدَمّ ني 
الأمرٍ بالسّعي للجمعة. ۰ 

[۲] ذريعَة وَرَدَ النص بأعتبارها مودي إلى الممنوع» كما تقدَمَ ني 
منع الخلوة دف 

٣]‏ ذريعة سكت عنها الت فلم يمز بها ول ينه عنها. 

فا وَرَد النّص به من الذّراء تع فالأضل فيه حُكَمٌ النّص» ولا يُشکل 
رة من حيتُ ورود اص ب ولا ندرج تحت (مسالة د الذرائع)» 
إت يندرج تحتها التوعغ الثَالِثُ. 

ويُعرَفُة بغْض الأصولينَ بأنه: «المسألة التي ظاهرها الإباحة 
توصل بها إل فعْل محظور ». 


8 درجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد ثلاث: 
١‏ - ما يكونٌ إفضاؤه إل ا مفسَدَة نادراً قليل فاكم بالإباحة 


e 


ثاب له بناءًٌ عل الأضل. 

مغالة: زراعَة العتب» فلايُمْتع منها تذرعا بأل من الاس من 
يعْصِرٌ منها الخْمْر» وتعليم الرّجُل النساء عند الحاجَةء فلا يمْتع منه 
تذرٌعاً بالفغتة المُضية إل الزن وکذا خروجُهنٌ من بیوتهنً لصا هن 
وشهودهر المساجد ودور العلم. 

فتقاسش اللصالح والمفاسد» فان کان جانب الصلحة راجحا وهو 
لار ي المباحات فلا مَتَعٌ بدعوى (سَد الدّرائع) مجر ظَنٌ 
لهسّدة» أو لورودها لكتها ضعيفة في مقابكة المصلحة. 


- ما يكون إفضاؤةٌ إل المغسَدَة كثيراً غالباًء فالوْجُحان في جانب 
لفسَدة فيمنع منة (سدًا للذر يعة) و حَس] لمادّة القساد. 
ل مثال: بيع السلاح وَقتَ وقوع الفتنة بين المسلمينَ بقتالِ بعْضِهم 

a‏ قار لن عل أله دة امصخ الل. 

ويُلاحَظ في هذا أن (سَدٌ الذريعَة يعَة) إلى المفسَدَة عاض حيتُ يكون 
المباح موصلا إل اللحظور» وال فن بيع السلاح وإجارَة اعقاو لا 
يمنعان ني ظز عاديّ. 

۳- ما يجحت ال به ا لكلف لييح به الملحرّم» وظاهرٌ تلك الحيلة : 
الإباحة في الأضل. 


مفالة: الاحتيال علل الرّبا بم اليه وهو: أن بيع ِن رجُل 


~0 


بثمَنِ معلوم إل أجل مُسمّیء ثم شرا من بقل من التمَنِ 
ّڏي باعهابه. 
فهذه الصورة من الع حيلة حرَمة ا کا في قوله م: «إدا 
تبايعتَم بالعينةه وأحذته أذناب البقر» وَرَضِيتُمْ بالززع» ووك 
e‏ 
(حديٿٌ صحيځ خر جه بو داو وغيرُهُ من حديث آبن عُمَرَ)» لكنٌ 
ا لحيلّة التي يتَذرَعٌ بها بض الناس هي: أن يضم إل السلعَة شيا 
كخديدة وة آوسکن. 
فاليْع مُباحٌ في الأصل» لك هذا الصورة ما صد بها الي إن 
صد بها الالء فهي رَسيلةٌ إلى الزيادة الرّبويةء متم (سدًا للرائع). 


© حجية أصل سد الذرائع: 

أخَلفَ الفقهاء ني آعتبار هذا أصلا ودليلاً من أدلة الأحكام ج 
مڏهبين: ۰ 

١‏ -الحنفية والشافعية والظًاهرية: لس دافن أدلة الأحكام. 

والْبُاح عندَهُمْ باق عل إباحي و بحم الشَرْع» وإذا من من فان 
۶ه مت منه بدلیل الشرع. 

وما كر من صورَتي (سَد الذّرائع) فن الأول كبيع العَقارِ لنْ 


E E 


عَم أنه يستعملة لمعصية الله ر يمْنع منها بدليل قوله تعالح: #وَتعاونوا 
عل ال والتشرىئ ولا تعاونوا عل الإثم والعُدوان# [المائدة: ۲]» 

فجاء المع بدليلي الشرع من غير آحتياج إل أضل تسيو (سَد 
الذرائم). 

وأا الصورة اللانية وهي (الييل)» فإ المحظور هو الوقوع في 
ا لملحظورء والاختيال لا جيل الحرمَة َة إل الإباحة» فالربا لا تبيحة 
صورة شكلية ّث (بیعاً)» والَمْرٌ لا بُبیځة أن سی بغیر سمه 
والعبرة ني هذا بمُراعاة مقاصد الشزع وتعريفه لأحكام الرام. 

المالكية والحنايلة: بل هو ليل من أدلة الأحكام. 

وأستدأوا بام رأوا الارع راعاء في التشريع» فهو بم الزن 
وی دو ا کو رای در ی 
بالأجنيّة ورم ا ر ورم کل ما لَه صِلَة اء فحرَمّ عَصرَها 
ويها وَشراء‌ها مها وسَقَيّها والجلوس عل مائدة دار عليها کا 
حرم شا وها هدة إلا وساتل إلهاء ولا تة ور أن بحرم الشارع 
شیئاً ثم أن بأسبابه ووسائله. 

والأقربٌ في هذا (سَدًا لذَريعّة) القَوْلٍ في دين الله بالرَأي الذي 
يورة اة علل المكلَينَ ني الضييق في دائرة الال بالونء يكو 
المذكَبْ الأول أصح المذهينء وليس هذا تأثررٌ ر کبيڙ في الواقع العمل 


فان كثيرا من الأحكام متحدة التائ بين الفريقينِ إ 
لأ يستدل ها بدليلي تحر غير سد الذرائ) والان 8 
سد الذرائم). 

ومن العُلماء من يست دل هذا الأضل بحديث النعمانِ بن شير 
رضي الله عنه قالّ: سَمِعْتُ رَسول الله اة يقول: «إنَ الخلا بين 
ود ارام بی ويا مته ات لا يهن ك ِي الاس فَنٍ 
ھی الشات انرا لدينه وزو ومن وَقَح ني الشبهاتِ وفع في 
کرام کالراعي برعی حول ایی يوك آن يرح فیوء آلا ود لکل 
ملك جى ألا وإ جى الله حارم ألا وإ ني الجسد مُضحَة إذا 
IB E E IC E AE‏ 
القَلْتُ» (متفقّ عليه). 

وهذا سعدلا في غير عله فان (ا تبه ات) التي لا ي ته فا 
ا لمكم أهي حلال أمْ حرام َك وَرَعاء خشْيَة أن يكونَ حقيقة 
حکيها اللَحريم فيُواقعَها من غير أن کون له تأويلّ با يل فيقَعَ ني 
(الحرام)» فهي في تفيها مَظتَّة ا لحرمَة ولَيْسَث ذَريعة إليها. 


| مسألة فى أحكام الحيل 

۵ ایل لا ضا ال ادق بطلا بل هي راقعل لاق 
أقسام: 

| فق عل بُطلانِه» وهوً: ما هَدَمّ دليلاً شَرْعبًا أو ناقض 

مغالة: ما وَرَد ني حديث ج ابر بن عَبِْالله رضي الله عنه): أنه 
سَمِعَ سول الله اة يقول عام الح وهو بمكة: «إِن الله وَرَسولة 
حَرَم بيع لحر واليكز والخنزير والأضنام» فقيل : يا رَسول الله 
رايت شحوم اة فما بطل با اسمن ویُدمَنُ با ا جلو 
ویشتضیځ بہا الناسش؟ فقال: «لاء هو حرام َم قال رسو ل الله ب 
عند ذلكَ: «قاتل الله اله ود إن الله ا حَرَمَ شحومَها جوف ثي 
فأکلوا تمن ( متف عليه). 

وهذا التَوعٌ من ا ميل ههور عن اليه ود كا في ق ة قصة السَبّْت 
كذلكٌ وغیرها. 

۲ مق عل جَوازه» وهر ما جاءَت الشريعة بالإِذْنِ فيه» وما كان 
كذلك فليس فيه إلا تحقيقٌ المصلحة الرّاجحة. 

مثالّة: الاختيال بقول كلمَة الكَمُر عند الإكراه عليها دَفعاً للأذى 


ي 


0 


کے وہ 


۳ - ملف فيهء بسب التردد في المصلحة والقْسَدة. 
e‏ 
لحيلّة» كتحليل المطلة ثلاثاً لزوجها الأول أو دل عل إبطايما كمَنْعه 
إنطالّ حَیّ العَْرٍ بغير حى كالاحتيالِ عل الرَوجَة لإشقاط لر من 
غير رضاهاء أو إشقاط حى لَه تعال في موضع ليس فيو رُخْصة 
فهذه ضور فاسدة من ا لحيل لا تيل. 

أمًا إذا كات الحيلة لإججاد المخرج من الحر ام لن كان واقعا فيهء أو 
ليذفَع عن نيه الوْقوع فیه» أو یک لیکتسب حَقا فاته أو حصا عل 

ا ا ا o E‏ 
مال ما ورد من یت آی عد ادر رای رة رضي الا 
عنها: أن رَسول الله ية اس ستَعْمَل رجلا علل خير ذ فجاءَه بتمر 
جنيب فقال رسول الله اة: «آکل ر سیر هکذا؟» قالّ: لا واللّه يا 
سول الله إتا لنأحدٌ الصَاع من هذا بالصَاعَينٍء والصَاعَن بانلا 
ن ( Ek e : E‏ و 

بالدّراهم جَنيبا (متفیٌ ي عليه). 
فهذه حيلة شَرعبَّة صحيحَة لا ثقابل مَفْسّدة فيها الكَحْلْص من 
ابا 


ا 


الدلىل السابع 
ار ت 

6 نعریغه: 

هو ما أَلِفةٌ لتاس وأعتادُوةُ من الأقوال والأفعال. 

وهر (العادة) عند الفقهاء. 

مغالة: تعارُف الاس عل إطلاق لظ (الولّد) عل الذّكر دون 
الأنثى» وتقسيمهم الصداق إل مُقدَم ومۇځر. 

ويكون العُرْفُ عامًا شائعاًء كا في المثالين المذكورَيْنء وكا تقول 
العامة لطبي (دكتور)» وكا يصطلحودً علل أزياء مُعيَةٍ يلبسوكها. 

ويكون خاصًا ريق من المجتَمَع» كأصحاب ال جرف من الصتاع 
ا وا اتاب ان اا 
والمَسّرينَ والأصولينً والفقهاء والأطبًاء والمهندِسينَ والصيادلة 
وعُرفُهُمْ هو آصطلاحامُمُ ا لخاصّة بعلومهم أو مهنهم التي تعارَفوا 
عليها ا يستعملوته بيتهّم من الأقوال والأفعال. 

© أقساهه: 


(العُرْف) لايفى مجيه علل وفاق الشَزع أؤ جلاف فهو بأغتبار 


hS 


وهو العادَة التي لا حالف نصا من صوص الكتاب والسُنَة ولا 
تفوت مَصلَحَة مُعْبرة ولا علب مَفْسَدَة راجحة. 

مشالّة: تعارف لتاس عل دَفْع أثانِ المبيعات بأستخدام بطاقات 
الدَفْع» وتعازفهُم عل بيع الملات. وتعارفهة عل التجارة 
بالأشهم وعلل الفاظ عرفية في الحة مح لفط اللام. 

۲ عرف فاسد: 

وهو العادَةٌ تكون علل خلافِ النّص» أو فيها تفويث مصلَحَة 
معترَة أو جَلبُ مَقِسَدَةٍ راجحة. 

مشالة: تارف النّاس علل الاقتراض من المصارف الربوية 
وتعارُفهُمْ عل إقامَة مجالي العَزاءء وتعارفْهُمْ علل آشتعال ألفاظ 
البذاءِ عند التلاقي. 

وجي الأعراف التي تتصِل بإثبات عبد لا نص عليه فهي عراف 
فاسدة لأ العبادات توقيفية وقذ قال التي ل «مَن دت في 
أمُرنا هذا ما لیس منه فهر ردا (متفی عليه). 


ا 


حجیته: 
(العُرْف) ليس دليلاً من أدلَة الأحكام في طريقَة عامّة العلا 
ا ین اسول ا ا فا د 
الأحكام» وإِنْ سماةٌ بعضَهُّمْ (دليلا) فإتا أراد هذا المعنى. 

و(العُرْف) الذي يُراعَى إلا هو (العرْفُ الصحيح) لا (الفاسد). 

ومن قواعد الفقهاء في ذلك قوهمْ: (العادةٌ حكَمَة)» فلو شََمَ 
إنسانٌ إنساناً بَفظ» فادّعى المشتوم أن السَاتِم قَدَقَه» روعي في ذلك ما 
جَرى به العُرْف في أستخدام ذلك اللَفظ. 

وكذا فيه قومم: (المعروف عرفا كالمشُرُوط شَرْطا)» فلو حتف 
المستأجرُ مع صاجب لزل في إضلاح تلفي في ا منز من يقم به أو 
دقع اجر كان اكم فيه يته بالعُزف. 


© ننبیه: 

(الغُرْف) متغيرٌ تير الزْمانِ والمكانِ» وما يتم تطبيقة عل وَفقِه 
من الأحكام تلف بآختلافه» وكثيرٌ من فتارَى الفقهاء ببْيّث على 
مُراعاة الرّمان الذي كانوا فيه والبد الذي عاشُوا فيهء فلا تصأَحُ 
تعِيَةٌ ما ر فيه العُرْفُ من الفتاوَى والأحكام إلى غير أهُل العُرْفِ 
لذي أ فيهاء إا تع خحاصة بذك امان أو المكان» ويراعی 


ك 


الُرْف المستجد في تطبيق الأحكام علل ما يناسبة. 

وربا أطْلَى في هذا بعص آهل العِلْم عبارة: (الأحكام تتغير بتغير 
الرّمانِ والمكاِ)» وإِنا هذا مراذُهُمْ. ۰ 

وني هذا إنطال سالك كثير من آهل زماننا من يَلْجَأً إل اؤ 
ناسَبَث رفا وحالاً لیس بظَزفنا وحالِنا يريد أن بعل تلك الفتاى 
كأخكام الله الاب ! 


E 


اللىل الثاصن 
ا ی 
تعریفه: 
الصحان هو: من لهي السب اة مؤمناً به ون قلت صحبتة به . 
و(مذهب الصحاي): ETT‏ 


والستة. 


0 حجیته: 

مذهَب الصحابي وارد على وجوه لكل منها مرتبة ني القبول 
والاحتجاج أو عَدَمِه عند هل العم هي کالتاي: 

أن يكون المذكَبْ أَنَمَرَ بن الصحابة فلم يكره أحَدّ منهُم 

ATONE 
والمالكبة والشافعوءني مذكه ا ديد والحنابة.‎ 

وهذا ني الحقيقة من قبيل (الإجماع السكوت)ء وتقدَم أن الأقرَى 

ا و ت ّ 

n 

فهذا ليس بحْجَة عند جيم الفقهاءء لأنه لا مرجُح لقَبولِ قول هذا 


۱0 


ررد قول ذاك وإ جد مُرجُح حارجو كدليل من الكتاب والستة 
أو القياس أو غير ذلك كان الاحتجاح بالدّليل لا بقول الصحاي. 
۳-أن يكو المذهَب ل ينتشز» وليس مله مَظنَة الانتش ار ول 
فهذا آختلفوا فيه» وأكثرْهُم يحتح به حيثُ لا يكون عنده في المسألة 
نص من کتاب آو سنةء ويقدَمَةٌ علل رأي نقسهء لكنْ هل احتجاج من 
يتج به بناءٌ عل أنه دلیل من ادل الأحكام ا الاه إليه فقدان 
الدّليل في المسألة فصاروا إلى أقتفاء اثر الصحابة ومتابَعَتهمْ علل سبيل 
ض r Ta a.‏ ا ت ت ك ەھ e‏ ¢ 
التقليدِ لأن قوم لصق با هدى والصّواب من قول غيرِهم؟ يبدو أن 
الاحتال الثاني أرجَح» وما يدل عليه قول الإمام الشافعى رجه الله 
في جکايته م مناظره: «قالً: أفرأيْت إذا قال الواجد منهُم القولًّ لا 
حَمَظٌ عن غيره منهُمْ فيه له مُوافَقَةً ولا جلافاء اند لك حَجة بأتباعه 
في كتاب أو سُنة أو أَمُر أَجْمَمَ الاس عليه فيكو من الأشباب التي 
لت بہا ڪبراً؟ قلت له: ما وجَذنا في هذا كتاباً ولا سنه ثابتة ولقَذ 
وجَذنا أل الملم ادود بقولِ واحِدِهِمْ مره ويتزكوه أحرىء 
ويتفرّقوا في بض ما أخَذوا به منهُم» قال: فال أي شىء صرت من 
هذا؟ قلث: إلى باع قول واجد إذا ل جذ كتاباً ولا سَتَةَ ولا إِجماعاً 
ولا شيئاً في معناءُ كم له بځکمه» أو وج مه قياس» وفَلَ ما يوج 
من قول الواجد منهُمْ لا مالف يره من هذا“ (الرّسالة ص: ٥۹۷‏ » 


E 


٨۸‏ )» وهذا و فيه أن قول الصحاي ليس بحْجّةٍ حجّة. 

RL 

0 شل درجات مذاهب الصحابة متفاوتة ؟ 

وكثيرّ من العُلهاءِ يَرى أن مذاهبَ الصحابة ليْست متساوية قَرةَ 
فأعلاها (مذاهب الخلفاء الرًاشدير)» ڈ م ماف افا 
أشتهّروا بالفِقّه وعُرفُوا بهء ثم الصحابة الْذينَ لا حَمَظ عنهٌُ في الفِقّه 
إلا المسألة والمسألتانِ و يشتهروا به. 

وهذه قسمة منطقية صحيحةء فن العبرة في المتابعة إا هي الق 
الم والخلماء ءالأربعة بعَة أعَلَمٌُ هذه الأمَّة بعْدَ نيه ا ياف والأئة 
ذينَ تصدروا لتاس يعلّموَيْم ويفتو ْم من الصحابة كمُعاذ بن 
جَبل وعَب يالله بن مسعوو وأي موسي الأشعري وريد بن ثابتِ 
وعَبٍاللَه بن عُمَرَ وعَْدِاللّه بن باي وعائسَة آم ا لمؤمنين؛ فوق مَّن ل 
كله ذلك آغیغال رلا ةمهم 

ويستدل من يقم مذاهبَ الفا الأربعةٍ َد بحديث الورياض بن 
سارِية رضي الله عنه قالّ: قال رسو ل الله اة: «أوصيكةْ , قوی الله 
والسَمْع والطَامَة ون كان عدا حَبَشيّاء فان من يَش منكُمْ بغي 
فتيرئ آخلافاًكثيرآء فعليكم بشتتي وسنة ا لاء الام 
اهدي فتمسًكوا مہا وعَضوا عليها بالتواجذ وإِيَاكَمْ ومحدثات 


SINS 


الأمورء فان كل دة بذْعَة وَكل بذَة صلالة» (حديث صَحيح 
أحرجه أحمد وأبوداود والترمذي وغيرْهُم). 

وهذا الأرجيخ شيهم عل شن غيرهم لم حكام السلمين 
وأولباء الأمر فيه كا يدل عليه صَذر الحديثِ وقول ولج الأمر 
وجب الطَاعَة ة حفظاً لوَحدَة المسلمينًء کا قال تعالل: #يا آنا الذي 
منوا اطا الل واا الرسول وأولي الأمر منك [الشساء: 
۹ء وليس في هذا أن قول الواحد منهُّمْ في مسألة فة فقهيّة جتهادية 
بغكبر حُجَة في الذّينء وان وَجَبَ على الاي له فيها السَْع والطاعَة 
حفظاً لكلمة المسلمينَ من الفرقيء ولا َء أب دلالة على ذلك من 
قوع الاختلافي بين الأربعة أنفيهم فلیق کل ما فضي ب ابو گر 
َضی بو عم ولا کل ما قَضی به عُمر جَریٰ عليه عُثان أو عل رضي 
الله عنهم» کا أله لیس كَل ما افوا به وافَمَهُمْ عليه أبن مسعود أو أبن 
عباس أو أبن عُمَّر» ولو كان ا لحديثُ يعني أن أقوام الاجتهادية دين 

مَة بعدَهُمْ لكان هذا من نسبة السناقض للدين. 

وإذا فم هذا ا معنى في هذا الحديثِ» فوم كلك في ح دير 
«آفتدوا باللَدَيْن من بدي أبي بكر وعُمَرَ» إن تبت 
روي بأسانيد ليس فيها سناد يسْلَمُ من علَة. 


ام خوت «(أصحابي کالنجوم» بام أقتدیته هتدیتم» فهو 


هذا الحديث فقد 


- Y1۸- 


موضوع كذْبٌ. 

خلاصة القول في حجَية مذهب الصحاي: 

أغلاهٌ قَوَة ما كان من قبيل (الإجماع السشكوتي)» وتبين في الإجماع 
أله ليس بحْجّة فما كال دولّه من مذاهب الحابة أولل أن لا يكونَ 
حجةء وإنا منزلة تلك الأقوال أنّهاني أعلل درجات أقوال 
المجتهدينَء لان المجتهدينَ من الصحابَة فوقَ من جاءَ من بعدهيب 
و و 
وهذا الذي جری عليه عَمَلُ عام أل العم بعْدَهُمْء من قالّ: ٠ي‏ 
a‏ ليست بحجة. 

8 استتناء: 

وأمًَا تفسيرْهُمْ للنصوص من الكتاب والستة من جهة ما تدلّ 
عليه ألفاظّها ني أستعال اللسان؛ فهو حْجة وهو أعلل وأفْرَى م 
يذكَرٌ عن آحاد أئَة اللْعَة بغْدَهُمْ امهم كا لا فى اهل اللُسانِ» 
فكيف وقد أنصَمٌ إل ذلك معرفتهُم بمُراد الشّارع فم يعمل من 
تلك الألفاظ؟ وهذا غير الآراء في المسألّة الفقَهيّة الّتى ثُسْتَفادُ بالرّأي 


ص 


والنظر. 


ت 


ت 


الدلبل التاسع 
| ا 


© نعربقه: 


لَعَةً: طَلَب المصاحبة وأستمراڙها. 

وأصطلاحاً: جَعْلُ ا نكم الذي كان ثابتاً ني الماضِي باقيا عل حال 
تی يقو دلي علل تقال عن تلك الحالي. 

ويْسكًّى (دليل العَقل)» وهو معنى مستقا في تصرٌفات جيع 
التاس» فإِّبم م إذاعَلموا وجو أمر بتو أحكامَهُمْ فيم ينَصِل بذلكَ 
الأمرعلل أله موج ود حى يقم بُرهانٌ عل ضِدٌ ذلك وإذاعَلموا 
عَدَمَ شَىءِ كان عَدَمهُ هو الأصلّ حى يثبْت وجودة. 


ف(الاستصحاب) بعبارة أحری: اء ما كان علل ما كان عليه 


حت ا يشت ما یغره 
@ أنواعه 
هو ثلانة أنواع: 
-الراءة الأصلية: 


وهي: أستَضحاب العَدَم الأصلّ حى يرد ما ينمل عنه. 


STEN 


مشالة: لو آدعی إلسانٌ أن شخصا آغمَدَى عليه» فالأصل أن 
الشَحْص الدّعى عليه بَريءٌ من ذلك الادعايء حت يرهن ا لمعي 
عل صحة دعواه. 

وني (الصحيحينِ) من حديث عباِاللّه بن عباس رضي الله عنهما: 
ان التب ا قاّ: «لو يُعْطَى الاس بدَعواهُمْ لادَعَى ناس دِماء جال 
وأمواة». 

والشَريعَّة قد جاءَث بمُراعاة هذا الأضل» فلم تؤاخ ذ الجاهل 
بتكاليف الإسلام لأ الأضل عدم اللي وعدم العلْم قط 
التکلیف سمط المؤ اة کا قال تعالل: وما کنا معدن حك 
َبْعَتَ رَسولاً€ [الإسراء: ]٠١‏ وقالّ بعدما حرم الرٌبا: فمن جاءَه 
موعظَة من ره فأنتهى فَلَهُ ما سَلَفَ وأمْرة إل الله ومن عاد فأولئكَ 
أصحابُ التار هُمٌ فيها خالِدود€ [البقرة: »]۲۷١‏ فأغر الذمَة بر 

من المؤا دة قبل تحريم الرٌباء مسؤولة بعْده» إلى أمثلةٍ أخرى بطو 
استقصاؤها. 

را ال دل ا ررد لدا ع 2 
الي وهذا جاج إلى أشتقراء أدلة اللَع فيا يغب علن ظَنٌ اليه 
أذ المسألة لؤ كان ها أل فهي واردةفي ذا وَگذاء فحيثُ لا ب 
الدَليل ا مغر لذلك العَدَم» فهو باق في تلك المسألة علل العَدَم. 


Ê 


ا 


۲ او د حَة الأصليّة للأشياء. 


فالشريعَة قفصت ب(أنٌ الأصلَ في الأشياءِ الإباحَة)» فأقامَث ذلك 
قاعِدَة بأدّة كثيرة من الكتاب والسَة كقوله تعالل: «حَلَىَ لَكَمْ ما في 
الأزض بميعا4 [البقرة: ۲۹] وقولِه َر وجَلّ: [وَسَحَرَ لَكمْ ما في 
السّماوات وما في الأزض جيعاً منة# [الجاثية: ١٠]ء‏ فيسَمرٌ البقاءُ 
او 

۳ استضحابٌ دلیل الشرزع حتى رد تايل 

فالأصل بقاءُ الم عل لموم حى يرد دلي التخصيصِ» 
والخطاب للسّي بلا جطات لامي حى ترد اص وصيةء والنصوض 
لها محكمَةٌ غي مس وة حى يت التَاسح ومن بت ملكية 
لحقار أو غیره فهو مِلْكةٌ حى ثبت زوالة برهان. 

ومن هذا: أن الأضل في المضار الع لدليل الشَرع: (لا صَرَدَ ولا 
ضرار). ۰ 

© حجیته: 

(الاستضحات) في يُلاحَظ من أنواعه المتقَدَمَّة لا يفي إِنْبات 
کم جَدی إا يدل عل آستمرار الحکم ا ثبت بالشزْع» 
لذا لا حن عله من (أدلة التشريع) إن دلبل ريع ما آفاة حم 
الأضلء وهو في جميع ضور الاستضحاب الكتابُ والسنة. 


TTI 


وجمهور ر العلاء ء عل إعال أصل (الاستصحاب) عند فقد د اللي 
الحاص في المسألة فهو آخ ما يَلْجَّاً إليه الققية في أستفادة ةالحم 


الشرع 
ومن القواعد الفقهية المنبثمّة عن الاستصحاب: 
ان لايرول بالشكٌ. 


۲ -الأصل بقاء ما كان عل ما كان. 
۳-الأصل في الأشياء الإباحَة 


لے 


٤‏ -الأضل براءة الذَمَة. 


ا 


خلاحة القول 
كي الأحتجاح بال دلة المتقدمة 

۱١‏ -الکتاب: دلي مستقل قائ بتقسة» وهو حجة اتفافا. 

۲ -الستة: ديل مستقل قائ بنفييه» وهو حب أثفاقاً 

۳-الإجاع: دليل بعر للكتاب والستة وهو حجَة مهما أثفاقا 
وآ ی کل م الاب را دسم وج اق 
الواقع 

٤‏ شرع من قبلنا: دليل تعر للكت اب والسَة فاه لا يعرف إلا 
من طريقيا» وهو حْجُة علل الراجح 

القياس: دلي آجتهادي بع مَبناءٌ علل الكتاب والسنة» وهو 
حْجَة عل الراجح 

-المصلحة الرسلة: دلبل أجته ادي ء تبعی مبناه عل سکوت 
للش هن إنطال ور ا عل ازا 

۷-العُرْف: ليس دليلاً من أدلَة الأحكام» إنا هو أضل يُراعَى في 


TE 


ا الا ليس دليلاً من أدلَة الأحكام» لكن يساتس 


IANS 


(O 


١د‏ القو اعد الأصولبية 
6 تعريغها: 
هي قواعِد لُغوية متعلقة بألفاظ الكتاب والستة ودلالاتياء 
مستفادة من أساليب لعو ارب تساءة الجتهة علل الوص إلى 
الأحكام الشرعية. 


0 أکسامھا: 

علاقة اللَمَظ بالمعنى واقعَة علل أربعَة أقسام» هي: 

١‏ وضع اللَفْظ للمعنى» ويندرح تة أبحاتٌ هي: الخا» 
العام المشترك. 

۲ - آشتعالٌ الَف ظ ف معناء الذي وضع له أو ف غیره» ويندرج 
تحته أبحاتٌ هي: الحقيقة والَجارء الصّريح والكناية. 

٣‏ -دلالة اللَفْظ علل معنا من حيتُ الؤضوح والخفاءً ويندرج 
تحته أبحاتٌ هي: الظَاهرء الَص» الْمْكر الحكم وبق ابلها: ا فوم 
المجمَل» المشكل. 

وأكدَرٌ الأصوليينَ يذكرون (التشابة) في أقسام (غير الواضح 


e 


الدلالة)» وليس من مباجث الأحكام الي لأجْلها ّث (أصول 
الفقه)ء لكنا نذكرة ونذكرٌ وجْهة. 

٤‏ - كيفية دلالة اللَفظ علل المعنى» ويندرج تحتّه أبحاتٌ هي: عبارَة 
النّص٬‏ وأشارتة ودلالته وأقتضاوؤةُ ومفهومة. 


® 


القسم الأول 
ا ا اوی 


١د‏ الخاص 


© تعریبكه: 


گس ت 


عَ: عبارة عن لري بقال: (فُلانٌ حص بكذا) أيْ: ارد به لا 
يشار كۀ فيه أَحَدّ 

وآضطلاحا: كل لظ تغل نى معلوم عل الانفراد. 

مغل : (حكد) لَفظ أستعْمل للدّلالة علل معنى العَلميّة لا غير 
و(العِلْة) لظ أستُعْولَ للدّلالة عل معنى مُعين يقابل لفط (الجهل» 
و(رجُل) لظ استغول للدلالة علٰ نَع من چنیں الإنسانِ وھ 
لكر الذي تاور ا الصمَر لا يراد به غرف و(إنسان) لفط 
أستعْملَ للدّلالة عل جنس من المخلوقات هو هذا الحو المعكلَم. 

وألّفاظٌ الأعداد ملٌ: (واحد ثلاث عَسَرة عشرون ممه ألْف) 


ألفاظ أستَعْملَّث للدّلالة معن العَدَد لا بح 
نوع کک چئیں يحتمل 
اها م واه عر ف لد الا لحرن 


ا 


ويندرح تحت الخاص مباحت آتية بعد هي: المطلَق والمقيّد 
الأمْرٌ والتهيء. 

0 کاعدنه: 

دلالة (الخاص) عل معناه قطعية. 

ومعنئ القاعدة: أن اللَقَفاً لا عَملُ غير معتّى واحد أختَص به 
لا يشار کۀ فيه غيرُه من جنه أو مِنْ غير جنه سه. 

من أمثْلّة القاعدة: 

قولّة تعال في كقارةالمي: فن لبود قيا قصيام تلا أيَام) 
[المائدة: ۸۹]»ء فدلالة الآأية فا ٤‏ ج هذا العَدَّد من الايام. ۰ 

a n ۲‏ 
لد فان كان هن ولد فلكم الرَبْعٌ ما تَرَكَنَ# [التساء: »]١١‏ لفظ 
الضف والرَبّع لَْظانِ خحاصًَانِ لا جتَملانِ إلا معنى العَدَدِ اللحصور 
الذي استعم لا فيه. 

۳ -قولة ل ة: «ني سائمَة العَتَّم في کل أرْبَعينَ شا شاه إلى عشْرينَ 
O E E‏ 
يزيد ولا ينق ولا َمِل غير معتی واجدِ هو ما تعمل فيه لفظ 
(أربعينَ) أو لَفْظ (عَشْرينَ ومعة). 


ا 


المطلنق والقيد 
© تعریفضما: 
امطَْى: هو اللَْطٌ ادال عل فَرد غير مُعيّ» أو أفراو غير مان 


مث : (رجل) لفزد غير حو و(رجال) لأفراد غير محدّدینّ. 


ت 


والمقكَد: هو اللَفْظٌ الال على قر غير مع أو أفراد غير مُعكينَ معنن 
مع آقترانه بصفَة دد اراد به. 


مثل: (رجل بَصرئ)» و(رجال صالحون). 


© قاعدة المطلق: 
الفط املق باق علل إطلاقه حى يرد دلي الَقييدِ. 
من أملة القاعدة: 


| قول تعال في كمارة الظّهار: لوَالّذينَ ڀظاهرون من نسائهم 
ثم يعود ون لما قالُوا فتحرير رَقَبة من قبل ن يتاسًا) [المجادلة: .[Y‏ 

لظ #رقبة مطلَیّ من أي ق A‏ آي 
وَصف أجْرأه مؤمتةً كانَث أو كافرة خلافا للشَافعيًّة ة والمالكيّة كا 
سيأتي. 


0 


۲ - قول تعالى في أحكام امواريث: ِن بَعْدِ و صي يوصِي با أو 
دين [النساء: ١‏ فلفظ لوَصبّة€ مُطْلَقّ وَرَد الدّليل من السنة 


TE 


بتقییدِ بالل کا في حدیث سَْدِ بن آي وَنَاصِ رضي الله عنه قالّ: 
كاد سول الله بل يعودني عام حَجة حَجة الداع من وَجَ اغد ي 
فقَلْتُ: اذ بع ي ر لوجم وآنا ذو ماله ولا رثني إلا اب 
لادی وای اا قال: «لا)» فقلت: : بالشطر؟ فقال: «لاء ت 
قال : «العْلّثٌ وللت کہ (أو کث)» لك أن ندر ورك أغنياءَ خر 
من أن تَدَرَهُمْ عالة مفو الّاس» الحديت (متَفقّ عليه). 

0 كاعدة المقد: 

يحب العمل بالقيد إلا إذا قام دلي على إلغائه 

من أمثلة القاعدة: 

١‏ - قول تعالل في كمارة الظّهار: فمن م جذ فصِيامْ شهرين 
متتابعين من قبل أن ياسًا# [المجادلة: ٤‏ ]» فقولة: #متتابعين» قي 
حب إعاله فلا تُجزیءٌ الكَقَارَةٌ لؤ صامَ شهرين مُقطعين. 

1 وقول تعال: (وربائیکم اللاي ف حُجُورکم م نسائکم 
للاي ۰ [النساء: e [YY‏ 3 پا ي 


مع م أمھاء عل هذا جهو رز اللا أ 8 نت اروج الدخحول بها حرّمة 
بمجرّد الٌحول بأمّها كانّث في بيت الزوج و تحت رعايته أو كادَث في 


موضع بعید لا شأ له اء لكنْ ذَهَبَ أمير المؤمنينَ عل رضي الله 


E 


عنه إل إغمال هذا القَيْدٍ بناء على الأصل» وتابحَةُ علل قول الظاهرية 
فعَنْ مالك بن أؤس بن الحدَثانٍ قالّ: كاَّث عندي آمرأة فقَوفيَّت 
وَقَذوَلَدَث لي» فوجَذث عليهاء فلَقَيّتي عل بن أي طالب فقال: 
مالَكَ؟ فمّلث: وفيت المرأم فقال عل: هما أَبَْة؟ قلث: نَعَمْ» وهي 
بالطًائفِ» قال : كانّث في حُجرك؟ قلث: لاء هي بالطًائفِ» قالّ: 
فانكخهاء قلث: فأينَ قول اللّه: [وَرَبائيكمُ اللاي في جو رك 
قالّ: إتّها م تكن في حجر إا ذلك إذا كاتف في حُجْرك (أخحرجه 
ابر أ بي حاتم کا في «تفسیر أبن کثیر» ۱/ ٩۱۳‏ باسنا صحیح). 

© صتى يحمل المطلق على المقيد؟ 

إذا ورد القيد م مقتنا باللَفْظ فالقاعدة - كا تقدَمَ - وجوب إعال 
القَيْده ولكنْ إذا جاء القَيْد منصلا عن الإطلاق» بان جيءَ هذا في 
ن» وهذا في نص أخَرَ فل ربع حالاتِ: 

١‏ -إذا أخدافي اكم والسَبَبٍ» فيج كفل المطلي على اليد. 

مغاله: قولة تعال: ¥ حمَث ت عليكم المي والدَم ولحم الخنزير) 
[المائدة: ۳]ء مح قوله : قل لا جد في أوحى إل حزما على طاعم 
يَطْعَمّهٌ إلا أن يكو ی ا 
٥‏ فلفظ (الدّم) في الآية الأول مُطْلَيّء وني الآية الثانية مقي 
با مفو e‏ الدّم» والكَبَبُ: بيان حكم المطاعم ال 


0 


ي الايتين والدَمٌ فيه واحدٌ. 

۲ -إذا آختلفا في الحكم والسَبَّب» فلا حمل المطلَق علل المقيد. 

مثالة: قولةٌ تعال: #والسًارق والسًارقة فأقطّعُوا أيْدييا) [المائدة: 
٨۸‏ مع قوله: يا أا الذي آمَنوا إذا ْم إلى الصلاة فاغسلوا 
وُجوهَکہ وَأيْدِيکَہْ ال المرافق4 [المائدة: »]١‏ فلفظ (الآيدي) مطلی 
في الآية الأولل» وميد ني الآية الثانيةء لكي حُكَمَّ الأول وجوت قَطع 
لأيدي» وسببها الكَرقَة وحُكّم الَانيَة وجو عسل الأيديء 
وسَبَبّها القيامٌ إل الصلاة. 

فعلاقّة التأثير منعدمة بين ا لحكمَين» فلا يصح مل المطلق على 
لمقكد. 


ولِذا روي في السنة تقييد القَطع بالكف إل الرْسّغ» وهذا وإِنْ كان 
النقل بخصوصو لا يبت به انان لکنه ل ينمل غیرة والرواية فيه 
ليث بساقطة» وهو المروي فعْلةعنِ أصحاب التي ياف وقد 
اَعَد بأل شرعو ذلك أن لفظٌ (الید) راد به الكفء کا يراد به 
إل مکی کا راد به إل اکب والحد سقط بالشبهةء کا لا يجاوز 
به در اليقينِ» واليقينْ ههنا بقع أدنى ما يُسكّى يداء وبه يتحقق 
لمقصود. ۰ 

۴-إذا آختلفا ني الحم واتحدا في لَب فلا حمل المطلى على 


STE 


المد . 


مثال: قول تعالع: فلم دوا ماءَ فتيًموا صعيداً طا فامَْسَحُو 
بۇجوهکہ وأیدیکہ من [المائدة: »]١‏ مع قوله قبل ذلك ف 8 
يا ايا الذي منوا إذا فَمْمْ إل الصلاة فاغر وا وج وككم یدیک 
إلى الرافق)» فلفظ (الأيّدي) في الموضع الأول مطْلَىّء E‏ 
مقَيّدٌ (إلن المرافق)» الست دى التصين» فکلا شما ٤‏ القيام ال 
الاق لكي ال كلف ففى الأول وجوت اليم لاكلاة عن 
فقد الماءء وفي الثاني وجوت الوضوء. ۰ 

فلايصح في هذه الحالة أن بُقال: مځ الاڼدي في ايو ال 
المرافق» حلا للمُطلى في نص السَيه معلل اليّ ني : اصن ال وة 

ولذا جاءت السنة دم آعتبار هذا لني اليم جلاف للحن 
والشافعيّة ومن واقَقهُّمْ» وذلك قولة بي لعار بن ياسر: «إتّا كان 
E e‏ 
وكفيكّ» (متَفقّ علي4)» وهو قول عل بن أبي طالب» وجماعَة من 
التابعينَ ومذهَب أَحَد بن حنبل وكثير من هل الحديث» وما روي 
من الأحاديث في أن الُم إل امرفقين فلا ثبت من شي ء۶ من قبل 
الرّواية. 

٤‏ إذا أتحداني النكم وآختلفا ني الب فلا حمل المطلَىُ على 


TV 


المد 
6 


مثال: قول تعالن ني كقارة الظّهار: وَالَدينَ ُظاهر ود من نسائهمْ 
م يَعودو ن لا قالوا فتخرِير رة ِن فَبْلٍ أن يَاسًا) [المجادلة: ۳] معَ 
قوله ني كفارة قل اط : ريز رة مُومتة4 [التساء: ۹۲]. 
فلفظ (رَقَبة) في الآية الأول مطلى» وني الثانية ة قد بالإيمان» ٣‏ 
واحد هو الكَمَارَة» والسَّبّبُ ملف فالأولل اّما والثانية المَعل. 

فلا يصح في هذا الحالة حمل المطلَت علل لمعي عند الحنفيّة ومن 
واقَقَهُمْ خلافاً للشّافعيّةء يويد ذلك في اغال المذكور أن الكمَارة 
عقوبة شرع لعل ولكل حم عله انايب لا و 
تخفئ» ولعلّ امقام هُنا أن دد في كفارة الل لشدَة أمْرِهِ بخلاف 
الظّهار» والمَيْدُ ني هذا ا لحم تشديدٌ كا لا بخفى» واللَّةُ تعالى رحية 
اوی فحت لبذ فلا بقا: ارا5 هن الس ديد لکونو ددني 
خکم ا حر مائ هذا الحم في مسا ف فتلكَ زيادةٌ ني الشرع ومشقة 
عل الأكة. 

8 مسألة أصولية للحنفة: 

إذا جاءَ النص مُطلَقاً وأمَكَنَ العَمَل به علل إطلاقه لوضوجه في 
تسه وتام باه وعَدَم أحتماله الزيادة لأنه لو أقتضاها لوَجَبَ أذ 
بذك مَعَةُ اشتيفاء ليان فإذا جاءت الزيادة حينئذ فلا يكونُ ها 


TTA 


حُكمٌ القَبْدء لاما حينئز بمنزلة اتخ وإنا ها آعتبار شرعي آخر 
وإليك مثالين لتوضيح ذلك ٠‏ 

| -قولة تعال: ليا أا الَذينَ آمَنوا إذا قَمْعْمْ إلى الصلاة فأغسلوا 
وجوهَكة4 الآيةً [المائدة: ٦‏ ]» فا مأمور به علل الإطلاق هو العّسلء 
فلا جور أن يُزاد عليه شَرّط النية والتّرتيب والموالاة والكّسميَة» إذ لو 
كاّث من رط الوْضوء لتضكَتها نص الكتاب» فحيتٌ لم يرد ذلكَ 
اٿ من قبيل الستن ني الوضوء. 

۲- قول تعال: (الزانية والزاني فأجُلِدوا كل واجد متها مه 
جَلْدَة€ [النور: ۲ فالنص بين في عُقوبة الزاني اها اء وقد عَلِمنا 
في صوص فَطعبَّة الثبوت أن هذا حْكمُ الزاني غير الْحْصَن» لْكنْ ما 
جاءَث به السنَة من اللَغريب سَنَةً مع ا لحد فه ذه زيادة على نص 
الكتاب اء ولو كاّث لازْمَة لوجَبَّث بتي النص مع الجلدِ» أو 
ليها التبر# ية عند نزول الآيةء فحيتٌ ل يكن ذلك فقذ دل عل أن 
هذا من قبيل التعزير يفعَلةُ الإمامٌ سياسة. 


د 


امسر 


© تعربګه: 
هر اللَفْظُ المستغْمَل لطَلّب الفِغل على وَجْه الاستعلاء. 
فهو من قسم (الخاص) من جه ة أنه ريد به شيءٌ حاص هو 
(طَلَّت الفغل). 
0 صیعنه: 


الألفاظ المستعمَلَةَ في (الأمر) تعودٌ إل أربعَة خصوصة» هي: 

١‏ لفط (أفعل) كقوله تعال: فع إلل سبيل رَبك باليكمة 
واموعظة اة وجاوفم بالني هي | خسرٌ€ [التحل: »]۱۲١‏ وقوله 
ي للمسيء صلاتة: «إذا قُمْت إل الصلاة فک َه ا 
مك فن اران ثم اَزْكع حت ی تطمسن رایعا ثم زغ تی تعْتَدل 
قائ“ ثم جذ حتّی طمن ساجدا ثم رفع حتّی طمن ج السا 
SSS RSE‏ 

۲ ابال الان لار ادالات کرای ادان # لفق ذو 
شعو ین تیه ون قير علي رز ليتف ما اتا ال4 [الطّلاق: 
۷ وقوله ڳلاة: «الرَجُل عل دِينِ ليله فلينظر أحدكم من خالِل» 
و ا ف 


د 


۴- سم فِعْل الأئر كقوله تعالل: يا أا الْذينَ آمَنوا عَلَيْكَهْ 
أنفسَكمْ لا يضرّكمْ من صل إذا آهْكَدَيّمْ [المائدة: ١٠٠]ء‏ وقوله 
اة «مَة يا اة فإ الله لا حب الفحش والتفحش» (رواه 
مسلمٌ)» قال ذلك حينَ أتاهُ ناس من اليه ود فقالوا: السام عليكي 
سهم عائشةء فأمَرّها بالكفٌ عن ذلكٌ» وقول کلا: «إِيّاكہْ و الظل 
فإ الظْلْم ظَلات يوم القيامَةء واكم والفُحش؛ فد الله لا بحب 
الخ ولا اقحس ياك والشحٌ؛ فانّة أهْلَكَ من كاد َك 
أمَرَهُمْ بالقطيعَة فقَطعُواء والبخل بَخلُوا وبالفُجُور فقَجّروا» 
(حديثٌ صحیځ» أخرجه آحمد وغيره بستد صحيح). 

٤‏ -اللصدَر التَائِبُ عن فل الأمرء كقوله تعالن: ذا يتم الَذينَ 
مروا قَصَرْبَ الرّقاب [عمّد: ]٤‏ وعَنْ بي هُريرة رضي الله عنه 
قالً: قال رسول الله بلة: لن ينجي أحَدا منكَمْ عَمَلّه قالوا: ولا 
أنت يا رسول اللّه؟ قالّ: «وَّلا آناء إلا آن يتغْمَدنی الله برحمة» سَدّدوا 
وقاربوا» وآغدوا ورو حواء وَمَّىء من الذْجةء والقَضد القَصد تبلغُوا» 
(متفقّ عليه» واللَفْظٌ للبُخارئ). 

وتقدَمَ في الكلام في (الأحكام) ذكرٌ صِيَعَ غير صريحة في الأمر 
دال عليه في مبحّث (الواجب) والّذي نينا هُنا هو صيعَة الأمر 
اللفْظيّة الإنشائيةء وهي منحصرة في الصَيَع الأربعة المذكورة. 


E 


© داالته: 

تدلٌ صيعَة الأنمر ني جطاب الله تعالن ورسوله إلا جرّدةً من 
القرائن علل حقيقة واجدَة هي الوْجوبٌ. 

هذا مذكَبُ عامّة أئكّة الفقه والعِلْم عن يُقتَدَى بم كالائمَة 
الأربعَة أي حَنيفةً ومالك والشافعي وأحد. 

وخالف القَرْدٌ والأفرادٌ من المتأخُرينَ في ذلك فذكروا نا لغير 
الؤجوب» قال بعضهُمُ: للتّدب» وقالّ بعضَهُمْ: للإباحة» وقالّ 

ok a‏ رت الأدلة 
وظَهَرَّث وجوه دلالاتها عل المذكَب الأول وهو الؤجوبٌ» فمنها: 

۱ قول تعالع: وما کان ومن ولا موو إذا ی الل سول 
مرا آن یکو هم ابره من أَمْرهيُ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسولَة مذ 
ص صلالاً مُبيناً [الأحزاب: .]۳١‏ 

قال أبو عَبْداللّه القُرطب: «وهذا دل دليل علل ما ذهَبَ إليه 
e‏ ا ا دچ و از ونی 9 
الله تبا a a E‏ 
ٿه أطلَقَ عل مَن بقَيّث له خيرة عند صدور الأمر سم المعصيَة» 
عل عل المعصبة بلك اللا ارم كنل الأر عل الؤجوب» 


E hE 


(ا لجامع لأٌحکام القران /٠٤١‏ ۱۸۸). 

۲ - قولة تعال: «قَلْيَحْدّر الَذينَ افون عَنْ أمْره أن ثَصيبهُم فننة 
أو يصيبَهُم عَذابٌ أليم4 [النور: .]١۳‏ 

وجه الدلالة من الاية: اَن الله تعال ا ا مر رَسوله 
ية بأن تصيبَ الخالِف فئنة أو عَذابٌ ألي وهذا لا يُمْكنْ في 
للإلسان فيه آختیا فدلّث عل أن الام للؤجوب ني أضل وُروده 
حتى يرد الَخييرٌ فيه من الآمر. 

۳-إطلاق مُسكَّى (المعصية) علل ترك (الأمر) في نصوص 
الوّحى» فمن أدلَة ذلكَ: 

[]قولة تعالل عن الملائكة: لا بص وة الله ما أمَرَهُ) 

[۲] قولّه تعالى عن موسي في قصته معَ ا لخضر : ولا أغصي لك 
أمرا4 [الكهف: 1۹]. 

۳ قولة تعال عن موسى: «قال: يا هارون ما مَنَعَكَ إِد رهه 
صلوا ٭ ألا تعن أَفَعَصَيْتَ أمري) [طه: ٩۲‏ -۹۳] وإِتا قال له 
موسی خا #أخلفني ٤‏ قَوْمِي رَأصلح4 [الأعراف: 
۲ ا1 فهذا آمره. 


2 ر ٠‏ < 
والمعصيَّة موجِبَّة للعقوبة» كا قال تعالل في معصيته ومعصِيَة 


سے ® سے 


e hE 


رسوله 4: ومن يَعْصِ الله وَرَسولَّ فان لَه نار جَهَّمَ خالدينَ فيها 
بدا [الجن: ۲۳]. 

را الغ ا ا بئ أن جد لآدَمَّ: قال ما 
منعَكَ ألا جد إذأَمَرْنّكَ) [الأعراف: ونا کان ام تال 
بالسجود بقوله: «أسجُدوا) [البقرة: ۳۲] كا هو في مواضعَ من 
القرآن. 

َو ل تكن صي (اشجدوا مُفيدة يدها وجو ب الاميفال 1 
يكن هُناكٌَ وجه للإنكار عل إبليس في تزكه السجود فن قيلّ: إِتا 
حمل اليس علل تركها الك فجوابُة: أن هذا لا علاقة له بالصيعة 
وإتا أب دی عنه ليس بعد إنكارِ الله تعالى عليه عدم السجود وقد 
أستحقّ بالكئر المقرن بتزك الأمر أن بحْرَمَ ا جنه ويخلَد في النَارِ» وهذا 
لا يكو علل جرد تزلٍ آمتعالٍ الأمر مح آضتقاد اللعصيَّة بذلك الترّك 
فاشترك كل تارك لامتثال الأمر من الله تعالن أو نبت اة مع لياف 
كونه عَصى بترك آميثال الأمر» وقذ يشكَرك مع اليس في | لعاقبة 


ر 
ا 


إذا 
أ 
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ارد الإباء بالكِْر وإتا يكون مره تحت المشينة | ربانية 
عاص إلا أن يتوبَ. 

وهذا لن تأمَلَّهُ بُرهانٌ ظاهرٌ علل أن صيعَة الأممر ممن له شلطان 
الأمر الأول وهو السَّارعٌ واجِبَةٌ الامتعال إلا أن ادن ني لرك أو 
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قول لاة: «لَؤلا أن اس علن متي لأمرمَمْ بالشواك عند كَل 
tne‏ 
فرك الاأمرَ به حشَيَّة المشقّةء ما دل علل أن الأمْر للؤجوبب» لأنهُ 
لو صح أن يكون في مرتبة دون الوٌجوب كالتذب» فد ا مندوب جعَل 
لزع فيه للمکلی ةني أن بعل و یک فلا يکود سيب لطا 
من قبل الشارع. 
- ومن هذا يقال: (طاعَةٌ الأمير) و(معصية الأمير)ء والأمي إن 
سمي بذلك لأئه يول للتاي: (افعلوا وآغتلوا وآشكعوا) ونح 
ذلك وعلل النَاس السَمٌْ والطًاعَة َة لايقولون له: أمْرُك عل النذب 
a a 1‏ 
والتّهديڈ» فمن محرو عل أن يقو ذلك لحاکم أو سُلْطانِ؟ ومن رو 
عل ارد فيه؟ فعَجَباً أن يدرك هذا معني في حَقّ اق ولا يدرك في 
آمر رت ا متلق تبارَكٌ وتعالى الذي بيده سلْطان الأمر والتهي كَلّه! 
0 اعد الآ مر 


الأمرٌ للؤجوب حتى يضرف عنة بقرينة. 
معنى القاعدة أنّضحَ ما تقدَمَّ من بيان (دلالة الأمُر). 


مثالٌ القاعدة: 
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| - قول تعالن: وَإذا فُرىء القرآنُ فأستَمعوا لَه وأنصتوا لعلَكَہْ 
ترمو [الأعراف: ]۲١ ٤‏ فإ الأمْرَ علل أصل دلالته للؤجوب» 
i‏ 

۲ قول گلا يله: «إذا دحل أحدَكم المسجد فكع ركعتين» (متَفىّ 

عليه من حديث أبي قتادَة)ء فهذا أمُرٌ مصروف عن الوجوب إلى 
التب في قول جمهور العُلماءء والقرينة الصارفَة له عن الوؤجوب هي 
ما تواتَرَت به النصوص من كونِ الصلَّواتِ المغروضات حمسا ني اليوم 
والليلة وما صح عن النبي اة من عَدٌ جميع ما يزيدّة السلِمٌُ عليها 
تطوٌعاً. 

وآعلَمْ أن القَرينة ع ع بختلف في تقديره العلاء وجّرى منهاجهة 
علل أعتبار القرينة صارفة لدلالة اللَفْظ عا أستْعْملَّث فيه في الأضل 
إل المعنى الذي دلّث عليه» وهي قذ تكو صَريحة ية كما في ا شال 
الذكرر وف ترد ع لا در الا ات ول مى ا فا 
ُستفادُ من تَھیں الت او من دلیل خارجی ولا یلرَمٌ ُن تکودٌ نصا 
من الكتاب والستّةء إا جوز أن تكو كذلكٌ ويجوز أن تَسْتَبدَ إلى 
قواعِد الشزع ومقاصدي وجري فيها ما يجري على الدّليل القائم 
بنفيه من جهة ابوت والدّلالة وهذا معنى يعْفُلٌ عن كثيرونً فلا 
يركو من المقصود بالقرينة إلا القرينة اللَفْظيَةَ الصريةً. 
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6 مساتل: 
الأمرٌ إذا رَد بد التَهي رجَمَ بالمأمور به إلى حاله قبل التهيء 
فن كان للوؤجوب عاد إل الؤُجوب, وإِنْ كان للتذب عاد إلى التب 
وإِنْ كان للإباحَة عاد إل الإباحَة 
من أمثلة ذلكَ: 
[] قولة تعالى: وب شالوك عن لحي فل حو ای فاخگزلو 
السباء ى الحض ولا ربو حن بطرت فاا ع د فاتوكن 
من حيث ا مَرَكَم الله [البقرة : ۲۲ فإتيانٌ بعد التطهر مَباح 
لیس بواجب» فعاد الحم بالأمر إل ا حال قبل التهي. 
ا ا قالّت: جاءَث فاطمَةٌ بنث أبي 
حبش إل الس اة فقالّت: يا رسو الله إي رأة سحا فلا 
اياف ادع اللاة؟ فال رسول الله بللة: «لاء إن ذلك عرق 
وليس بحَيْض» فإذا أقبّت حَيْصَمَكٍ دعي الصّلاةء وإذا أدبرث 
فاغسلي عك الدَمّ ته صلى» (مَمقّ عليه) فالأمَرٌ بالصلاة بعْدَ التهي 
عنها لأجْل الحيْضِ عاد بحكمها إل ما قبل الحيّض» وهو الوجوبٌ. 
هذه القاعدة علل واحد من ثلاثة مذاهب للعُلاءء والمذهَب الثاني: 
أذ الصيغة للؤجوب علل أضلهاء ولا تصرف عنه إلا بقرينةق 
ا اد او ا الاو ما ا ودل عا 
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الاستقراء للأدلَة الواردة في الكتاب والسَنَة هو المذْهَبُ الأول وهو 
قول بعْض الشافعية والحناباّة. 

۲ -صيغة الأمر لا تدلٌ بها على وجوب إيقاع المأمور به كر 
من مَرَةٍ إلا بدليل. 

من آمثلته: 

[ حديت آبي هُرَْرَةَ رضي الله عنه قال: بنا رَسول الله ل 
فقا: «آیها التاش» قذ َر الله عليكُمٌ الح فحُجُواء فقا رجُل" 
اکل عام یا سول اللو؟ فسگت, فاا ئلاثاء فقا رسو الله 
ا لا: «لَو قَلْتُ: نعم لوْجَبّث بٿ ولا اَستَطَعْتُب» ٿه ل «ذروني مها 
ترکثکي فنا هَلَكَ من کان فلكم بكَفْرَ بكثْرَة س NRE‏ 
ایاتب فإذا مریگ بکیء فایوا منة ما اشتطکغب وإذا یتم عن 
شىء فدَعوه» (أخرجه مسلم). 

فهذا بل في أن صِيعَة الؤجوب لا تدلّ بها على إرادة إيقاع 
الل أكثرَ من مرق انها يحتاجٌ إل دلي زائد بيد الَكرارء فحيتُ أن 
الي لا يل هنا (ني كَل عام) فد الأضلّ أن تَمَعَ مر فيتحفَقُ 
لقصو وَلِذا كر سؤال السّائل لاله من قبيل البَّحْبْ عن المسكوتِ 
غا فا ب بال وال ص تات شان یکو مه زان ذلك 
السائل. 
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]۲١‏ قول تعال: يا مها الَذينَ آمَنوا إذا قَمْعْمْ إل الصلاة فأغسلوا 
وج وكَكم) اليه [المائدة: ]٦‏ فأمَر بالؤضوء كلا قاع العَبْدٌ ا 
لاي والاضل وجو قاع يذل عل كرا كر اشا إل 

أل الأممر عُلّق بالحدث تخفيفاً عل الأةء وبغير الث على سبيل 
التذب» كا بيت ذلك الستة. ۰ 

[YJ‏ وقزض یں صلوات نی الیوم والليلَة بی تواتَرٽ به 
النصوص دلي عل أن قولَةُ تعال: أقيمُوا ا [VY‏ 
يقتضي تكرار إيقاع الأمور به ومعْلَة تعليق قَرْضٍ الزكاة ببلوغ 
الّصاب وحَول الل دلي علل تكرار ا لامور به في قول تعالع: 
راتوا الرّكاة# [البقرة: .]١١١‏ 

وَلولا مجيءُ الدّليل اليد للتكرار كان تحقَیُ المطلوب يقَعّ بمَرًة. 

وهذه القاعدة مذهَبْ جمهور الفقهاء. 

۳ الامر رڈ بشيقنٍ أو أكتَرَ علل سبل التَخييرِ بيتهاء فالواجِبُ آَمْنثال 
ارا اد 

مفالة: قولة تعالل في كمَارة اليّمين: لفكفارنة َه إطعام عَسَرَةٍ 
مَساكينَ من أَوْسَط ما تطعمو ن أَهْليكمْ أو کشوم أو ريز رة 
ثلا يام [المائدة: ۹٩1۸ء‏ فأمر بالكمَارَة وجوباء 
حبر فی فعلھا بین الإطعام أو الكسْوَة أو التق درجَة واحدة. 


0 


د 


عل في الحرم بحل ر سه لعلّةء قال تعالل: 3قَمَّن كان منْكهْ 


ريض أ به ّى من رأ فة من صيام أؤ صَدَقَة أؤ ُسْكٍ) 


.]1۹٩ [البقرة:‎ 

٤‏ -الأمر في سر رة الامتثال معلَقّ بمُقتَضى البَيانِ فن کان موقا 
بوَفتٍ لَِمٌ آمتشالة ني الوَفتِ ا محدّيِ ای بز رم ماله عند 
وجودِ الشرْط. 


هذه من مسائل الخلاف المشهورة بين الأصولين فمنهُم من 
(ضة الأمُر تقتضي الفورية في الامتغال)» ومنهُمْ من أطْلَى: 
تفْتضى التّراجي)» ومنهمْ من توقَف» ومنهُمْ من قَصَلَء وإذا سملت 
SS‏ لا جد أن الله تعالى حينٌ قال مَملاً: 
«أقيمُوا الصلاةَ وآنّوا الرّكاة4 [البقرة: ]٠٠١‏ أُوْجَبَ بمجرَدِ هذا 
لَص آمفْال المأمور من غير بيان لأحكام الصّلاة والزكاق َعَم لا 
ريب في وجو الانتسال» لكل موقت عل ايان فكاد لامر 
بالصلاة موقناً بأوقات محدودة» لا تؤدىٰ صلاة قبل وقتهاء کا لال 
أن َرَج من وفتهاء وآمتعال الأمر بلك الصلاة موس بأتساع وفتهاء 
وفزش اج علق بضغي في وق فهو لیس بلازم تی يود ذلك 
الوَّصْف في لرَفْتِ» کا قال تعالى: وله عل الاس جج البيْتِ مَنٍ 
أسَطاعَ إليه سَّبیلاًڳ [آل عمران: ۹۷]» وذلك في ايام الج ا لمو قتة 
لاقن نة عن فاد ا اج 5ا را 
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يفعَلةُ متئ شاءَ ني ذلك الوقت الموسّع من العام» كا قال تعالى: 
#فعدة من أَيّام خر [البقرة: ؟۱۸]. 

فإدا علم هذا یکن بعده لإطلاق العبارات معنی»› وعليه 
فالتفصیل اصح شیءِ ي هذه المسألة. 

٥‏ -إذا فات آمتشال ا مأمور في وقته المحدَدٍ فقذ سمط فِعْلَةُ بالأمر 
الأولِء ولا بحب القضاء إلا بأمر جديد. 

علل هذا مهو الأصوليينَء وقد تقدَمَ له بيان وتمثيل في مسألة 
(القضاء) في تفصيل الكلام علل (أقسام الحكم الوضعي). 
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© تعربكه: 


واصطلاحاً: :ا المستعْمَل لطَلب الك علل وجه الاستعلاء. 


ل 


فهو من قسم (الخاص) من هة آنه ريد به شيء حاص هو 
(طَلَّبُ التّرك). 

0© صیعنه: 

ااا هي: الفغل المضارع اللجزوم ب)Y(‏ 
التَاهيَة» كقوله تعال: ولا َة قف ما ليس لك به عل [الإسراء: 
٦‏ ولا ربوا الزنا) [الإسراء: .]١۲‏ 

وتام في الكلام في (الأحكام) كر ِي غير صر ية ني لهي 
اوا ق ب ا ای اا را 
اللذظة الإنشائة ئیه» وهی هذه الصة ا 

6 دزالته 

تدل صيعَة (التهي) الواردة في خطاب الشّارع للمكلَفينَ على 
حَقيقة واجدة هي الَحريمُ ولا يُصار إلى سواها إلا بقرينة. 

هذا مذهَبُ عامّة العُلاء المقتدى بم في الدّين أصحاب النبي بل 


YOY 


ومن بَعْدَهُم» وفيهم الأئكَةٌ الأربعة الفقهاء. 

0 قاعدته: 

دليل القاعدة: 

| -قولة تعالل: وما آتاكَمْ الول فخُذوهُ وما اكم عنهُ 
فأنتهوا# [الحشر: ۷]. 

وجه الدّلالة: أن الله تعالى أمَرَ بالانتهاء عا نى عنة رسولة بف 
وتقدَمَ أن الأمْرَ للوجوب حقيقة واجدة فدلّ أن ترك المنهيء عنة على 
سبيل الحنم والإلزام بالترك. 

۲ - جری سلوب الَرع عل جکاية ت اللحرّمات بصيعَّة التهي 

حى أطَرَد ذلك رادا ناء والتصوص فيه فوق ا لَص من ذلك 
قول تعالی: فل تعالوا انل ما حَرَم ربكم يكم الا ئروا بو شيا 
وبالوالدَيْن خسان ولا تفلو أولادَكمْ من املاق نحن نرزفكةْ 
ويام ولا َقَرّبوا القَواحش ما ظَهَرَ منها وما بطر ولا تقثلوا 
التقس التي حَرَم الله إلا با ى4 الآيات [الأنعام: .]٠٠١- ٠١١‏ 

۳ حديتٌ أي هُرَيْرة رضي الله عنة: عن التي ب قال : «5عوني 
ما تركتكم إا أهْلَكّ م كان قَبلَكَمْ سوام وأختلافهُم على 
أنبيائهمْ فإذا نكم عن شيء فاَجَُنبوة وَإذا أمرتكمْ بأمر فأتّوا منه 
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ما اَستَطْعْتَمْ» (متَفقٌ عليه). 

وجه الدلالة: أن ترك المنهى عنه ل يعلق بأستطاعَة کا علق بها 
فع المأمورء لأ السأنَ ني انرك والاجتناب أيْسَرٌ في التكليفِ من 
تكلفٍ الفغلء والأمْرٌ للؤجوب» والأمْرٌ بالّزك بصيخة الاجتناب 
بلع من جرد التي عن ما دل علل تغليظ شأنِ ا منهي عنه» وهذا لا 
يكونٌ في المكروه الذي غاينة أن ْلَه ترك للاَوللء لا فعلاً للحرام. 

٤‏ - فاعل المنه۶ عنة لا لف أَهْل اللّسانِ اه عاص بمجرّدِ فعْلِه 
ذلك فان الأمير لز قال لرعييه: (لا تفعَّلوا كذا) فواقعة أحَد منهم 
صف بالمخالفة وأستحى ى العقوبةء وإذا رر هذا في حق هي 
الخلوق فهو أي في حٌ نواهي الله عز وجل في تابه وعلل لِسانِ 

عن الاو بن عازب رضي الله عه :شيل رسو ال ل مر 
الصلاة في مب ارك الإبل؟ فقال: دلا صلوا ني ب ارك الإبليء فإّها من 
الشياطين»» وسل عن الصَلاةٍ ةني مَرابضِ العَتَم؟ فقال: لر اقا 
فما برک (حدیتٌ صحيح أخرجه أبو داود وغيرة). 

فهذا التهئ ليس علل سبيل التحريم» والقَريتة الصارِفة له عن 


ت 
ذلك من و جهين: 
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لامر بالصلاة في مّبارك العَتَم على سبيل التذب من هة أن 
E E ET‏ 
بواچب ولِذا غلم أل التي بلا اَذ من مارك العَتّم موضعا 
لصلاته» فل َرَج التّهي عن الصَلاة ي مبارك اليل تفس حرج 
الأمر دل على أن قَذرَءّني الحم على الماباَة لقَذرِ الصّلاة في مَبارك 
العَتّم فلا كان هناك النَذْبْ فيقابلة الكراهة. 

[] قول لا: «وَجُعلّث لى الأزض مسجد وَطّهورا (متفیّ 
عليه)» فجَعَلّ جي الأزض صالة للصّلاةء وجاء الاستثناء من هذا 
اموم في دليل حر وهو قولة يا «الأزض كلها مسجد إلا الام 
وا (٤‏ جدیٹ ص آغرج ا راو دار ر هام حا 
أي سعي د الندريّ)» وليس في الاستثناء مب ارك الإبل» فدل عل أن 
التهي عن الصلاة فيها ليس علل الحريم إا هو على الكراهَة. 


6 هل النهي يقتضي الفساد ؟ 

إذا جاء نص الكتاب أو الس لستة باهي عن فغلي» و يوجَّذ لذلكَ 
المي ما يصرفةٌ عن دلالته علل التٌحريم» فهل يدل اللٌحريمُ لذلكَ 
الل علل ساد وبُطلانه لؤ وَقَعَ عل الصورَة المنهي عنها آَم لا؟ 

هذه مسألة ححطيرة تندرح تحتها أحكامٌ كثبرة وقد أحَلف أهُل 
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العلْم فيها علل مذاهبَ كثيرةء والمحمَی الذي تنصره الأدلّة مذهَبُ 
ن ذب ممن اللباء إل التنصيلء ذلك باد الي عن اليه وار 
عل ثلاث صوَر: 

١‏ -أن بترن بقريتة تدل علل بُطلان المنهيء عنة أو صة المنهيء 
عنه» فهذا قذ قَصَلَّتْ فيه القَريَةء فلا ندرج تحت القاعدَة المذكورة 

أمثلتة: 

[ حدیت عبداللّه بن عباس رضي الله عنھاء قالّ: ہی رَسولٌ 
الله لاعن تَمَن الكَلْبٍ ون جاء يطلب تَمَنَ الكَلْبٍ فاملا كمه رابا 
PI E‏ 

فأبْطَل العوَصَ عن وهذا إبطال للبيّم وإفساد فالنهي قد أقتضى 
القَساد بالنَّص. ۰ 


2 ۴ 
e 


۲] حديث الغيرة بنِ شعبة رضي الله عنه قالّ: أكلْث وما 
أتيث مصلل الي بف فوجدتةة قذ سني برَكَة» فلا فَمْت أقضي 
وَجَدَ ريح الوم فقال: «مَن ا ربن مجنا 
بے ر کیا فل ار فل فقت قَصَنْتٌ الصلاة أتيتهء فقلت: يا 
لا إلي عذر فناولِي يدك نارآ فو ذف الله سا5 
انها ني کي إل صَذري e‏ فقالّ: «إن لك عدر 


0 


فتهي ابر اة عن الم لاة في ا مشج د من أل الوم حينَ شه 

Rs‏ خی اضحایه و برب عل ذلك یت ین عاو ص ادر 

[۳] حدیتٌ آي هُریرة رضي الله عنه: أن رسول الله بل قالّ: «لا 
ضرا اليل والعَتم» فمن آبتاعَها بعْدَ ذلك ذ فهو بخير التظّرين بعْدَ أن 
لبه ا: فإن رَضِيَها أمُسكهاء وإ سَخطّها رَذها وصاعا من قرا 
(متفی ق علیه). 

فمعَ التهي عن الَصريَة فق صحًحَ البيْعَ حيثُ جَعَل للمشتري 
الخيار بسبَبٍ المضرَة ا لحاصاة له وهر الخداع بالتصرية. 

۲ أن ياي التهيٍءٌ عن الٿيءِ لا لشيءِ يتعلَّقُ بوه بل لأر خارج 
عنه» فهذا يقَتضی الاد ن قعل انه عن ولا تتفي السات بل يم 
r e‏ 

1١‏ قول تعالل: ليا أا الذي آمَنوا إذا نودي للصَلاة من يوم 
الجحمُعَة فأسعَوا إلى ذكر الله وَذَرُوا البيعّ4 [الجمعة: ۹]. 

فهذا نبي عن الع ني لفظوء لكنة : خي عن تفويت ا حمَة في 
معنا وامقصود العنئ لا الق وذا كان كَل َمل باح يبب 
تفويت الحمُعَة داخلاً في هذا النّهي» وليس هذا النهي لشىء غ 


_Y0V¥_ 


بنفیں عَقَلِ الع ا ا ی 
الصحّةء وتفويت المحَة معصية به حى ا الائ لا غر 
LSND‏ 
الأعبان» (أخرجه مسل من حديث عاقگة. ٠‏ 
ا E E‏ 
مداقَعَة البَوْل والغائط, والعلَّة فيه مُذْرَكَةٌ لا تعودُ عل الصلاة بإفساف 
وهي ما يق للمصلي ذلك من اليش في صلاتو ئ يؤر 
خشوعِو فيهاء لکن صح اللي على عَدَم أعتبار اشر اننا 
لصِحّة الصلاةء بل تصح بدونه فلا يُطالَّبُ بالقضاء. 
فالتّهي هنا يك القساد للمتهي عن لاله لسبّسٍ حارج ع 
يصح به ذلك المنه #عنه 
واا یری 
المنهي عنه» فالأضل الذي دلّث عليه الكَريعَةٌ فيه أله يقتضي الفًساد. 


E 


ومن بُرهان ذلكٌَ: 

حديثُ عاِسَة رضي الله عنها قالّث: قال رَسولٌ الله يا: «مَنْ 
أخْدَت في أمْرنا هذا ما ليس منة فهُرّ و رَذه متمق عليه)ء وفي رواية 
لسلم: «من َمل عَمَلاً ليس عليه مرا فهو رَد. 

هذا الحديث الصحيح قاعدة في إْطال كل عَمَل عل غير وفاقٍ 


STON 


e.‏ وه o‏ و 
عليه من الآثار فهو فاسد» سوئ ما تقدَّمَ في النوعين قَبْله» حيتُ ظَهَرَ 
آستثناؤ هما بدليل الشَرْع نفسه أو بأصله وقاعدته. 


0 كاأعدة: ) 

الاأَمر بالٿيءِ يعن أضدادِهء والتهي عنة مر باح أضداده. 

مفاها: قولة تعال: وَأقيمُوا اّلا وآنوا الرّكاة وَأطيعُوا 
الرسول) الور :]1 أوامِرٌ في اللَفْظ» نواه عن ترك الصلاة 
والزكاة وعَن مَعْصِية الرسول اة من حي ا معنى. 

وا ا قروا الرّنا) [الإسراء: ۳۲]ء هي في اللَمْضء 
وهو أمر با يتم به الاستعْفاف من حيث ا معنى» وما يتم به 
الاستعفافُ قد یک ون التکاحَ» وقد یون الصَومٌء وقد يكون جرد 
ترك الزنا. 


ص 8 ا ت ٠‏ 
صيغة النفي صيغة خبرية» لكنها جي ءٌ بمعنى النهي في صورتين: 
- أن تذخ عل لظ شرع من آساء ا نی التکرات» كلظ 


_0۹4-_ 


E E Lg 
السَمْس» ولا صلا بعد الحَصر حى تعيب الشَمْس» (مفقّ‎ 
E PPI 
مسلم ويره عَنْ عمران بن حصين)ء وقوله ي: «لا شغار في‎ 
الإشلام» (آخرجه مسلم عَنِ أبن عَمَرَ).‎ 

فهذه (لا) التافية للجئي» دلالئها في الأضل عند جه ور أهْلٍ 
للم لنفي الصحّة وإنًا بصا إلى نفي الكمال بليلي يصرفّها عن 
هذه الدّلالق ونفي الصحة يعني قساد المنفئ وبْطلانة ونفي الكمال 
يعني تقصاته» وتلكَ هي دلالة التهي کا تقدَمّ. 

۲ ان ذل عل فِعْلٍ مح آمتناع أن برا بالَفظ جرد ار بقرية 

لفظيّة أو حاليّةء وإليك لا أمثلة: 

قول ل: «لا زىء صلا الوَجُل حى يم ةني 
الأكوع والسجود» (حديثٌ صحيح أخرجه أصحابٌ السنن عن آي 
مسعود البدريً)» فقي الإج زاء صَربخ في الدّلالةٍ علل البطْلانِ 
والقًساد» وذلك مُقَتَضی التهيء وهذه فرينة لفظية. 

[۲] قول لاء لاه «لا قبل صَلاةٌ بير طُهور» ولا صَدَقَةَ من غلول» 
(أحرجه مسلم عن أبن عَمَر)ء فنفي القبول كتفي الإْجُزاءِء وهي 


۹ 


[۳] قول : «لا تكح الأَيْم حت ی ر 
ُسْتأدَنَ» (متَفقّ عليه عن أي هُريرة)» فهذا النص لو أجُريناهُ جرى 
ابر ناء علن مقتضى اللَفظ م يكن مُطابقا للواقع» فاد الواح أن 
لام والکر گان في عراف کثیر من الَا بغیرٍ آشتعهار ولا 
آسینذان» فلا مع إرادة اتر دل عل أن معنا الإنشاء وهر 


ےا 


۲ العام 

0 تعریفه: 

َة الشامل. 

وأصطلاحاً: اللَفظٌ المستغرق لجحميع ما يضلَح له بضع واجد 
دفعَة واجدة من غير حَصْر. ۰ 

معنى التعريفي: 

لظ (العامٌ) مثل لفظ (الَاس) مُستعْمَلٌ ني ٍسان العَرَب ليشْمَلَ 
کل مَّن يندرځ تحت هذا اللَقْظ من بتي الإنسانِ فلا رُح عن إنسان 
وهو لفظٌ واجِدٌ دل بمجرَدِِ عل الاستيعاب والإحاطًة. 

0 صعنه: 

يُعْرَّفٌ (العُموم) بألفاظ مخحصوصَة» أهمها: 

١‏ لفظٌ (كل) و(جميع) و(كافة) و(عامّة) وما في معناها. 

كقوله تعالل: لكل تفس ذائقة الموت# [آل عمران: »]۱۸١‏ 
وقوله: قل يا آل الس إن سول الل اليك يما [الأعراف: 
۸ وقوله: [وقاتلُوا ا لمشر كين كافة€ [التوبة: ١۳]ء‏ وقوله بلة: 
«وّکانَ O‏ فومه خاصة وبعثت إل الاس عامَة) (أخر جه 


۷ 
o 


1 - 


الٌخاري من حديثِ جاير بن عبدٍاللّه). 

1 -الحمْمٌ اعرف ب(أل) الاستغراقية. 

كقوله تعال: إن الله حب التَوابينَ وبحب المتطهّرينَ) [البقرة: 
۲) وقوله: (والمطلقات تربص بأنة قيهن تَلالَةَ روء [البقرة: 
[YA‏ 

وله لفط ا لجنيس ال معي الذي لا واج د له من لفظه» مثل: 
(التاس» الإبل). 

-الحمْع الْعرَفُ بالإضافة. 

کقوله تعالل: (حرّمَث علیکہ ماک4 [النساء: ۲۳]ء وقوله: 
#[خذ من أمواليِمْ صد صدَمَةَ4 [التّوبة: .]٠٠١‏ 

٤‏ لمرد اعرف ب(أل) الاستغراقئة. 

كقوله تعالل: إن الإنسان لفي حر [العصر: ۲]» وقوله: 
وال الله الع وحرَمَ الرّبا» [البقرة: »]۲۷٠‏ وقوله: #والسّارق 
والسّار فة فأقطًعُوا أيدي|# [المائدة: .]١۸‏ 

أمّا المفرَد المعرَّف ب(أل) العَهُديّةء كقوله تعالل: كا أرْسَلنا إلى 
فْرْعَوْن رَسولاً # قعص فْرْعَون الرسولً [المزمّل: [١١-٠١‏ 
فالرًسول هُنا معهودٌ حيثُ تقَدَم قبلَة بقوله: #رسولاً) والمقصودٌ به 
موس عليه السلام» فليس هذا للعموم. 


دا 


وكذلك المفر الْعرَّفُ ب(أل) الجسبَّة» كقوله تعال: ولیس 
الك کالأنٹی4 [آل عمران: »]۳٠‏ ا د جنسش ا وجنش 
الأئئی» لا کل دکر وکل أش. 

ه لمرد المعرّف بالإضافة. 

کقوله تعالن: 0ون تعدوا عة عة الله لا حَصوها) [إبراهيم: <« 
وقوله ية في البخر: هر الطَّهورٌ ماو ا لحل ميته (حديت صحيح 
أخرجة أصحابٌ السنن من حديث أي هُريرة). 

اض 

کقوله تعالل: «وَالَذينَ يؤذو ت المۇمنينَ َا مؤمنات بعَيْر ما سبوا 
فَقَدٍِ أحَمَلُوا ممتاناً ونا مُبيناً4 [الأحزاب: »]٥۸‏ بتر ل(واللائي 
يعن مِنَ الحيض من نسائكم إِنِ أرتبثّم فع دمن َلانةُ أشهُر وَاللائي 
إً ض4 [الطّلاق: وقوله: ولا تنکحواما تكح آباؤکم من 
الساء إلا ما قد سلف [الشساء: ۲۲]. 

۷ سء الشزط مثل: (مَنْء ماء َء أى). 

کقوله تعال: فمن سهد منكم السَهْرَ فلْيّصنه) [البقرة: »]۱۸١‏ 
وقوله: وما تفْعَلُوا من حير يَعْلَمْة الل [البقرة: ۱۹۷]ء وقوله: 
لأيتا تكونوا يذرككم الموث) [التساء: ۷۸]ء وقوله: ايا ما تَذعُوا 
قله الأشاء الحشنى [الإسراء: .]١١١‏ 


E 


۶ 


۸ آسماءُ الاشتفهام (مَنْ» ماء أينَء مَتى» أىّ). 

كقوله تعالل: مَنْ ذا الذي برض الله قَرضاً حَسنا# [البقرة: 
٥‏ وقوله: «أيكم يأټيني بعَرْشها) [التٌمل: ۸]. 

۹ التكرة في سياق التي أو النهي أو الشَرْط أو الامتنان. 

ككلمَة التو حيد: (لا إل إلا اللَه)ء وقوله تعالل: وما كان مَعَه من 
إله€ [المؤمنون: 41]ء وقوله: لا يغرب عَنه مِنقال دَرّة4 [سباً: ۲] 
وقوله: ٤ N O‏ وقوله 
:رلا صَلاةَ لن يقرأ بفاتحة الكتاب» (مكَفق فق عليه)» وقوله: «لا 
صر ولا ضرارَ“ (حديثٌ صحيح بطرُقه أخرجه أحمد وغيره)» وقوله 
تعال: إن أَحَد من المش ركن سكج ارك) [التّوبة: ٦]ء‏ وقوله: 
وَأنزلنا م السَّماء ماء طَهوراً4 [الفرقان: .]٤۸‏ 

۱۰ - صمي ا جنع كالواو في قول تعالى: (أقيموا الصلاة واوا 
الركاة4 [البقرة: .]١١١‏ 

6 دلالته: 


(العام) من حیث دلالتة ينقَسسم إل آنواع ثلاثة» هي: 
ل ےپ ۲د i‏ 
۱ -عام دلالته عل العموم قطعية. 
وذلكَ ليس بمجرَدِ صِيغة العموم» وإتا بقيام الدّليل علل آنتفاء 
آحتمال الخصيص» مث قوله تعال: وما من دابّة في الأزْض إل 
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عل الله رزقها) [هود: [٦‏ 

۲ عام يراد به ا خصوص قَطعاً. 

وذلك بقيام الدّليل علل أن اراد بهذا العام بعْض أفرادي كقولِه 
تعالل: لله عل الناس جج الت من استطاع إليه سَبيلاً# [ال 
عمران: »]٩۹۷‏ وكخروج غير الكلَفِينَ كالصَبْيانِ والمجانين من عُموم 
صيغة ا لخطاب ا ٤‏ 


کہ سه 


O OTO 
تتفي آحتهالّ تخصيصه» ولا قريتة في دلالته علل العموم» وهو أكثر‎ 
العمومات في صوص الكتاب والستة.‎ 

والأضل اد كل لَفْظ من ألفاظ (العُموم) مُستغْمَلّ ني لسا 
EO PO EE‏ 
لظ ول يرح الاستغهال التّرعر# عن هذه الحقيقة إلا EE‏ 
الخصيص للك الألفاظ يبن أنه يرذ بها الاستغراق. 

أدلة حجبة العموم: 

وهذا المعنى جاء في براهين الشرع ما يدل عليو فمن ذلك: 

[1] قولة تعال: اجات ا ا ا: إت 
مهلكو آهل هذه القَرْيّةء إن اهلها كانوا ظالمينَ# [العنكبوت: ١]ء‏ 


1 


فقو ا حلي عليه اللا من حجر الفط الُمو ولذ لذا قال : إن فيها 
لوطا قالوا: نحن أعْلَمُ بمَنْ فيه اء لننجُينة وأهْلَه إلا آمرأته كانت من 
الغابري# [العنكبوت: ۳۲]. 

[۲] وة وله تعالل عن نوح علي السلام: #ونادی نوځ رَبَهٌ فقالّ 

رب إن بني من أهلي) [هود: ٥‏ ففهم نوځ من عٌموم قوله تعال: 
#وأَهْلَك إلا من سَبَىَّ عليه القَرل [هود: و و 
يَضْمَّل وَلَدَه» وَل الاستثناء ني قولِه من سبق عليه القَول عل 
آمرأت ولِذا لم یذ ما کا دعا لوَلدي E‏ 
ولوف ر غ ال بسب عمَلِِ غير الصالح. 

[۳] وَحدیت عبدالله بن عباس دَضي الله عنهاء قال: جاء 
عَبْدٌاللّه بن الزبَعْرَى إلى النَبي يا فقال: تزْعَم أن الله أنرَلّ عليك هذه 
الآية: اكم وما تعبُ دون من دونِ الله حصب جَهَنم أن ا 
واردود) [الأنبياء: ۹۸]ء فقال أبن الزبغرّئ: قذ عدت السَمْسش 

والقَمَرٌ وا ملائكة وَعَُرَيرٌ وعيسى بن مَريَم؛ كل هولاءِ في الَرِ مع 
آهتنا؟ فترَلّث: ولا ضرب أبن مَريَمَ ملا إذا قومُك منه يَصِدونَ + 
وقالوا: أا مشا حبر آَم هُو؟ ما ضَرَبُوةلك إلا َل لُقَو 
تحصمود) [الزحرف: ۵۷ ]٥۸-‏ ٌترَلّث: إن الذي بقث ك 
متا ا لمحتي أولئك عَنها مُبْعَدونً4 [الأنبياء: ]٠١١‏ (حديث حَس 
أخرجه أبن مَردويه والضياء المقدسي بستد حَسَن). 
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فأب الزية بغْرَی تعمل العُموم لجال به وذلك آله جار عل 
لغته ولسانه Et‏ نر الله تعال دلي 
الَخصيص» فأبطَل خصو 

[٤]و‏ قله ل حينَ سل عن الزكاة في ال حمُر: «ما نز عل في 
N ERLE‏ 

من يَعْمَل مقا رة سرا ابره [الزلزلة: ۸-۷]» (متفق عليه 

ار فهذا آشتدلال بالعُموم من سول اله كلا. 

[] وَحَديث عَبٍْاللّه بن مسع ود رضي الله عنه قالّ: ا رلّث: 
الذي آمَنوا َم يليوا اتم بطم [الانعام ۲ سی ذلك عل 
أصحاب رَسول الله لاف وقالوا ان ا فال رول 
الله کلا: «لیس هو کا طون إا ُو کا قال لقان لابنه: يا بتي لا 
رك بالل إن لرك لظَلْمٌ عَظيمٌ [لقان: [٠١‏ (متفیٌ عليه)» 
فاجرى الكسحابة الآيةً الأولل عل العُموم بمقتضى لهم ولسانيم 
ی ب هم ال لا أن العموم هنا تحصو ص. 

وني هذا الحديث من الفائدة كذلك: أ دلالةَ العُموم ظيَة 
بصريح قول التبي بلا 
او و أنه مدرك 


TIA 


0 كاعدة العموم: 

TTT و‎ e 

وأختلفَ العُلاء في دلالة هذا التوع من (العامً) هل هي قطعيةَ في 
شمولِه لكل فزد من أفراده أو ظنية؟ عل مذهبين: 

١‏ - ظنيةه وهو مذهَبٌ جور العُلاء لان النص العام حنمل 
التخصيص غالبا. 

قطعية» وهو مذهب الحنفية. 

ومذكَب المحمْهور أظهَر وتقدَمَ قريباً ئي دلالة ا لحديث ما يرد قولّ 

تخحيص العام 

6 قد يرد من الشارع ما يدل علل (قَصّر العامٌ علل بعْضِ أفراده) 

وهذا هو تخصيض العامٌ. 
. و ٠+»‏ 
کو و 4 ل 

١‏ خصص متصل: 

وهو ما يأتي جُزءا من عبارَة النَّص الذي وَرَدَ فيه اللَفظ العام 
ويزجع إل آنواع هي: 

1١‏ الاشيثنا وهو: إخراج عض المملة من ا لجحملة بفظ ل 


u 


ع 

مثالة: قولة تعال: «رَالّذينَ يَرّمون الْحْصَنات م ياوا اربع 
شهداء فأجلدوهُم اني جَلدَة ولا فوا هم هادة بدا وأولئك هُم 
. س TC‏ د ا ت وت ت 
الفاسقون # إلا الذينَ تابوا من بعد ذلك وَأصلحوا فإن الله غفور 
رحية) [النور: ٤‏ - ١]ء‏ فكلهم فاسقون بذلك إلا التائبين» فقصر 
الفشقَ عل غير التائب. 

ومن رط صح ة الخصيص بالاستئناء أن يكوك متصلا 


بالمستنى! منه لا منقصلاً عنه. 


N PN 


(^ 


عبایں رضي اللَ نه E‏ 1 لز 
لاح قبي وَلا تل لاح بغديء وإتا الث لي ساعَة من هاري لا 
تلن تلاهاء ولا صد شجرهاء ولا ير صَيْدهاء ولا قط نها 
إلا لُعرّف» وقال العبَّاس: يا رسول الله إلا الإذْخِر لصاغينا 
رَفٌبورنا؟ء فقالّ: «إلا الإذْخر» (أخرجه البُخاري). 

[] الشرط وله أدوائّةُ كذلك مثل (إِنْ) وغيرها. 

ا ل َلك ضف ما رل زوا جُکمْ إن يکن هنٌ 
رَلَد4 [الشاء: ]١١‏ فالنضف مشروط بعَدَم الوَلَدِ. 


TV 


[] الصفة. 

ماله قل تاا «حُرْمَّث علیکم ام انكمْ4 حى قا 

ربكم اللاي ي حُجو ركم من ساكُمُ اللي عَم بهن فان ۾ 
تکونوا دحلم ن قلا جُناح عَلَيْكّم) [الساء: ۲۳]» فاللًّحريمْ 
لعُموم الرًبائب بناتِ الرَوجاتِ الموصوف فا بان اھ انٌ مدخولٌ 
NNN,‏ حول بهن. 

n i الغاية وهي: نهاية الشىءِ ال‎ ]٤ 
واش اه وصيغتها (إلل) أو(حت'‎ 

کقوله تعالل: یا أا ee‏ الصلاة فأغسلوا 
وُجوهَكم وَأَيْدِيْكمْ إل المرافق) [الائدة: ١]ء‏ فعَسْل الأيدي غاي إل 
ارقي وقول عر وجَل: «قائلوا الَّذينَ لا ينون باللَّهِ ولا باليَوْم 
الأجرولا رای الله وَرَّسولَة وَلا ينود دين الى مِنَ 
الذي وتوا الكتات > حى يعْطّوا الجزية عن يد وهم صاغرود) 
[الكوبة: ۲۹]» أي: فيقاتلون ادا ما دامُوا ل يؤمنوا لا ينقطمُ قَرْض 
اليم إلا بأن يُعْطوا اليزية. 

[] إندال البَعْض من الكل . 

كقوله تعال: «وَللّه على الاس حح البَبْتِ مَن أَسْتَطاع إليه 
سبیلاً [آل عمران: ۹۷]ء فالكل لفظ (الناس)» والبدَل منه قولة: 


۷1 


لمن أستطاع إليه سبيلاً)» فقَصِرَ الوُْجوب عل الستطيع لاعُموم 
الناس. 
ن 


۲ صصص منفصل: 

وهو ما يأتي مسقلا عن لَفظ (العامً)» وهو أنواع: 

[]اسش: 

کقوله تعالی: «إني وَجَّدث أ es‏ 
[التّمل: ۲۳]ء فا حش قاض بالمشاهدة أن بَسّرا لا يُمْكنٌ أن يؤت 
AS‏ 

[۲] العَفل: 

کقوله تعالل: (حالق کل تي [الانعام ۲ آي : إلا تفْسّه» 
فهو شبحاته شيءٌ کا قال: قل أ ي شيءِ أك سّهادة قل الل 
[الأنعام: ۹4 إلا أ العْقولّ مُذركة آنه الالء والمخلوق غر 

[۳] النص: 

وذْلكَ بأن يرد دلي الكَخصيصِ نيآ اية ا أية أو حديث غير الذي جاء 
بالعموم» ويقَع عل أربع ت صور: 

)١(‏ تخصيص آية بأية» كتخصيص عموم قوله تعال: لإوالطلَقات 


AA 


صر بأنفسهر تلان فروء) [البقرة: ۸] بقوله: يا أا الَذينَ 
ف م ط اشم وم من بل ان شوم ت 
عليهنً من عدة تعكَدوتها) [الأحزاب: ]٤٩‏ وبقوله عَز وجَل: 
#وأولاث الأحال اج افش خي [الطّلاق: “]» فخ 
من الُموم المطلَقةٌ غير المدخول بها والمطلقة الحامِل. 

(1) تخصيصُ سُنة نةه كتخصيص العُموم ني قوله :”فيا 
سَقَتِ السّماءٌ ال ر ج اهار ن بف أبن عَمَرَ) بق وله 
لا: ليس فيا أقلٌ من حمس وس صدَقَة (مقّ عليه من حدي 
أي سعيد)» فحص وج وب الزّكاة في سَقَتِ السَاء بمق دار التصاب 
ني الحديث اللّاني الذي هو حْسَة أُوْست (والوَسقُ: سِتّونَ صاعاً من 
لمر أو الحبوب). 

(۴) تخصیص سن بابق کتخصیص عُموم قولو کل زت آن 
أفاتل الاس حَكَّى يدوا أن لا إل إل الله واي رَسول اللّه» (متفقّ متمق 
عليه) بقوله تعالع: حى يُعْطوا ا زيه عن يد وَهُمْ صاغرود) 
[التّوبة: ۹]. 

)٤(‏ تخصيص آية بسنةء كتخصيص عُموم قول تعالع: #وأجلّ 
َك ما راء ذلك [الساء: ]۲١‏ بقوله ل: لا جْمَعَ بي لمر 
وعَكَبّهاء ولا بين المرأة وخالّتها» (متفی عليه عن آبي هريرة). 


VTS 


[۲ #حرمَتث ث عليكم اميت [المائدة:‎ a 
بقوله ميد في البحر: «هُرَ الطْهورٌ ماؤيُ الحل مت (حديٿ صحي‎ 
أخر جه أصحاب السّنن).‎ 

وتخصيیص عموم قولِه تعال: ولا تَقَرَبوهُنَّ حى يرن 
[البقرة: ۲[ بحدیثِ تيمو آم لمن رضي الله نها قاّث: کان 
سول الله ل اشر نساءة قوق الإزار وهن حبص (مفقّ E‏ 
الفا مسل وبمعناه كذلكَ ٤‏ «الصحيحين» خا عائشَة). 

وهذا فيه تخصيص القرآنِ بفغل الت بياة. 

وتحصبص عُموم ما قط بويد الاق في قول تعال: «رالسارق 
والسّار فة فأقطًعوا ايديا [المائدة: ٨۸‏ بقوله کي «لا تطح يڏ 
السَارِق إلا ني بم دينار قصاعدا» (متفقّ فق عليه من حديث عائسة). 

والّخصيص بهذا الطريتي مذهَبُ جمهور العُلماءء وفيهم مالك 
والشافعو# وأحمد بل وأبو حَنيفة ولو كات السة حبر آحاد هذا 
الذي يذكرة ا حصا وهو عُمدَة في تحقيتق المذهب» لکن هم شر ط 
خالفوا فيه ا جمْهورَ سيأتي اتبيه عليه 

]٤[‏ القياس: 


2 ت 


ويقَع الگخصيص بالقياس» مغالة: قولة تعالل: #الزانية وًالزاني 
فأجلدوا كل واجحد مها ممَةّ جَلْدَة4 [النور: ا العُموم في قوله: 


ت 


«الزانية4 خصوصض رل i‏ مال في الإماء المملوكات: «قإذا احص 
إن أت بفاحِسَّة فعَليْهِنٌ صف ما عَلل الْحْصّنات من العَذاب) 
[السساء: »]۲٠‏ والقباش في إلحاق العبْدبالأمَة بجامع الرّقّ ني 
E E E EE E EE.‏ 
#والزاني). 

ومشال اللَخصيص بالقياس الجلحّ أو قياس الأول المسمّى 


ب(مفهوم الموافقة): قول كلا بلا دج الواجد جل عرْضة وَعقوبكة» 
(حد يث حَسَرٌ أحرجَة أحمدٌ وأبوداود وغيرٌهما من حديث الشريد بن 


سوید)» عام يل کل واجد» وهر القادرٌ علل قضاءِ ديه يتعمد 
تأحيرَمُ كن حص من ذلك الوالِدٌ يكونُ عليه الذَيْنُ لولَدوء فلم جل 
عرضة لقوله تعال: فلا تمل ا اف4 [الإسراء: ۲۳] فلم ل 
عُقوبئة من باب أوللء وهذه دلالة مفهوم الموافقة. 

وهذا الطَريقٌ في الخصيص قال به أَكَمَرٌ المالكيَة والس افعيّة 
والحنابلةء وهو الرَّاجح 

]٥[‏ العرف: 

والمقصود به ما جَرّث به العادَة من الأقوال والأفعال» فمذهَبُ 
امالك ة الكَخصيص به» وعُزي إلل أبي حَنيفةء وره الس افعية 
والنابلة وقالوا: بَّص فط بالعادة التي كاتث موجودة على عَهْدِ 


A TVO 


الشريع بعد ورود اللَفظ العام لأتجا من فقيل السََة نة التقريرية» أمّا 
i‏ 
ا رفا ّم الموكولة إلن عاداتيم 

AS 
بالعزفِ.‎ 


6 مسائل: 

١‏ - قل اننع لاثةني قول جُمهور أل اللَعَة وله والأصول. 

هذا هو الأظْهَر والقول الَحَرٌ: قله آثنان» وأستد لوا له بأدلّة من 
الجتاب كلها مؤرّلة ليس فيها ما يدل عل ذلك عند التحقيق. 

۲ العبرة بعُموم اللَفظ لا بخُصوص المَبَبٍ. 

إذا َر اللَفْظٌ العام على سب حاص فهر علل عُمومه دل 
دلي علل إرادَة القَصر علل السَبَّبٍ. 

فكل آية َرَت جواباً لسؤال أو قَصلاً في واقعَة وکل حديث وَرَد 
علل نحو ذلك» فلا تأثرّ لذلك السب في إجراءِ الحم علل كل ما 
فاده لفظ اموم وذلكٌ كنزول آيات اللّعانِ في قصة عُوَيور 
العجلاني وهلال بن أ امه ميه فحكمُها عام َة ناء عل هذا الأضل. 


ا 


ومن الدّليل عل هذه القاعدة: حديث عَبْيٍالله بن مسعوو رضي 
لَه عنه: أن رجُلاً أصابَ من آَمُرأة فبلهَء فأتى التب اة فذكَرَ ذلك 
ل قال: فتزلّث: لآم الّلاة طَرّقي التهار زلا من اليل إل 
الحسنات پذهبنَ السات» ذلك ذکرّیٰ للذاكريَ) [هود: [١١٤١‏ 
فال: فقا الرجُل: الي هذه بارسول اللو قال: «لٰنْ عمل بها من 
متي (متفق فق عليو)» وني رواية مسلم: فقا رجل من القَوم: يا تي 
الله هذا لَه حاصة؟ قال: «بل للناس كافةً». 

وما يۇكد هذه القاعدة عَدَمٌ جيءِ أكتر التصوص؛ خاصة 
نصوص القرآنِ التي نزلَّث لأشباب؛ بتسميَة من كال سا ني نزو ياء 
ل يأتي اللَفْظٌ عامُا ليكونً تشريعا لجميع آهل الإسلام بدلالة 
العموم. 

إلا أل معرقَة أسباب تُرول القرآنِ وأشباب ورود الحديث من 
أغظَّم ما ينع به الفقية ني قَهْم صوص الكتاب والستةء فإئًها ساعد 
لإدراك حقيقة الي I e o‏ 
الأفهام كثيراً. 

تنبيه: دَهَبَ بعْص الحنابلة للگخصيص أحياناً بالسَبّب الذي وَرَد 
عليه ال ب بُسمُوته: (الخصيص بقضايا الأعيان)» ويُمثلونه 
بحدیث این بن مالك رضي الله عنه قال : رخص ال لا للزبير 


VV 


َالِ بن َف في یں الحریر لیکة پا (متفقٌ علیه) قاّوا: 
هذه قَضيّة عة رَد فيها الإذْنُ على حالِ ل تَطلِعْ علبهاء وهي حول 
وتَمل» فلا يصح أن تكون تشريعاً عامًا للامّة. 

والجمهور علل جلاف هذا الرأي» والحديثُ عندَهُمْ حجة على 
إباحَة الحرير لعلَّة ولا جوز أن يُلْغى العَمَلُ بص قذ ظَهَ ر وجه 
الدلالة منة بوجو من الظَونٍ» وهذا يع به رَد كثير من الصو 
الواردة علل أسباب بمُّجرَدِ اهوى. 

۳ الخطاب الموج للتي بيا عام ني حى اميه ما يرذ دلي 

كقوله تعال: يا أيها السَء جاه الكَمَار والافقينَ راط 
عليه [التّوبة: ۷۳]ء وقوله: يا أا الرسولٌ لا زنك الَذينَ 
يُسارعون في الكفر4 [المائدة: ١٤]ء‏ وقوله: #آذْع إلى سبيل رَبك 
بالمحكمَة والموعظّة الحسََة اهم باي هي أخسَن [التحل: 
[٥‏ 

فهذه النصوض وشبَهُها وإن توجّة فيه ا الخطابُ لظا إلى الت ” 
يا فهو لأمَّه» لا بصيعَته وإِنا بأعتبار معنى الرّسالة فهر مأمور 
بالتبلیغ ليبََ» وقد قال الله تعال: «لَقَدْ كان لَك في رَسول الله أوَةٌ 


صر 


حَسنة لن كان يجو الله واليَوم الآخرَ وَذَكَرَ الله كثيراً4 [الأحزاب: 


- TVA- 


۱ وقذ تواتَرَّت الثقول عن أصحاب النَبى كلا في مت ابعتِهمْ لني 
کل شيءٍ إلا ما بن هم أحتصاصة به. 

والقول هذا مذهَبْ الحنفية والحنابلة. 

٤‏ - قول الصحابي: (نبى رسو ل الله ل عن بيع القَرَرٍ) وشبهف 
فيد العُموم. ۰ 

هذا مذهَبُ جمهور العُلماءِء بناءَ علل أن الصحابيً حي حكى ذلك 
عام فهو من أهُل اللَسانِ وبدرك موارد التصوص. 
١-لفظ‏ الخُموم من جه تناؤله للكور والإناث عل ثلاثة أنواع: 

[۱] ما یدل فبه الڏکوژ والإناث پلا جلاف كلَمظ (التا) 
و(القَوم) و(الّائفة) و(الفرقة)ء و(مَنْ) المستعلمة للعاقل. 

[ ما بخص بک جنیں پلا جلاف کلفظ (الرّجالء والذکور) 
و(الساء» والإناث). 

[YJ]‏ رم ماکان فا ور ول افیا 
فيه الإناتُ لأنه استعْمل ll‏ كالجموع املذكرة ة السالة 
مثل: (مسلمينء حسنينَ مين الَذينَ)» وضائر جاعَة ة الذكور مثل: 
(أموا أمتواة أقيموا اترا بشموة). 

والتَحقيق من مذاهبهمْ وهو مذَهَبْ الحمْهور: أن الإناتٌ يذحُلنَ 
فيه ما يرذ ما يدل عل الكخصيص بالذكور غير جرد الصيغةء فقذ 


ل 


جَّری عل ذلك العمل ي الصذر الأول من غير تفريق» حيثُ وجّدوا 
ي لهم ما يُسوعُه وهو أن حاطب الَا بصيعَة الذكور مع وجود 
الإناث فيهمْ تخليباء إمًّا للزيادة في التكليف وإم ا ا 
الرّعاية والقوامَةء أو لغير ذلك ومن ذلك قولَة تعالل: وَمَرَيَم ابت 
عمْراك التي أَحْصَتَث حصنت ف فرجَها فتمَځنا فيه من رُوحناء وَصدَقّث بکلمات 
O NN‏ 

ا ااا ر اف ی خد ا 2 رعا 
عنها قالَث: قلت للت ي: ما لَنا لا نذكر في القرآنِ کا يكر 
الرجال؟ قالَّث: فلم يرْعْني منة يومعذ إلا ونداؤهٌ علل المت قالّث: 
وأنا سر سعري» فلَمَفْت شعري تم حَرَجْث إل حُجْرَة من حجر 
بني فجَعَلْتُ سَمْعي عند ا لحري فإذا هو يق ول علل المتر: «يا نها 
التَاس» إن الله يق ول في كتابه: إن المشلمينَ والسلمات والمؤمنينَ 
والمؤمنات إل آخ ر الآية عد الله هم مَغْفِرَة وَأجُراً عَظي) 
[الأحزاب: »]١‏ (أخرجه أح والتسائر4 في «التفسير» بإسناد 
صحیح)ء فھذا لیس فیے آختصاص کل جنیں با وَرَدَ بخصوصھ 
ظا إن لذي في أن الشرائح زل ني القرآنِ عاد بصيغة الذكي 
وهو وج إيراد ا سَلمَة فی ما یومیءٌ إل آنّہا أرادت الشرائع 
لجال والنساء. 


3ے ب 


الَف العام بعد الَخصيص يبقى عامًا فيا لَص . 


A 


كقوله تعال بعد ذكر المحرّمات من النساء: أجل لَك ما وَراء 
ذلكم [التساء: ٤۲]ء‏ و يكن في تلكَ e‏ ا لحمع بين المرأة ‏ 
وعمتهاء أو خالتهاء وإنا جاءث به السَتَهء فصت العُمومَ الوارد ني 
قوله تعال: ما وراء ذلکم)› وبقی i aS‏ 
مى التساءِ ما تقدَم ني الآيات عل قولِه: (وأجلّ لَكُمْ ما راء ذلك 4 
مُضافا إليهنَ المجمع بين المرأة وعمَتها أو خالتهاء ويبقى ا محل ل وراءَ 
ذلك عل عُمومه. 

۷- لابرط في المحَصصٍ أن يأ مقارناًللعموم. 

هذا مذهَّبُ جمهور العلاء» خلافاً للحنفية» ا العام فطع 
الدّلالةء والخاص فطعي الدّلالة فإذا تأخرَ دلي الگخصيص دل عل 
نشخ الخموم. 

والتَحقيقٌ: أ أن العام ظت الدّلالة عل ما يذل : تحتة من الأفرادء 
ولعلّه لا لو عام من لصيو بوجو من الؤج وء والتامل لاد 
الشرعية يد ذلك واضحا فيهاء فكيفَ يصلَّح آن يكونَ شاملا لكُلٌ 
فد من أفراده غير المحصورينَ علل سبيل القَطم؟ وفي الأدلّة المذكورة 
افا عل حُجکة الُموم ما يوگ صك مذْكَب ا هور 

۸-العام حجَّة بتفسه لايتوقف القَوْلُ به على البَحْث عن 


e 
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EOC N E ll 
الاستَذلالٌ به حسَّی ینتفۍ الْخْصّص. لان حال التخصيص وارڈ‎ 
EE عليه» فهو ليل شر ط السلامة من‎ 


0 


وهذا القول الاي صَعيفٌ من جهة أن أَكَكَر أدلَة الفِقه ظية 
الدلالة ليس العُموم قط وطَلَّبُ السَلامَة من المعارض مطلوبة في 
كل ليل من تلك الأدلة كن هذا لا يعني الك وقف في الدَلالة 
الظَاهرَة للك الأدلّة بل هي واجِبَة الامتثال علل ما ظَهَرَ منها حتّى 
يوجَد خلافة. 

لکن يمن القول: جَديڙ بالقيه ابت في كَل حم دلالة الَصّ 
عليه ظية قبل الأصير إلى الول بذلك الم ٠‏ 


- TAY - 


د المشترك 

@ نتعریغه: 

هو اللَفْظٌ تغل ني معتینِ آو اکر بازض اع متعددة. 

مثل: لفظ (القرء) فهر مشر بي (الطهر وا يْض) يلق عل 
كل منهاء وكّذا لفظً (المولل) فهر مَشكرَك بين (العَنْد والسيّد)» ولفظً 
(العيّن) مُسْتَرَك بين (الباصرَّة والجاسوس» والسلعَةء وحقيقة 
الشّىءِ وعَيّن الماء). 

6 حکمه: 

الَف اشر تيح آن بُراد بو جع ماني ويب آن بُراد به 


معئّی واد من تلك العاني حیث بُستضتل؛ ولا من دلیل یدل عل 
تعیینھ خارج عن نفیں الَف فال تعر : OE‏ 


فیهء لاله سیکو من قبل (الُجْمَل). 

هذا مدهب الحنفيّة والحنابلة وبعض الأصولكنَ من الشّافعيّة» 
وهو الأصح. 

وخالف الشافعو وجُمهورٌ أصحابه والمالكيّة فقالوا بعموم 
(المشترك) في جيع معانيه إذا 1يَمْتَّ من ذلك مانم. ۰ 


_ TAT - 


ومغال المْشرك: قول تعالل: «وَالمطلقات يريصن بأنفهن تلا 
فروءِ» [البقرة: ۲۲۸]» ل العَرّب: الط أ قرم فهَل 
مراد أن المطلَقة تعد ثلالة أطهارء أو تلات حَبّْصات؟ 

ملف أل العِلْم فيه بسَبَبٍ ما ترجّح لكل قريق في دلالة لفظ 
ل ى الأية فاك فقهاء الحابة والابعين اة والامت 
عن َد بن حَنبل؛ قالوا: ثلاث حيضات» وعائشة وأبن عُمَرَ ومن 
حل نها من آهل المديتة والمالكية والشّافعيةًء قالوا: ثلائة أطهار. 

وتر وجوه الاستدلال لتر جيح مبسوطَة ي كب الفروع 


- YA - 


القسم الثاني 
استحمال اللنة فى العنى 


١د‏ الحقيقة وا مجاز 
6 تعريف الحقيقة: 


ر 


2 4 


وأصطلاحا: اللَفْظ المستَعْمَلُ فيا وُضحَ لهي آصطلاح الَخاطب. 

@ أنواعها: 

ألفاظ الحقائق المستعمَلة ني صوص الكتاب والستة ثلاثة: 

آل وهي الي يعرف ها باللَكَةء كلفظ (السمْي 
والقمَر > والسّاءِ والأزض» والب والبحر). 

فهذه الألفاظ وشبهها ل تُعْطها الشريعة معتى خاصًا وليسَتْ هي 
من الألفاظ المرَبطَة بتعامُلات التاس ليعود الأمْرٌ فيها إلى آستعا لمم 
فا مرجع إل معرفتها سان العَرَبٍ. 

۲-شَرعيّة: وهي التي يعرف حدها بالشّرع كلظ (الإشلام 
والإيمانِ» والكفر والتماق» والصلاةء والزكاةء و ال م والتچ). ۰ 


_ YAO 


فهذه الألفاظ وشبهها أ ^ ستعمَاتّها الشريعة في معتى غصوص 
علَمَت بها الأحكامء فالمر جم إليها ني ذلك الاستعمال. 

۳ عُرفية: وهي التي يُعْرَفُ حدها بعُرْفِ الاس وعادَاتممْ» كلفظ 
(البيْم» والتكاح» والدّرَم والدينار). 

ومْلُها کل لَفظ تعلَیَ بتصرُفات الاس العادية ومعاملاتہم» 

ص ٢ r Er‏ »رن ار ٠‏ پە 
وليس للشريعَة فيه آستعال خاص» فيرْجّع في معرفته إل عرف 
الاستعال. 

الأضل في كل لَفظ أسنَعْمل في الكتاب والستَة أن يبْحَتَ عن 
معنا ني ابعال الَرْع فيه لان ا ملين مروا بأثباع ما جاء به 
اسول یکلا ومن جنه باع بيانه لا يستعولّة من الألفاظ . 

فإذا وج لفط (الصلاةٍ) في نص من الكتاب والسنةء فهر الصلاة 
التي بيّنها الرّسول يها بفعْله وقولِه | شر لشتملة عل القيام والتكبير | 
والركوع والسجود والقراء ۶ة والدّک لا جور العُدول بهذا اللَفْظٍ عن 
مدا معني إلا بدلالة من الزع لفو عل آنه برذ في موضع معي 
هذا لمعن للصلاق إا أراد المعنى اللوي العاءً ها وهر الدعاء. 

علل أله بلاحط آته مامِنٍ آستعالي حاص وَقَعَ ني الشرع لل من 
اللا ار اول مو ال اللو اكرون 


- TA - 


أحيانا تخصيض ماو ردق اال عامّاء أو تعيين بض مَعاني 
المشترك کا أن الشَرْعَ قذ يستعمل اللَفْظطَ آستعالاً شرعبًا هو نفش 
آستعمالِه في نة العَرّب. 

والمقصودٌ أن ما آمل الله ورسولّ من الألفاظ وعلَّ به الأحكاء 
من أمر ونهي وتحليل وتحريم ۾ فته باق عل ذلك الاستعال الرعي 
لا جوز ا روج به عنة إلا بدلالة من ازع نفيو. 

وإ كان الشَرْعٌ علق الأحكام بلَفْظء لكتّه ل بحدَهُ بحد ول يُعْطه 
ضابطا حاصًاء مثل لفظ (السَمَرء والحيْض» ومقدار ما يُطْعَمٌ المسكينْ 
ي كقَارة اليَمينِ أو غيرها)» فا مرجم في تقدير ذلك إل العُرْفِ 
والعادة فما عَدَه الاس سَمَراً بعادتمْ فهو السَمَر الذي فصر فيه 
الصَلاة ويقَطرٌ فيها الائ وما لايع دونه سَمَّراً وإِن طالَّثْ به 
السافاث فليس بسَفْرٍ» و(الحيض) يعودٌ تقديرٌ مدَيه إلى ما جرت به 
عاده کل مرا فهي التي تق دڙ ١با‏ تراه من نها أو نسائها إِنٍ 
آضطرَبّث فيه» وني كفارة اليمين قال الله تعالل: لمن أُوْسّط ما 
تطومود أهليكم) [المائدة ۹ والوسطية تحتل من بيئة إلى بيئة 
ونجزیءُ من ذلك ما جَرَثت به بيئة كل إنسان. 

فإذا فقة تييز الحقيقة في الشَرع» ولیس اللَفظ يا كن تقديرةُ 
بالعزفِ فالرجعٌ فيه حينئز إل دلالة َة العرّب. 


_ TAV - 


فترتيبٌ الحقائق في النظّر إذاً: 
اال اال فال 

6 حكم الحقيقة: 

مب مل اللَفْظ عل حقیقته لا ب يُصْرَفُ عنها إلا بدليل. 


6 تعریف المجاز: 

هو آستعال اللَْظ في غير ما وضع لَه لحَلاقَة بيتهما مع قرينةٍ 
صارفة عن إرادة المعنى الحقيقيء. 

فهر إذا يقابل (ا قيقة) إِذ هو خوج بها عن معناهاء لْكنْ يحب 
أن يكن ذلك ا روح بعَلامَة صالحة تدلّ علل عَدَم إرادّة الحقيقة. 

والعلاقاث بين المعنى الحقيقى والمجازي كثيرة تستقادٌ من (علم 
البلاغة)» لكي الذي م هُنا هو معرفة أنواع القَرائِن التي تصرف بها 
(الحقيقة) إل (الجاز)» وهي ثلاثة: 

حسَبَّة: كمَولِه تعالل: وسال القَرْيةَ4 [يوسف: ۸۲]» أي 

می سؤال جماداتہا حسّا. 
CE LAL‏ 


- TAA 


لا مُطلقاً بدلالة الظّرفِ وال حال اللابيں لقوله. 

٣‏ شرعية: كألفاظ العُموم الواردة بصيغة المذكر تتعدًّى إل 
موث مجازآء كقوله تعال: يا أا الذي آمنوا)» ا جاءث به 
الشريعة من عُموم الكليفِ. 

© حکم المحار: 

ذهب طائفة من العُلهاء إلى نفي وُجود (المجاز) في لََة الكرب» 
وقالوا: ليس هناك إلا الحقيقة» وما يُسكّى (مجازا) فهو اسلوب من 
أساليب العَرَّب في حقائق الألفاظ. 

ومن قال بذلك: أبو إشحاقّ الإشفرايينوء وأبو عل الفارسي إمام 
رة وأنتَصَرَ له شيخ الإسلام بن تيميةء وتلميدّة أبن الفَيّم. 

وجه وز العلهاءِ عل إثباتهه وأنه تسميَة آصطلاحيَّة لنوع من 
أسالیب اللغة العربية. 

والعلَهٌ عند من نفاء: ما وَقَعَ من كثير من أهْل البدع من التَذرْع به 
ال تفي صِفات الله ع وجل والگلام في الي ٠‏ 

لكنّ التَّحقيق قبولٌ قول ا لجمه ور في إثباتِ المجازء وتذرٌع أهْلِ 
الدع يفده عليهِمّ وجوه أخرى من الاستدلالِ ليسَث هي إبطال 
القولل بالمجاز. 

فإذا صح هذا فههنا أمرانِ: 


A 


١‏ - لا يجوز أن يُصار إل المعنى الجازئ إلا عند تعذر حل اللَفْظ 
علل معناهٌ الحقيقي. 

مغاله: قولة تعال: أو جاء أَحَدّ مِنْكَمْ مى الغائط4 [الساء: 
٤۳‏ ] حَقَية حقيقة مط (الغائط) إا هي اوضع احفص من الأزض 
كانوا يقصدوته لقضاء الحاجَة رَغْبَة في الس فأطلى عل نفس 
الحارج من قَصَلات الإنسانِء فحَمْل اللَْظ ني الآية علل حقيفته غير 
مُراد قطعاء فمجرَد المجيء ء من تلك المواضع ليس بحَدَث يوجبُّ 
للهارة فسمي حل عل المنى الجازي وه لحار من الشيلين 


ر 


و 


۲ إدا مت بث إرادة المعنى المجازي للَفْظ تعلّىَ ا لمكم به ولا بد : 


مثل: قوله تعال: أو لام ا [الساء: ]٤۳‏ فاللّمْش 
حَقيق ة في گس اليد تجار في المماع» فحيت تبت أن س اليد غب 
مراد بدلالة السنةء فتعين ا معنى المجازي وهو الحماع. 


ا 


د الصريج والكغاية 


0 تعريك الصريح: 

هو اللَفْظ الذى ظَهَرَ مَعناةٌ ظُهوراً تام لكثرة آشتعاله. 

ويكون حَقيقةء كقول الرَّجُل لزوجته: (أنتِ طالِقّ)» فهذا لفظٌ 
صرح لإزالة النكاح وهو حَقيقةء كا يكون تجازا» كق ول الوَجُل: 
(اللّه لأقومنٌ اللَيَةَ)ء وهو إا يقومٌ بعْصهاء فهو لفظٌ صريحٌ» وهو 


0 


ن 


0© حكهه: 


َو 


لؤضوح اللفظ الصريح بتفرسو ني الدلالة علل معناء فإ ا 
عليه يصح بجر التَلفظ به من غير أفتقار إلى تة ا متكلّم به. 

فقول الرَّجُل لزوجَته: (أنت طالق)ء لا يتوقفبٌ إمضاء أثره الذي 
هو الرقة بين الزوجينِ علن قَضد المتكلّم به» ولؤ قي لرجُل: (لِمَلانِ 
عليكَ مه دینار؟) فقال وهو في حال عَفل َآشيواء: (تعَم لُِلانِ عل 
ممه دينار)» فإ ذلك يلزمة بمُجردِ اللَفظ. 


E 


0© تعريك الكناية: 


ل 


ُمًَ: أن تتكلَمَ بثيٰءِ وثریڈ غَيْرَه. 

e‏ الَف الذي اسع کر العنی لابه اينه إل 

مثل: كنايات الطّلاقء وهي الألفاظ الي لا تدل بَفظه ا على 
الطَلاقء كقول الرَّجُل لزوجَته: (أَمْرك بيَدِكٍ)» أو: (إ لقي بأهلكِ» 
آو: (أنٿ عل حَرام)» آو: (آذْهَبي فتزوجي مَن شفْتِ)» أو: (حَلَيْتُ 
سَّبيلّك)» أو: (آنتهى ما بَيتنا) أو غير ذلك من الألفاظ ما هو ليش 

© دکمها: 

لايرب علل الكناية أذ ر بمُجرَدِ اللَفْظ حتى يقترن بالنية. 

فلز قال رجُل ازوج (حلیْث )ل یدل نرسو عل 
الطَلاق < حتی يقترن بنّة» وله أن يقول: ( أقصد قصد الطّلاقَ) فيْصدَق 
بڌعواه. 

والكناية في ا لجان التَطبيقي لا صل بنصوص الكتاب والسنة 
إا بص فات المكلَفينَ. 


E 


القسم التالت 
لی ا اسا کی ای 
١د‏ الو اضح الد لالة 

© تعریغه: 

ھو ما دل عل اراد من بتفیں صيغت و من غير توقف عل ار 
حارج وقد يحَمل النَاويل والسَْحَ وقذ لا بحتَمِلّهاء علل ما سيأتي 
في ذکر مراتبه. ) 

© حکیه: 

کل تن راضم الالال ج الل با هووا الالال غاب 
راھ ا الّأویل منة إلا بدليل. 

© سمرانبه: 

ُذرَك من أقسايو التًالية فهي مُربَةٌ حَْبَ الأدنى في القَوَة 
و الهو ر إل الأعل في ذلك فالظًاهرٌ أدناهاء وأعلل منة الَّص. 
فالممسر فالخكم. 

وفائدة معرفة هذه المراتب تَظْهَرٌ عند الَعارُضٍِ بين نصين فيا يبدو 
للمُجتهد» کا سيآ ني مبحث (التعارض). 


#+ ٭#+ # 


a 


)١(‏ الظاهر 

6 تعریفه: 

هو ما دل عل الُراد منة بتي صيغة و من غير توف عل آم ر 
حارج ولي الاد منة هو القصوة آصالةً من اليا ويحتول 
التَأويل. 

© ستاله: 

قولة تعالع: «وَأحَل الل ايع وَحَرَمَ الرّبا) [البقرة: ]۲۷١‏ الآية 
(ظاھرة) نی جل کل بیع و حرم کل ربا دال علل ذلك ہیں صیعَتھا 
من غير توف عل قَرينةء لكي هذا اللَفْطً غي مقصود صالةٌ بسياقٍ 
لآيةه فيقث لنفي الَلَة يي الع والرّبا الد عل من عى 
دلج ال0 تعالل فب ذلك: لإذلك بأ م قالو ال ابيع مثل 
الرّبا». 

© حكکیه: 

| - يجب العَمَل بالظّاهر بمُقتَضى ظاهره ولغن 
ظاهره إلا بدليل. 

۲ يبل اللَخصيص إن كان عامّاء ويقبل التَقَييد إِنْ كان مطلقاء 
ويكَملُ صَرْفَّة عن حقيقته إل معتّى مجازيً إذا وَرَدَ ما يضرف عنٍ 


الظاهر. 


ر 


TE 


۳ يحمل أن يرد عليه التَْح في عَهْد التشريع. 


(۲) النسص 

© نتعریغه: 

هو ما دل عل الرادِ من بتفيں صيغه صيغته من غير توقفِ علل آمر 
خارجي» وهو المقصودٌ آصالة من السّياق» يحمل التّأويل. 

© متاله: 

حديث أي هُرَيْرَةَ رض الله عنه قالّ: سأ رَجُل السبي بلا فقال: 
يا سول الله إِنّا تركب الْبَحْرَ وحمل مَعَنا القَليلَ من الماءِ فن 
توَصأنا به عَطشناء فرصا بء الحُر؟ فقا رسول الله كلة: «هُو 
الطّهر ر ماؤفُ ا لحل میسنة) (حديثٌ صحيح أخر جه أصحاب السّنن). 

فالمقصود بالشياق أصالة هر ماء الحرء فق وله بياة: هر الطّهور 
ماؤه ص ني طهورو. 

@ حکكیه: 


يسوي م (الظّاهر) في أحكامه التقدّمة. 


۹0 _ 


yD a.‏ التأويل 
6 يَطْلَق عل معان ثلاثة: 

١‏ - الحقيقة الي يول إليها الگلام؛ کقوله تعال: «وَلقذ امم 
بکتاب فصلناه َل عِلْم مى وَرَحَة قوم بُوينود » هَل ينظرون إلا 
ار ؤم يات أو قول ادبن سء ین بل د ج اٹ وشل 
ربا با لح فهل لَنا من شمَعاء € الاي [الأعراف: ٠١‏ -١٥]ء‏ وعامة 


ما وَرَدَ ني القرآنِ من لفظ (التأويل) فهو بهذا المعنى. 
- التَفسيرٌء وهذا يقَعٌ ني آصطلاح المفسّرينَ للقرآنِء يقولود: 

(تأويل هذه الآية كذا وَكذا) أيْ: ها 

۴ صرف اللَفظ عن ظاهره بدليلء وهذا آضطلاح الأصولين. 

والأصل وج وب العَمَل بالظًاهر أو الت وء عَدَمُ آغتبار مَظنة 
التاویل؛ حتّی يوجَدَ ما صرف ذلك إل معنی آخر. 

وصِمةٌ هذا الصارفی جوب ونو دلبلا شَرعياء كص اوفاش 
صحيح» أو أل عامٌ من أصولِ الشريع» فإذا 2 يكن دليلاً مُعكبراً ي 
اللَرع کان هی بُ أن رة عن صوص الدَينِ واد 

6 أمثلة للتأويل المعتبر: 

1[ خصيص الظّاهر في قوله تعالى: «وَأحل الله الي [البقرة: 
] بنهي التي ب عن بي وع» كبيع الحَرَرٍ» وبع المغدوم؛ وبيع 


ا 


لر قبل بدو صلا 

1 کَقييدٌ الإطلاق في قوله تعال: # حرمت ث عليكم الميتة وَالدَمٌ) 
[المائدة: ۳] بالدّم المسفوح كا في قوله في الآية الأحرى: «أؤ دما 
مفو حا [الأنعام: 6ا[ 

[۳] تأویل قوله ٍل: «رصاعا من تر» في حديث: «لا تَصَروا 
الال والعَتَمَ فمَنِ تاها بغْد ذلك فهو بخير النظَرينٍ بعد أن 
لَه ا: فان رَضِيَها أمُسَکهاء وإِن سَخطًها رَدها وَصاعا من َر 
(مفقْ عليه)» بقيمَة اللّْر» حَيْتُ أ المقصود العوَض بدلا من اللَبنِ 
الذي آحتَلَبَ وذلك يمَعٌ بالتّمْر وغيره» وههذا تأويل قذ فهم وجَهُة 
من جكمَة الشَرْع» فكانَ هور ذلك دليلاً عل صِكة التّأويل. 

ومثال الّأويل باهرًى: 

تأويلٌ صفات رَبّ العالمينَ تبارك وتعالل» كتأويل اليد بالقدرة 
والنعمَة وتأويل الاستِواءِ عل العَرْش بالاستيلاءِ عليه» وتأويلِ 
نزوله تعالٰ کل ية إل السّماء الذّنيا بنزول رحَيه» فهذه وأشباهُها من 
ضور الاويل تكم ني لعي وقول عل اله بغير ِل عل أن هذا 
ليس من قبي الأحكام الي يسو فيه ا التقَرٌ والاستنباط» بل هو ي 
جب الوقوف فيه عند نَصه إث نباتا مع آعتقاد الّنزيه لله رب العالينَ 
عن مشاب الخلق. 


18 


(۲) المفسر 

عریفه: 

هو ما دل تفه عل معناء المْصل تفصيلاً ليس معة آحتالٌ 
للتأويل. 

6 متاله: 

قول تعال: #وَالَذينَ رمو الْحْصَناتِ ثم م يأثوا بأربعة شَهّداء 
فاًجلدوهُم انين جَلْدَة [النور: ]٤‏ فذْكَر الحَدَدِ ينفي آحتمالً 
التآويل. 

O ie‏ ۶ت السنة برفع 
إجماله وفسرته» فهو (مه مُفسّر) لا حمل التَأويلَ بمعنى غير ر 


كلفظ (الصلاة والركاة) في قوله تعال: #رَأقيمُوا لكلا وآنوا 
الركاة# [البقرة: ١٠٠]ء‏ فق جاء في السَة تفسيرٌ ذلك الإجال ببيانِ 
صفَة الصّلاة وأحكامهاء وأضنافِ الزكاة ومقاديرها وما يتَصل بها 


فظهَرَ المقصوة بتفصيل الس بها لا يقي تجالاً لتأويل تلك الألْفاظ. 


© حڪكیه: 


دجت العمل باعل الز جه الد ورد تفصبلة علنه. 


- ۹۸A - 


۲ يقل أن يرد عليه انسح في عه التّشريع إذا كان من الأحكام 


0 الفرق بينه وبين التأويل: 

کل منها تبيينٌ للمُراد من النؤ» لكل (المغسَّرَ) تبن من قبل 
الشارع فهو قطعو في تعيين الُرادء أمّا (التَأويل) فتبيينٌ بالاجتهادء 
وما کان كذلكٌ فليس بقطعئ في تعيين المراد. 


)٤(‏ امحكم 
© تعربګه: 
قر مال اه ولال واا غل الى ا فل اول 
حمل تأويلاً. 
© ستاله: 
صوص التق ایب کالإیان والگوحیب» فإلها لا تقل بدي 
والتَغیَ کا لا كسمل التَأویلّء لان الَأويلَ جتهاد ومعْلّها لا يندرح 
تحت ما جوز فيه الاجتهاد. 
- النصوص التي أمَرَث بأمّهات الفضائل التي لا يتصوَرُ ها 


9 


ا أو تغييرً كنصوص بر الوايدين وصِاَة الأزحام» والأمْر 
بالعَّذل والإحسانِ وتحريم الل والعدوان. ۰ 

۳-القواعد العامة التي قامَث عليها شَرائع الإشلام» كرَفع 
ا لحرّج» ومَنع الضَرَر» وأعتبار الأمُور بمقاصدها. ا 

٤‏ - أحكامٌ فرعي جُزثيّة وَرَدَ النّص بتأبيدٍها عل الوَجه الشُر 
لذي وَرَد ذلك النَص بء كما ني حديث المعراج في قصَة قَزض 
الصلوات ومُراجَعَّة التب اة رب تعالل فخفَّفها من خْسينَ صلاء في 
اليوم والليلة إل کس» فقال تعال: «هي مس وهۍ مسون لا دل 
اقول َد فهذا تَص حَكَمٌ لا يفيل تأويلاً ولا خا ال الوا 
حمس في اليوم والليلة. 

0 حکیه: 

يجب قطعاً الحَمَل بها دل عليه وهو أعلل أفسام (الواضح الدّلالة) 


م وهر حه الدلالة. 


١د‏ فير الو اضح الدلالة 


© نعربعه: 


هو ما لا يدل على اراد من بف صيغته بل يتوق فَهْم الُرادِ منه 
عل آمُر خارجي. 


0 مرانبه: 

درك من أقسامه التَّاليةء فهى مُرَبَةً حَسْبَ الأقَل في الخقاء 
والموض إل الأشدٌ فى ذلك فا فر 4 أظْهَرٌ من الشكل» والمشكل 
أظهرٌ من الا رالا أظْهُرُ من المتشابه. 


)١(‏ الخفي 


0 نعریګه: 


هو اللَفْظٌ الذي يدل عل معناءٌ دلالةَ ظاهرة لكنْ في آنطباق مَعناءُ 


علل بعْضٍ الأفراد حفاءٌ وغموض يحتاج كشفة إلى نظ وتأمل. 

وسَبَبٌ الفا في هذا الفَرد: أن فيه صِمَة زائدة علل سائر الأفراد 
أو ناقصَة عنهُمْ أو له ْم حاص أورَد الاشتباة. 

© ستاله: 

قول تعالى: #والسارق والسارفة فاقَطَعّوا ايديا ) [المائدة: ۳۸]» 
لظ (الكارق) معناءُ ظاهرٌ وهر (مَن باذ ال مال من جزز مله 


a 
0 


كن هذا المعنى هل يطبق على من سيه العامة (التشال)» 
و(النباش)؟ 

(التشال) فيه صِفَة زائدة عل صِفَة السارق» فإِنَة مع وَصَمَة وزاد 
مَهارة فيه وجُرأة عَلَيْه» و(التبًاش) نَقَص وَصفاً عن السار وهو 
وة لا ياح بملوكاً من جزز. 

فالاجتهادٌ ألحی (النشال) ب (السارق) لأته اَسْتوعَبَ وَصفَةٌ وزاد 
فهر أولى بتناؤلِه الحكم» لكن أَختَلف الفقهاء في (الجاش) فمنْهُم مَنَ 
ألقَة ب(السارق)ء ومنهُمْ من جَعَلّ التقص في وَصَفِه عن (السارق) 


SFI 


لا يُعْمَل به إلا بعد إزالّة اَفاءِ بالتظّر والتامّلء فن ظَهَرَ أن الَف 
يتناوَلّة وجه من وجوه الدّلالة أحَدَ حُكم ما دل عليه ذلك اللَمْظ 
ولا م ياخذ حكمه. 


)( امكل 
@ نلعربغه: 
هر اللَفْظ الذي لا يدل بصيعَّه عل المراد من واا يتوق فَهم 
اراد منة علل ية خارجيًة يُنْكنْ التوصّل إليها عن طريتي البَحْثِ. 
© یالے: 


١‏ اللفظ الُشكرك كالّذي تقَدَم التّمثيلٌ له بق وله تعالل: 
وا قات يتربَضن امهو تلا روء [البقرة: ۲۲۸] وأ 
(القَرْء) مشتّرك بن (السَهر ) و(الحَيْض)ء فأمُبا الراد؟ لا رَيْبَ أن 
نفس لفظ (فروءع) في الآية لا يَرْقَعٌ الإشكال وين ا مراد تفه بل 
يحتاجّ إلى قَرينة حارجيّة تعكَمِدٌ علل النّرٍ والاجتهاد» ولِذا كال من 


TOS 


مواد آختلافِ المقَهاءِ. 

التصين ظاهرٌها اللَعارُض 

ومثالةُ من الكتاب قولّه تعالل في سورَة السَجدة: يدير الأمرَ من 
السَّماءِ إلى الأرض نم يعْرّح إل ليو ني يزم كاد يداه آلف سوي 

تعدو [السجدة : ]مع قوله عر وجل في سورة امعارج : تعرح 
لآایگة والرځ البو في بوم کان وفدازۂ نين آلف ب س4 [المعارج: 
٤‏ فهذا مُشكل» ومن العُلاءِ من تقَكُم الجوابَ فقالّ باجته ادي 
ومِنهُمْ من توقفَ وهذا أن العام عند العَجْز عن الكًوفيتي بينّ ما 
ظاهرة التَّعارأض» وهو واردٌني الأحكام وني غيرها. 

فمن الأقوال في رفم الإشكال: أنه ني الموضعَين يوم القيامَة 
والمعنى: أن الرّمانَ يطول بحسب الشدائد الواقعَة فيه» فيطول على 
وم ويقْصّرُ علن خرب بحس الأعلي 

وعن آبن أب ملَيْكةء قالّ: سال رل این یں عن یوم کان 
بدا آلب س قال: فأََمَه» فقيل له فيهء فقا : مایوم کا 
مقداره مسين الف ب سَنَة4؟ فقالً: إا سالك لنُخْرّني» فقال: ها 
يومانِ ذکَرهما الله جل وعَرَ٬‏ الله عَم اء رَه أن أقولً في كتاب 
الله ب لا أغْلَمٌ (أاخرجه آبنٌ ج ریر في «تفسیره» ۲۹/ ۷۲ بسند 


E 


ت ت 
e‏ 


ومثالّه من السُسَةَ حديتٌ أبي هُريرة رض الله عنه قالّ: إن رَسولَّ 
الله ب قال : «لا عَذْوَى ولا صَفَرَ ولا هامَة» فقالّ أعرايً: يا رسول 
الله فما بال إبي تكن في الرَمْل كأتّها لبا فيأتي البَعيرٌ الأَجْرَبُ 
فیذځل بیتها فيُجر مہا فقال: «فَمَّن أعْدَى الأول؟» (متَفق عليه)» مح 
قوله هة ني حديث أبي هريرة الآخر: «لا عَذْوَى ولا طِبرَة ولا هامَة 
ولا صَفَرَ وفرّ من المجذوم فرارَك من الأسد» (علقَةٌ البُخاري). 
ذلالة الحديث الأول أن ک شىء بقَدَر» وأ لک يعدي ا سیا 
فْه» وليْس فيه نفو أشباب آنتقال الَرَّضٍ إذا وجد» وا لحديث الثاني 
دل علل آتقاءِ ما وج فيه سَبَبُ الإغداءِ من الأمُراض» إذوجود 
7 ۶ پوك 2 و 3 ۳ ۹ o‏ > ° 
السبّب يهيءُ وجود المسبب ويساعد عليهء وإن كان لا يقع الإ عداء 
إلا بمشيئة الله عر وَجَل» لذا فاه قد يقح وقذ لا يقم فجاء الأمَرٌ 
بأّقاثه متناسقاً مع أضل هذه الشريعة في الأخذ بالأشباب» وهذا 
سبي بقوله ل ني الطّاعونٍ: «إٍذا سَمِعْتّمْ به بأزضِ قلا مدموا علي 
وإِذا وَقَعَ بأزضِ وأنشُمْ بها فلا تخرٌجُوا فرارا منة» (متمقٌ عليه). 
وَهذه صورَةٌ من التأويل الْحْتَمَّل لإغمال الدَليَيّن وعَدَم إهمال 


السَبيل لإزالة الإشكال في النصوص هر الاجتهاد فعَلل المجتهد 


۹0 -_ 


اللا سه للؤقوفِ علل المعنى المقصود مُستعيناً بالقَرائن أو 
بأدلّة أحرى من صوص الكتاب والسة أو بأصول شرعبة عاة. 


(۳) ا مجمل 
تعریغه: 
الط اللىل رال ف اده رل ن 
ساعد على معرقَيّه» ولا تَْهَمُ دلالنة إلا ببيانِ من أحله. 
© سناله: 

١‏ -الألفاظ الشرعية التي توف معرفة لرا منها على تفسير 
الشارع هاء كلفظ (الصلاة والزً كاة والصوْم والىج)» فان الشرع اراد 
بها غير معناها للوي وجرد الأمرِ بها من غير وُقوفي عل بيان ا مراد 
منها إخمالّء فهي لا تدل عل مرا الشرع بمجرَّدِ صيغتهاء ولا طريقَ 
للعِلْم با إلا ببيانِ الشرع نفيد. 

فلذا يُقال: (الصّلاء) لفظ حمل في القرآنِء يمهم المراد به إلا 
ببيانِ الرّسول مياد 

ومن ذلك لفظ (ا )في قوله تعالن. e‏ ا حَقَه يوم حَصاده» 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ وقوله بلا: الت اَن قات الاس حت يشه دوا 


أن لا إِلهَ إلا الله وأن محمّدا رَسول الله ويْقيمُوا اللا ويو 


ا ۹ 


الزكاة فإذا فعَلوا عَصَمُوا متي ماهم وأموام إلا بحقّهاء 
وجساميُمْ عل الله (متَفقٌ عليه عن أبن عُمَرَ)» فهذا لظ جُهول 
المَذرِ أؤ جهو ل الجنی» فيحتاج إلى البيانِ. 

۲ اللَفْظ الْشتَرَكٌ الذي ليفُمْ دلي علل تعيين اراد من كلف ظ 
(القَرءِ) المتقدّم في قسم (المشترك). 

۳-اللَفْظٌ الريب البْهَمُ كلظ (القارعة) في قوله تعالل: 
«القارعة) لالتعا راه منها بعد ذلك فقالّ: «ما القارعة « 
وما أذراك ما القارعَة َة ٭ یوم یکو الاس کالفَراش المبثوث4 الآيات 
[القارعة: ۲ - ١]ء‏ وللا بيا عر وَجَلّ لمهم منها هذا المعنى. 

8 حکمه: 

مُجمل) تدر الوم بارا من إلا عن طريق القزع ولا تجا 
فيه للاجتهان فالأضل فيه الكَوقّفبٌ حت يود تفسيره من جهة 
الكتاب والسنةء فان جد مُستوق لا شبهة فيه نَمل من وَصف 
(الُجمَل) إلى ضفب (المر) من أقسام (الواضح الدلالة)» وإِن بيه 
الشرْعٌ بض البيانٍ مع َيه حَفاءِ كان من قشم (المشكل) للاجتهاد 
فيه مجالٌ. 

وغم اكل ما ُت به التكليف العمل ويتصِل بو الفة فال 


ا 


ا ننه ف اک ال ا َه وإِن 


ا 


كان قد فى معرفَّة عل بَعْضٍ أفرادِ العُلهاءء فإ العِلْمَ بحَقَيقًة المراد 
منه لا تخفى علل جميع الامَة 

© صسألة: 

قد یکون التص حملا في بعْض معناه ب ّا في بعضه» فیْعْمَل ب) کان 
بيا منة» ويْطْلَّبْ بيان الإجمال ني سائره» كقوله تعالل: يا أا الذي 
منوا أنفِقُوامِنْ طَيّاتِ ما كَسَشُمْ و أخرَجنالَكَمْ من الأزض4 
[البقرة: ۲۹۷]» فهذا النّص واضح في وجوب الإنفاق مى المكاسب 
ويا رج لأر ْمَل في بيانِ مقدار الو اجب فيْطْلَبْ بيانة من 


(5) المتخايه 
نلعریفه: 
هو لظ الذي لا تدل صي ا ثمَةَ قرائن 
هذا أفضلّ ماعَرّفوا به (المتشابة)» وقد أضطرَبَّث تعريفاتُ 
الأصولينَ له مع اَم جَعَلوه مابلا ل(الُحكم)» وهذه مُقابلة 
صَحيحَة في تاب الله تعاللء والقرآن سهد لصة اللّعريف المذكو 
وذلكَ أ الله تعالى قالّ: هو الذي أَنرَلّ عَلَيْكَ الكتابَ منة آيات 


-۳*°A- 


i ~ ژن‎ 


حکات هن م الكتاب وأ خر متشاہات» فما الَذينَ في فلوم ريع 
يعون ما تشابة منة يغاء اة وأبيغاء تأويلو ما بعلم اويل إلا 
لَه الاخ و5 في الم قلود امبو ل من عند ربا [آل 
عمران: ۷]» فجعَلَ (الحْكمَ) ا الكتاب» وأ م الشئء ء) معْظَمُة 
وأكدَةُ أا (الشابة) فجاء فيه بلَفْظ يدل علل التقليل» وهُذا هو 
نسب مع ما أنرَلّ الله تعالى القرآنَ لأجْلِهء أن يكونَ أكَيرهٌ واضحاً 
لا لبس فيه ولا إشكال» ما حفي منة عل فَرْد عَلِمَة الآَحَرُ» وهذا 
ف وف القرآن بالمداية والتبيان والتور Ll‏ 
والاستقامَة ‏ ُ إن الاي ۰ الله تععمال أسكَأكَر زوم 
(المتشابه)» لا يُذرك حَقيفتة حَقيقَتة حت العلاء بل يقولودً: امنا به کل مر 

ya‏ جَزما آن يراد به الكَشريع للامَةء أن 
لله تعال لا نى + أن يكلف العباد ما لا يرك معناهُ خاصْتَهُّمْ من 
أل الذكرٍ والعلم الذي ينَ هُم المع معرفة الدّين. 

فإذا ظَهَرَ هذا عَلمنا ماع دخول شيءٍ من الأخكام تحت معنى 
(المتشابه). 

إذاً تسأل: ما مثال (المتشابه)؟ 

© متاله: 


صوص صفات الله ز وجَلّ» لا مِنْ جهة معانيهاء فإنًما بألفاظ 


۲ 


عربية مُذْرَكة المعاني» كصفات الات مفلّ: (اليدِء والوَجه والعَيّن)» 
أو صفات الفِعْل (كتمخ الرُوح» وإبداع ايء وإنزال الرّزق)ء فهذه 
الفا عر لا يفي اليم ا وتا الاشتباء في إدراك كيفيً اعم 
وكنههاء فاللَةُ عر وجَلّ مح تعرّفه إل حَلْقه بأشمائه وصفاته» إلا أنه 
أًحَجَبَ عنهُمْ بذاتهء وحدَرَهُّمْ من أن يَقيمُوا لَه صورة في الأذْهان 
فقال: ليس كله َء وُو السَميع صر [الشّورئ: .]١١‏ 
او و رر رار وشا اتی تر مدان اانا ر 
فوارق ما ته ا ني دلالاعماء إلا آنه لیس كوه شي فيهاء فليس سَْع 
کَسَمُعنا ولا بَصَرٌ كبصرنا. 

والأمَرٌ في ذلك كله علل القاعدة المالكيةء فقذ سيَلَ الإمام مالك 
بن یں رح الل عن اَسواءِ الله تعاللٰ عل عَْشے؟ فقالً: الكْفُ 
غير معلوم والاستواءُ غير جهول» والإیمان به واجب» والسؤال عنه 

ومِنَ الدّليل على صِكة هذا المثال ل(التشابه) حديث عائِسَة رضي 
اللَهعنهاقالّث: تلا رَس ول الله ل هو الذي أَنرَل عَلَيْكَ 
الكتابَ) الآية إل آخرها [آل عمران: ۷]» قالَّث: قال رسول الله 
ا : «إذا رأيثّم الْذينَ يعو ما تشاب منة فاولك الّذينَ e‏ الل 


فاحَذروهم» (متفق عليه). 


TI 


ومن التَاس من رَعَمَ أن (التشابة) هو الحروف المطْعَة في أوائل 
خض سور القرآن ولس هنا ما ت ذلك حاص ابا يرك 
معناهاء وخاصَ بعْض العُلهاء فيها من غير فائدةء ولكتا نعلَّم يقيناً أن 
الأمَة ل تتقرَق في الحروف القَطَعَة رقا ولٍ ثبع ذلك ليَضِل فيه 
طوائف من الق ول یق اضرب لنصوص ay‏ 
فين ا لحروف المَطْعَةٌ من قوله: فام اين ني فلوم ر ريع فيتّعو 
اام یغه یغ وينه ال٤۴‏ واي هي من شنو سو 
الله لار؟ ) 

هذا المقدار كاف لإدراك حقيقة حَقَيَة (المتشابه)» وال 
مقتضیات تت عة القرل فی دلالات ال روء کا جَدیراً بان ل 
يكر في (علم أصولٍ لفِفّه) فاته لیس من موضوعهاء لأنه کا تقَدَمَ لا 

0 حکمه: 

الاما بو کا ورد من غب تشبیے ولا تیف ولا تغْطیل ولا 
e‏ تعالل: [والرًاسخُود في العم يقولون امنا به كل مِنْ 
عند عند ربا وما يكر إلا أولو الألْباب # رَبّنا لا تزع لوا بَعْدَ إذ هَديتنا 
وهب لَنا من لَذْنْكٌ رَحَة إنكّ أت الرَهّابُ# [آل عمران: ۸-۷]. 


a 


TN 


القسم الراب 
E ONE GEN‏ 
«١‏ عجارة النص 

© المقصود بها: 

دلالة اللَفْظ عل المعنی التباور فَهْم من میں صيعته. 

ويْسكّى (المعنى ال حرق للتص). 

6 مثال: 

أكَرٌ أحكام الشريعَة مُستقادةً من عباراتِ صوص الكتاب 
والستَةء والعلَة في ذلك أن الله تعال أراد یعه أن یکو قانوناً 
E‏ ولا يتهياً ذلك إلا إذا كان مفه وما مُذرَكا للمُكلف دالا عل 
اراد من بنفيں صيعَّة الخطاب. 

فلؤ اڏت له مالا بقوله تعال: 3فانكحوا ما طابَ لَك مِنَ 
الساءِ مى وَثلات وَرْباع فان خفمُم ألا عدوا فواجدة4 [الساء: 
[Y‏ دلّث بلَفْظها علل أحكام ثلاثةء هى 

-إباحة التكاح. 
ا دا ا اربع كد أقصى. 


۳- وجو ب الاكتفاءِ بواحدَة عند خف الجؤر. 


e 


۷د إشارة النص 
6 المقصود بها: 
دلالة اللَْظٍ علل معنى غير مقصو من سي اقهء لكت لازم إا بهم 
من (عِبارَة النص). 
وقذ يكون الكَّلارَمٌ بينَ (العبارَة) و(الإشارَة) ظاهر وقد لا 
يُذرَك إلا بث وتامل. 
6 أمثلة: 


ر کر ر 


آل تاا أجل كم ليل الصيام لوقت إل سانكم 

حت قال: (فالان باشروه وات وا ما كب اللَة لَك ركلوا 
رَأشْرَّبوا حكَّى يتين لكَمٌ الط الأبيَص من الط الأودِ من 
القَجّْر4 [البقرة: ۱۸۷[ عبارَةٌ التّص: إباحَة إتيانِ الرَوجَّة في ليلة 
الصيام في أي وَفْتٍِ من اللَيلء إلى ظَه ور القَجْرٍء وإشارَةٌ النص: أن 
ا اب لا كر ها في ازب وذْلك أ من له أن تجامع لزني آخج ر 
حطة من اليل قله قذ يُصبٍح جنب فلازِم الإباحة أ ا ناب لا قر 
ها. 

۲-قولّة تعالع: #فاشألوا أهْل الذّكر إن كنَْمْ لا تَعْلَّمود4 
[التٌحل: ١٤]ء‏ عبارة الّص: وجوب سوال أل الذكرِ عند عَدَم 
لعل والإشارة: جوت إيجاد أل ور لمنألواء إذ لايُمكِنْ سوال 


ت 


آهل ذكر لاوجو همْ. 
۳ قول تعال: مله وَفصالّة تَلانُونَ سَهْراً4 [الأحقاف: ]٠١‏ 
قوله َر وَجَلّ: (وفصالة ني عامَيّن) [لقمان: ]١ ٤‏ شار إلى أن 


٤‏ - قول تعالل: #وعلل المولود لَه رزه َكسومنً با لعروفِ» 
[البقرة: ۲۳۳]ء دلالة العبارة: وجوب النمَمَة لِلوالدات علل الأب 
ودلالة الإشارة: جوب لَمَقَةَ الان عليه كذلك لنسبته ليو بمَؤله: 
لَه فهو كا لا يُشاركة أَحَدّ ني النْبَّة فلا يُشاركة أحَدّ في وجوب 


هذه النفقة. 


دة النخص 
6 المقصود بها: 
دلالة اللفظ على بوت حُكم المنطوق (أيْ: عبارة الَص) 
لسکوت عنۀ لاشټراکهما ني عل الحم 
وهذه الله تُذرَكٌ بمجردِكَهم اللقَي لاتتوقفٌ عل بخث ببحث 


وأجتهادء وتدلٌ عل كونِ المسكوتِ عنه أولل با حم من المنطوق» أو 
E‏ 


© أ ستلت: 
| قول تعال: قل تمل كا اف4 [الإسراء: ]۲١‏ دلالة 


۳1 - 


العبارة: تحريمُ قول (أفَ) للوالِدَيْن» وهذا هر المنطوق» ودلالة 
الدلالة: تحريم سَبّها وشنْمها وَلَعْنِهماء وهذا هو المسكوت عنه» فة 
بنع الأدنى علل مَنْع ما هو أول منه» وهو معنى يرك من غير بخث 
ولاتظّر. 

- قول تعالى: [قاتلوا الّذينَ لا يُومنونً باللّه وَلا باليَوْم الآخر 
E O‏ 
ونوا الكتاب حى يعْطوا ال يزية عن يد وَهُمْ صاغروة) [السوبة: 
۹ دلالة العبارة: أخْد الجزية من أهْل الكتاب ضارا ودلالة 
الإشارة: ألخذهامن الوتنوي لأه أؤلل بالصغار من الكتابي» هذا 
الاشتدلال للالكبة. 

وتقدَمَ ني (القياس) تسمية هاتَيْن الصَورَتَْن ب(قياس الأؤل). 

٣‏ قولّةُ تعالع: إن الَذينَ يأكلون أمْوالّ الام طلا تَا يأكلون 
ي طونم نار وَسَيَضلَوْنَ سعيراً [الساء: »]٠١‏ دلالة العبارة: 
ج أل أموال اليتامى» وهذا هو المنطوق» ودلالة الدّلالة: تحريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوث عنه» فب با منع من الأكل عل 
ل ما ُساويه ني الإتلافي. ۰ 


وتقدَمَ ف (القياس) ا هذه ا ب(قياس المساواة). 


@ تنببشان: 

١‏ سكي (دلالة الن) ب(القياس) تجوّزاً لو جود معناةٌ فيهاء 
وإن كان فَهْمُها لايتوقفٌ علل آجتهاد. 

۲ تغرف (دلالة الَص) عند العُلاء بألقاب» هي: 

[ مَفهو م الموافَقَة» والوَجْه فيه ظاهرٌ يا تقدَمّ. 

[۲] فخْوَى الخطاب» و(القحرئ) المعنی» ویْسمّی بهذا إذا كان 
طريق الدّلالة بالأولوية. 

١‏ عن الخطاب» إذا كان طريق الدّلالة المساواة. 
]٤[‏ القياس الحلجّ» ووجهة عدم الحاجَة في فهمه إل آجتهاد مع 


وجود صورة القياس فيه. 


٤د‏ اققضاء النص 


Ca ر‎ 


»]۲١ قول تعالل: #حمَت ث علَيْكم مان4 الآية [التّساء:‎ - ١ 
عبارة الَص: تحريم أشخاص الأَمّهات» وهُذا لا معْنئ له ولیس‎ 


n 


مُراداً بالنض فَطعاء فافض تقدير شيءِ ي الكلام لتَظْهَرَ دلالتشه 
وذلك التقدير مُسَفاد بمجرّد رَد آمتناع دلالة العبارَة» فكان المقَدَرُ ههنا: 
(نكاحهر). 

قول کة: إن الله وَصَعَ عن امي تى العطَاً والشياكَ وما 
اسک رهوا عليه (حدیت صحیځ رواء ابن ماج وغو فالعبارة 
رضم تفي الخطإ والسيانِ وما يُكرَةٌ عليه والواقِع أن الخطاً 
والنسيان وما يكره عليه أمورٌ موجودة غير موضوعة» ولا ريبَ أن 
لشارع ما راد مدا ا معنىء إن نالك شيجب تقديرة ني الكلام 
يقتضيه النص» وهرّ: (إذ ثم) ات والتسيانِ وما أكرة عليه. 

۳-قولة تعالل: فَمَنْ كان مِنْكَمْ مَريضا أو عل سَفَر فَعِدَة من 
يام حر [البقرة: ]۱۸١‏ التقدير: قَمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أؤ على 
سر (تافطر) َة من ايام عر 

وملّة قول تعالی: 3فمَنْ کان منْكمْ مَریضا أو به ادى مِنْ رَأسه 
قفدية€ الأَية [البقرة: »]۱۹١‏ ا قَمَّن کان منْکم مَریضا أو به 
دى من رأسه (فحَلَىَ شَعْرَهُ) ففدذية. 


۳۱۷ - 


8 ال[ مقصود به 
إثباث تقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. 


0 أنواعه: 

١‏ مفهوم الصفة: 

هو أن يدل اللَفْظٌ اكد برَصف عل تقيض حُكو4 عند أنتفاء 
ذلك الوَّصف. 

وید ل في (الصَفَة) كل قَبْدٍ ليس برط أو غابة أو حَصر أو عَدَدٍ 
أو لقب فهذه احمْسَة سيأتي بيان دلالاتما مستقلةً. 

مفالة: قولەتعال: لفتځریر رة مؤمتة‰ [النساء: ۹۲]» 
ا منطوق: وجوبٌ تحرير رَقَبة مؤمةء والمفهوم: مَل تحرير رة كافرًة. 

ومنة حديث: «وفي صَدَقَة العَتَم في ساقمَتها إذا كاتَت أربَعينَ إل 
شري ورو شائ (احر جه الخاری في حدیث آي بكر ي 
الصدَقات)» فع فعْلقَّت زكاة الغتم بوّصف (سائمة)» والسَائمة هي التي 
ا ل ناه هة هو الى والمفهوم: لازكاةفي 


-۳۱1۸- 


المعلوفة. 

۲-مفهوم الشرط: 

هو أن ندل الفط الد رط عل ارت عة اا 
الشرْط. 

مثالة: قولةٌ تعالل: راتوا النساء صدقاتهر نحلَةء فن طبن کک 
عن سىء منة فسا فكلوة [النساء: ٤‏ ] المنطوق: إباحَة ما طابَت به 
فس الزوجَّة من مَهرهاء والمسکوٹ: حرم ذلك بغي طیب تفي 
منها. 

۳-مفهوم الغاية: 

هو أن يدلٌ اللَفْظ المقكَدٌ بغاية علل تقيض حُكمه عند أنتفاءِ تلك 
الخاية. 

مثالة: قولة تعالل: #فقاتلوا التي تبي حى تيء إلى أمر الله» 
[الحجرات: ٩]ء‏ المنطوق: وجوت قتال الفَة الباغية لغاية أن تَفىء 
وا مفهوءُ: ترك قتا لما بعْدَ أن تيءَ. 

٤‏ -مفهوم الحصر ب(إتا): 
هو إثباثُ ا لحكم لمّىء بصيعَة ونَفْيُهُ َا عَداءُ بمفهوم تلْكَ 
الصيغة. 


کے 


-۳۱۹- 


وهو قذ يقح بغير (إتّا)» لكنْ هذا الذي يصح آندراجُه منها تحت 
(أنواع المغهوم). 

مفالة: قولة كلاة: إا الأغمال بالّات» (مبَفىّ عليه)» المنطوق: 
آغتبار الأعال بالات والمفهوم: عَدَمٌ آغتبارها بغير النيّاتِ. 

٥‏ مفهوم العَدد: 

هو أن يدل اللَفْظٌ الك بعَددعلل تقيض حكمه عند آنتفاءِ ذلك 
العَدّد. 


مثاله: قله تعالل: ف TT e‏ ۸۹[ 


ص 
e‏ 
سے ت 


” 


مفهوم اللقب 
هو دلالةٌ اللَفظ الذي عَلَىَ الحم فيه الاشم العَكَّم على أنتفاء 
ذلك الحکم عن غيرو. 


مثالة: فلا تال لوحم محمد رَسول الله [الفتح: ۹])» مفهومة: 
غل لال 

وقول کار ا: ني الحم شفاء» (حديتٌ صحيځ أخرجه آبو نعيم 
ر في «الحلية) ۴ ۱ باسناد اد صي صا بن 


SEIN 


© حجية المفخوم: 


كل مَفهوم الُحالَمَةٍ حُجَة؟ في ذلك تفصيلء وهو وارد عل تلاك 


اقسام: 


۱ ر و ت 


بحجَة عند جه ور العلا إلا ني قول شاد قال به بعْصُ 
الشافعكّة و تابا وهو (مفهو م اللَقَّب)» وفَساده ظاهرٌ. 

َة تماقا وهو أنواع المفهوم الأخرى (الوَّصف. والشرط 
الا راحص والعَدَد) في غير نصوص الكتاب والت آيٰ: في 
n E‏ 

فقول القائل: (وَة قَفْتُ هذه الذَارَ على طاَبة اللوم الشرعية) 

في اختصاصهم بهاء مفهومة: ليست وَقفاً عل غيرهمْ» وإذا قالّ 6 
هذا لّك) أئ: ليس لغيرك. 


کے اہ 


۳ تلف فيه علل مذهبين مشهورين: 

1١‏ أكَتَر العُلماء: المفاهيم الَمْسَة حجة في جميع التصوصٍ» لا 
قزق في الاعتدادِ بها بي نصوص الكتاب ولش أو عِبارات الت 
ومنهُمْ مَّن يترد في بعضِها كمفهوم (العَدَد). 

ومن الدَليلٍ عل الاحتجاج بها: أنه المتبادز إل لمم من آساليب 
العريبّة كَة» فقولْكَ لإنْسان: رذ قعل اخ طيخ دال بمفه ريد عل 
(إن لا تفعَل الي لا فْلِح)» وإلا فلا فائِدة من تعليتقي ا زاء عل 


Y1 


الشرّط. 
ورَوّى مسلم عن بعلل بن أميّّةَ قال: قلٹ لعْمَرَ بن الخطاب: 


#لیس لیک جنا أن صر وام اله لاة إن حف e‏ 
دين 8 ا e ۰١‏ اش فقال: عَجبْتُ 


فهذا ليل علل صحة الاستذلال ل با لمفهوم عندَهمٰ» فان اة ى 
الا PE‏ أن 
الأضلّ عَم حى ب له ار لا أ بقاء الحم صدقة ةف 
تعالل علل المسلمين. 

[۲] الحنفيّة وواقَهُمْ بعص العُلماء من غيرهم: ليس بحب ة في 
صوص الشريعَة 

والسَجَبٌ نَم رأؤا كثيرا من صَوَرِ المفهوم غير مُرادَة. 

© الراجح: 

صكة أن يكو المفه وم مُذركاً من سان العَرَب وأساليبهاء تدل 
علل آنه لا يصأُح آعتباڙ الاشذلال به في سائر الكلام العريٌ دود 
صوص الكتاب والسَنّة كن جب أن يُضَبَط ببعْض الشروط 
لإخراج ما لا يصح أن يَسْتَدَلّ به له. 


® 


6 شروط صحته: 


١‏ آن يَسْلَمّ الحم من العارض 

فمفهوم قوله ة: «وفي صَدَقَة العَتَم في سائِمَتها ذا اٿ أربَعينَ 
إل عشرينَ وة شاة» (أخرجه ا أن لا زكاة في المعلوقةء 
بسَرْط آن لا یکو الیل تَبَتَ بوجوب الزكاة فيها 

فأسْيّذلال بعْضِ المالكيَة بمفهوم قوله يلا: « اليب أَحَىّ بتفيها 
ی م ا ارو ا 
أَشْعَرَ به ساق ا لحدیث بتامه» فن ال لا قالّ: «ال أحَقّ بَفْسها 
من وليّهاء والبكر ثسْتأمَرٌ ذا شكونما» (أخرجه مسلمٌ من حديث 
آبن عبّاس)» بل هو كذلكٌ عند مالك في «موطئه» بلَفْظ : «الايم حى 
بتقسها من وليّهاء والبكرٌ ادن في تقسهاء ودا صاتها»» فلو صح 
إجباڙها يكن لاستئذانها معنی» وثبَّتَ من حدیث آبن عباس وغيره 
أن جارية بكرا تت التۍ اى فذكرَث أن أباها زوّجَها وهي كارهَة 
فخكرها التب اة (أخر جه أبو داود غير وهو صحي). 

وع سقط فيه آغتبار امفهوم لقيام الْعارضٍ قَصَةٌ عُمَرَ بن الخطًابٍ 
المتقدمة في فصر الصلاة. . 

ومن ذلك قول علا EE‏ الربا في النسيعة» (متفق فق عليه من حدیث 
أسامة بن زيب واللَفظ شل فكاد ابن عباس رضي الله عنها بجت 


Hh E 


بمفهوم هذا الحديث بتفي الرّبا ني غير النسيئة وحَصره في التسيئة 
وا خا غ فن الحا اي معيو لري رقي الل مه 
وغيره لاني صحُة إفادة ا لحصر بهذه الصيغة وإِنا لثبوت المعارض 
عندَهُمْ عن رَسول الله ف وهو ثبوتُ جریم ربا القضل. 

۲ أن لا یکونَ حَرَحَ َرَج الغالب. 

فمشالٌ ما سَمَطَّث فيه دلالةٌ المفهوم لمجيئه عل هذا المعنى: قول 
تعال: ولا رهوا فاكم علن البغاءِ إِنْ رذن حصنا [النور: 
۳ ] فھذا د رط لا مهوم لَه؛ لأنٌ الإكراة لا به يمع عادة مح الرَغَبة في 
البغاء؛ إا يقَعٌ وهن يردن العمَةّء فالمعنى: لا يحل إكراهٌُ عل البغاء 


o ه۶‎ 


ارذ تحصنا أو ل يرذنً. 

وتقدَم في (ا مطل والقيّدِ) قولة تعال: وَرَبائبكَم اللا في 

2 رو ت ےت و ګ ۶ 

حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم ن4 [النساء: »]۲٣‏ فقوله: 
اللاي ني جور كم وَصْفٌ لکنه لا أَر له وإنا رج رج 
الغالب لان بت الزوْجَة تكون غالباً مع أمّها. 

ومن ذلك قولّة تعالل: يا أا الذي آمَنوا لا بَأكَلُوا الرّبا أَضعافاً 
مُضاعَفَة4 [آل عمران: ۱۳۰]ء فلا مفهوم لَه ني جواز أكل القليل من 
الرباء وتا حَرَجَ هذا َرَج الغالب فإ أحَدَهُمْ كان قول لمن له عليه 
الديْنُ: ما أن تقض وما أن تري» فإن قَضصى وإلا زاده حى صي 


2 


للك اغا ا2 
Es‏ لا صد به هویل الحم وتفخيمه. 
كقوله تعالل: لوَمَتّعوهُنًّ عل الموسع قَدَره وعَلل المقتر درف 


ماعا بالمعروف حَقًاعلل المحسنينَ) [البقرة: ١۲۳]ء‏ وقوله: 
وولمطلقات ماع با روفي حَمّا عل الين) [البقرة: ٤۱‏ ۲]ء فلا 
يقال: لا جب مُنْعَة الاق على غير حن ولا مكّي لأنّ ا لحكم في 
الأضل يننال كل مكلف | إلا أن مخاطَبَة ا مكلف برضف الإحسان 
والفوَی تذكير لهب جب عليه بِمُقَتَضى هْدَيْنٍ الوَصَمَيْنٍ» وني ذلك 
نطیم جاب الائر والتهي وتقوية للباعث عل الامْيغال» ول قي 
شلم: (إنْ كنت تتقی الله فأفعّل كذا) فإِنّه لا فى انر هذا الخطاب 
في اللإشار رة إلل عَظَمَة ذلك الّيء المأمور به ورفعَة قذره ومنزلته» مع 
ما يقر به من رَجْر القٌلوب الغافلة ولا يقول ا مخاطَبُ حينذ: (لا 
يشُمَلني الخطابُ لأ لث من المقينّ بمفه وم اللَفظ؛ وإِنا هذا 
خجطات مقي حاص ۰ 
RG‏ 
مغل : قوله م4: «صَلاء الیل مى من مشي ( مت ak‏ 
الَص لا مهوم لَه فلا يقال: (صلاء غير اليل ليست مَننى مشنو!) 
بسب أن الحديتَ جاءَ جواباً عن صَلاة الليْل خاصة فلا يتعدًاها 


ےت 


_TYo0_ 


لإفادة حُكم عَيرِهاء فعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهها: أن رَجُلاً 
تال التي وأا ته ويي الالء فقا: يا سول الل كيف 
صَلاة اللْل؟ قالّ: (امشتي ا م OS‏ فل ر 
وأَجْمَّل خر صلاك ورا (متفقٌ ی علیه). 
٥‏ أن لايَكون ريد به المالغةً. 
کقوله تعالى لبه اة ني شان الافقين: «استَعْفِز هم أ لا تفز 
م إذ تفز كم بع مره فلن عفر ال م [التوبة. [۸٠‏ 
ي رَجّ على سبيل المبالَغة» والمعنى: مها 
E a E a‏ 
قالّ: لا مات عَبْداللّه ب أي أبن سَلول دعي رَسول الله اة ليصل 
عليه» فل رس ول الله ية بث إليه» ففَلْتٌ: يا رَسول الله 
لل عل آنأ وقَذ قال يوم كَذا: كذا وَكذا؟ قالّ: أَعَدَدُ عليه 
قو فتبم سول الله ا وقال: «أح ع يا َر فل انث 
EEE‏ و آعلَم آي إن زذت علل السَّبعينَ 
يعفر لَه لذت عليها»» قالّ: فصل عليه رَسول الله اة ثم نضرف 
فلم يمك إلا يَسيراً حتّی رلت الایان من براءة: ولا تصل عل 
أحَدِ منهُّمْ مات أبدا إل قولِه: لوهم فاسقود) [الكَّوبة: .]۸٤‏ 
قاّ: فعَبْث بعد من جُرأي على سول الله لاف واللَهُ سول غل 


e^ 


(أخر جه البخارئ)» ففيه ُن التب اة ن أن العدد للمبالعة ک)| رجا 


TE 


أن يْقَعَ الاشتغفارٌ لؤ زاده علل السَبِعينَ رَغْبة منة ني رة امه بيا كا 
يدل عليه صراحة رواية بالل بن عَُر رضي الله عنهم هذه قطي 
حيث قال فيها کلا: وا ٠علل‏ السَبْعينَ» (متفق فق عليه)» فل ترت 
الآيتان بعْدَ ذلك تأكد ال بأنٌ العَدَدَ كان للمُبالَعَة. 

٦‏ - أن لا ية بالسياتي التنبية عل معنى يضْلّحٌ للقياس عليه 
بطریق المساو اة أو الأولوية. 

مثل: قوله ا: كمس يِن لواب كله فاس ى يقتلن في ا حرم: 
الراب والحدأة والعَقَرَّبُ والفأرَةٌ والكَلْب الحَمور» (متَفْقّ عليه 
من حديث عائشة)» فالعَدَد هُنا لا مَفهومَ له وتا جاء ذِكَرٌ هؤلاء 
ا لحم لأذِيتَهِنّء وقد يوجَدٌ هذا المعنى في غيرِهنٌ من دوابٌ الأزض 
أو الطبْر ب باون ني الأذبّة أو يزيد عليهِنً ما لا يكون صي دا 
فکون ل کين 

فمتى فقث هذه الشر وط كان الاحيجاج بالفهوم صحيحاً 
ترا جارياً على اسلوب أل الان وإنا تدك هذه الشروط 
لاحترازات شرعة لا من جهة اللغة. 


Ko 


TIN = 


"د معر فة مقاصد التتر يح 
8 ما ھی مقاصد التشریے؟ 


مَقاصد الشريعَة عَة هي الأغراض التي لأجلها شر رع الله الشرائع» 
ولس يلو شيء ٿرَڪَه الله من عَرَضِ اريد به وما ِن شيءِ من تلكَ 
الأغراض إلا وهو عاد عل الْكلفي باتع وامضلّحةء وذلك متحفلّ 
لني الدنياأوفي الآخرَ رة أو ني الدّارين يع اء كله من رة الله 
نعال بو وإراته الي ل فاّذي لق وصَوَرة وَل نة وبَصَره 
ألم با صله و ينقعه» بل هو عَم به حى من نَفسه آلا يعْلَمْ مَنَ 
لى وهو اللطيف التب ؟) [الملك: .]١٤‏ 


ت 


ولا خفى أن التكليفَ لا لو من مَسَمَّة واردة علل المكلّف 
بأمتشالهء لكر تلك المشقَة نَمل مقدورٌ عليها کا قال تعال: لا 
يكلف الله فسا إلا وُسعَها [البقرة چن ل د 
ا لحال في بُلوغ تلك المشقَة ما لا َمل فد لليف يفط َه إر 
لش اللقدور عليها تيلها لكلف رجاء الصلَحة الى تزبو ف 
تفعها له عل تلك المشقّةء وهذا ني الحقيقة أحتال للصَرّر المرجوح 
لتحصيل النقعَة الرَاجحَة ۰ 

وتام مشاه في قوله عر وجل في قزض اليه او: كيب علَيْكَمْ 


LL" YC 


_TYTA- 


اقتال وَهُوَ زه لکن وعسی أن تڪرَهُوا شيا وَهُوَ حير لم وعَسّى 
ان وا رول الله يعْلَمُ وَأسَمْ لا تَعْلَمُونَ€ [البقرة: 
7 وقوله في ذلك أيْضاً: ولا هنوا في أبتغاءِ القَوْم» إن تكونوا 
E TS‏ 
الله علا حَکے 4 [الساء: .]٠١٤‏ 

والمقصود أن جِيعَ شرائع الدينِ ا اريك ا م الكل وها 
ظاهڙ مدرك في جگم الشريع ءِل الشرائع» وموافقَة جيوها 
للعقول المسكَقيمّة ا لجارية على نس العَذلِ. ۰ 

ومن حاصل ذلك إدراك حقيقتيْنِ عَظيمَتين: 

الأول: أن ترائ الله عَر وجل كلها حِكمَةٌ وعَذلّ» ليس منها 
شى حارج عن ذلكَ» خلافاً من يظنٌ من الخارجينَ عن الل أن ني 

يعة الإشلام ما هُوّ حارج عن العَذلِ والحكّمَة فإ ذلك منهُمْ 
إضيق عُقَويمْ عن قَهْم مراد الله تعالى مح ظهوره والكَفْرٌ أو التفاق 
حجاب عَظيم دون إذراك الحى. 

والانيَة: أن د شَرائحَ الڏين كاملَف لا قبل الاسشتذراك ولا الزيادة 
ولَقَذ كان من آخر ما انل الله تعالى عل تي ية من الوحي قولة: 
الوم ملت كم نكم اقث عَلَيمُنِغْمَيي» وَرَضِيث لك 


الإشلام دينا [المائدة: .]١‏ 


۹ 


وهذا شاملٌ لما يتَصل بالعبادات أو المعامَلات وسائر التَصرٌفات» 
فإ الذَينَ لظ يعم جي شرائع الإشلام. 

; فذغلشاعا تددم في دل e‏ أل جيم الأدلّة (ومنها 
الاجتهادية) ر اجعَةٌ إل الوّخي» إ إذ طريق الاجتهاد ليس هو بمَحْض 
الق ول التي قد لصي بأضحابها إل آثباع اهَرىء وان هو بأصولٍ 
الشريعة تفسهاء فليس من شَئءٍ يصح أن ينْسَبَ إلى شَريعَة الإشلام 
إلا وعليه دلالة من نفس أدلَة الشريعة. ۰ 

فإذا كات الغاية في التشريع تحقيقَ مَصالح العبادِ فيجِبٌ الاغتقاد 
أنه روح لا كام ج نلك الالح :ما بوجت ها و ها وما 
تحميها ويديمها. 

6 انو اۓ الفكالد الخو دة نالرت 

من عَم ما جب عل المَقيه معرفتُة إدراك ما ترج إليه المصالح 
تي me‏ اللإسلام لَحقيقهاء وذْلكَ لأمرين: 

الأؤل: معرقَةٌ الوجوه التي وَرَدَ عليها الَشريع من الحكم وا معانيء 
للإباتة عنها وتإصير التي بهاء وذلك بإظهار ححاسِنِ e‏ 
العَظيمَة ومَّزاياها وصلاحيّة ية أخكايها لجميع الأزمتة والأمكتة ك 
وإقامَة الحجّة عل أا القانون الذي ڪَمْبْ أن يسود والميزان ا 
جب أن پت ينْصَبَ» والعَذل الذي بُ آن يام ومن اخسن مِنَ الله 


iS 


کا لِقَوْم يوقنونً؟¢ [المائدة: .]٠١‏ 

الثاني: مراعانا عند الاستنباط والتظر في الْستَجِدًات والحواوث 
فيم طريقَة الاجْتهادء لأن القَضد إل موافَمَة الح لا يُنْكنٌ من غير 
غبار نوع مُطابقة في ذلك الاجته اد لحكم الله مز وَجَلء ولك 
المطابقة يست بمجرَدِ الألفاظء بل بالمعاني اي تعمل الألفاظ في 
ا لحقيفَة إلا لابائة عنهاء ولْكَ ا معاني هي كم الشريع» وهي عل 
الأخكام» وهي مصالح العباد. ۰ 

وله ما درجم إليه المصالح ثلاثةٌ أنواع لا رابع ها تقدّم ذكرها 
موجَزة في (دليل المصلحة المزْسَلة) وهذا مقام بيانماء فهي: 

۱ -الضرورة ت 

وهي كل آَمْر لا بد من لقيام مصالح الدّين والذُنياء بحي إذا فق 
ر مصالح الدنيا ا بل فساد وَهَلاك وفي الخرَة 
عل زي وندامَة وَخران ميين. 

ولك الصروراث حمس: الدين والنّقش» والعَفَلء والمالء 
والعْض. 

وجاءت الشريعَة لحفظها بأمَرَين: 

الأول ما يُقَيمْ أزكاتها يبت قواعدها. 

والتَاني: مايَذْرأً عنها الالال الواقعَ أو الوقعَ. 


HT 


وعليه؛ فشرَّعَث 

[] حيفظ الدّين: َر الإيان والتوحيد والصلاةء والزكاةت 
والصيام» والحجّ» وما أشبة ذلك فرصت الأمْرَ بالمعروف والتهي 
عنِ انکر والجهاد ليكو الدَينْ لله ويُقابل ذلك تخريم الكَفرء ورك 
اراقع المذكورق والزيا5ة في لبن بالا داع فيه عا لا زجع إلى 
أضل في الّرع» وإ يجاب تنل ارد والمحارب. 

بل كدت السَّريَة حِفَظ الدَينِ بم يزيد في الات عليه من 
مُكمّلات الصرورة فَصرورة الإیمان شَرَعَ ا ما يزيها تثبيتا بكَشرَة 
OEE TOLE‏ شرع ها 
من مُكمّلات حفظها سَعيرَةَ الأذان لإظهارهاء وصلاة ا لجاعَة 
وهکذا. 

ولا فى أن حف الدّين هو حفط سَبٍَ العِرَة في الذنياء والقَلاح 
ني الاأخرَة. ۰ 

ححفظ التفي: شَرَعَّت الرواج ليفظ هذا التوع وتكثيره 
بالتناشل» وأباحَت الأطْعمَة والأشربة والألبِسَة الاق وما به 
يام اميا من الأشباب ودوامهاء رث ما بك بالیں» کتعایلي 
لموم القاتلق ومن ذلك تحریم نل التھیں بالایحارے کا قال 
تعالل: ولا تقتلوا اسك [النساء: ۰ ]» وما يُضعفها كتعاطي أو 


E 


َك ما يقَعٌ بتعاطيه أو رکه الأمْراض والأشقام کا د ت 
القصاص من القاتل» وقَذ قال تعالى: «وَلَكَمْ في القصاصِ حَياءٌ يا 
أولي الأأْباب لَعَلَكَمْ تقون [البقرة: ۱۷۹]» وحَرّمَت الاغتداء على 
العَيْر ني تفه أو بَعْضِ أغضائه بغر حَی» كا شَرَعَّث أخكام الدياتِ 
عُقوبات للمُخالِفينَ في ذلكَ. 

N RR 
و ا جَبَتِ التائ في القتلل مَنعا للتَذرع في‎ 
حالة عَم التّائل بين القاتِل والمقتول إلى تكرر الاغداء الذي من‎ 
أجل إنطاله وَجَبَ القصاص.‎ 

وال سَبَبْ الدّوام والبقاءِ إل أن يرت لله الأزْص ومن عَلَيْها. 

حفظ العَفل: إباحة الأشباب التي يدوم بها وتبقى يبا 
الإنسانِ مُسْتغْولاً له فيم يعودٌ عليه بالتقع في ادنيا والأَخِرَة وريم 
و ا و 
اطي اكرات وأؤجبت العقو نبي 

وكذلك مَنعَث شرب القَليلِ من ا ر وإن م كز نميا ني 
خا هذه لزور ةو ذلك لار 

والحَقّل سَبَّبْ اكليف وأساسة کا آنه سب سَبَبٌ للعَذلِ في جي 
التَصرٌفات. 


ا 


[4] لحفظ المال: أباح اباب إنائه عل وجوه حمق الرَكة فيه 
وحَرَمَ الاغتداءَ عليه الإنلاف أو أكلَهُ بالباطل» کا قال تعالل: يا 
أا ا ا e‏ 
الگارق وحرَم دة في غير وجوهه. 

والمال سَبَبْ قيام ا لحي اة کا قال تعالى: ولا وتوا السفَهاءَ 
آموالکہ ی عل الث قياما) [النساء: .]٠‏ 

[] حفظ العزض: ّث عل أشباب وقايته من مَعاطب الزنا 
والفجور مبينةَ حطورَة تلك المعاطب في تدميره وإفساده» ومِنْ هذا 
جاءَ تحريم لرن وإججابُ الد فيه وقاية للتشلء وإججابُة بالقذفِ على 
القاذفي المتطاول علل الأغراض الرية ٠‏ 

والعرْضص سَبَّب في اسك المجْتمع المشلم أله وَطَهارته. 

۲ا لحاجیات: 


وهي كل مر يختاج إليو الس رفي ا حرج عنهم» ويس بواته 
وات رور شنب لکن لکن يقم بمَواته العْسْرٌ والصَيقُ بها يَشى علل 
لكلف أختالة. 

ومن مبادیء هذه الشريعة آنا جاءَث تسیر وَرَفع الحرج» کم 


قال تعالل: #وّما جَعَل 6 ي الذين من ر [الحح: [VA‏ 


تات 


وقالّ: #ما یرید ال َلَيْكَہْ من حَرَج4 [المائدة: 1]» وقال: 

)]٥ E CS E‏ وقال: 
يريد الله أن حَمَّفَ عَنْكمْ وَخُلقّ الإنسان ضعيفاً4 [التساء: ۲۸]. 

ومن أملَة ما شَرَعَنّه لتحقيتي هذا النوع من المصالح: 

[ في العبادات: شَرَعَت ارحص لمق كاش عل الحفن 
وتك القيام في الصَلاة للمريض» وترك الجحمُعَة للسايء وقضر 
الصّلاة وللمسافر » والجنْع بين الَلاتينٍ للحاجَةء وإشقاط الصلاء 
عن الحائضِ والنقساءء والفطر للمُسافر والمريض» وَرَمْي ال مار عنٍ 
الساء وَالضعَمَةء e‏ 

[] في العادات: شَرَعَت إباحَة متم بالطيباتِ من غير إرافي 
ار یلا فطاعم والشارب واللاہیںوالراوب والساون وسار 
النافع» وأباحَتٍ اليد والنزة واللّهْو تزويجاً للت وَدَفعا لَه 
وسامَتهاء بشَرْط أن لا يُعارض ضروريًا. 

ا ی ا اااي 
القواعد العامة كاباحَة ب بع السَكّم والاستضناع» وهما من فيل بيع 
الإنسانِ ما ليس عند ولا ڈص فیھما بشرویا م مُعَيَنةَ للحاجَة» کا 
باحَتِ اللا وا فلع لإنباء ء عفد اروج فا للڪرج والَرِ ني 
عشرة غير مزغوبة. 


T0 _ 


]٤[‏ في العقوبات: سَرَعَت (دزء الحدود بالشبهات)» وجَعْل الذية 
عل عاقلة القاتل في قتل ال خط. 

۳ التحُسينبّات: 

وهي الأخدُ بمَحاسن العادات والأخلاق» وتَجثبُ مساوئها. 

وهذا باب جاءت الشريعة فيي بأمَلٍ امعان وأهاء ولا كات 
ا جِحَة بل عل کثير من تلْكَ ا لخصال بطَبِْها جاء قانون 

شريعَة ة الإشلام فيها باقر ار ما كان عليها التاش منها قبل الإشلام 
غير ائه أجْریٰ علیھا التعدیل والتَحسينَ وال ذیبَ با جَعَلها تندَرج 
تحت مواد هذا القانونِ العَظيم عل أتَمٌ ما جب أن تكونَ عليه. 

وفي هذا و النة لا: إا بعثتُ ا صالح الأخلاق» 
E‏ إوّلکن 
ريد لِيْطَهَرَكمْ وغمه عَلَيْكَمْ) [امائدة: .]١‏ 

ومن أمْثْلَة ما جاءَث به الشريعة عة للحقيق هذا التوع من المصالح: 

[1] في العبادات: ‏ شَرَعَث إزالةَ الجاسّة عن القُوْب والبَدَنِ 
وَسََرَّ العَوْرَة» وأخدً الزيتةء والَطوٌعات في الصلاة والصيام 
والصدقةء وس E O OTA‏ 
ويمُل. 

[۲] في العادات: شَرَعَث أدب الأكل والفُرْب واللب» وتر 


۳٢ ا‎ 


أكل التجاسات وشُرْباء وتوقي الكبير» وملاطَمَة الأطفال ورل 
أختلاط الرٌجال والنساءِ لغير حاجَة» ورك الحَلوَة بالأجتيًات» 
والكَّحيَّة وآدايهاء وَطَلاقَّة الوَجُه عند اللاي وإماطَة الأذَى عن 
الطريق. 

[۳] في المعامّلات: شرَعَٿ مَنْعَ بيع اليتة والخنزير» وَجَتِ ت المرأة أن 
رَو تَفْسهاء ومَنعَث بيع الوَجُل على ّم أخيه» و طبه عل خط 
أخيه» ومََعَت الغش والخديعة ني الي ا ا لمعاملات. 

]٤[‏ في العقوبات: شَرَعَٽ مَنعَ ّل النساءِ والصَبْيانِ ني ا يهاو 
کا حرمت الله والعَذرَ. 


0 ترتیب اامصالح: 

أنواعٌ الصالح القُلاث لا ْفى بقاث درجاعا بحسب أهميّهاء 
وهي عل ما سَبىَ ترتيبها عليه: 

الضرو ريات فالحاجبًاث» فالگَّحسينياث. 

ومُراعاءٌ هذا الترتيب في غاية الأهمَّة للقي فإك انر في المسائل 
يحب أن يا س با صل به من هذه المصالح» > فا كان له صلَة 
بال ورات ادون بي عا حضيلها واا ف الام الاول ي 
الاغتبار» وإِن : تعلقَث بار حاجي كعْنر آمتعال عل الكلفِ ص 


TV 


اتبا إذا بطل به صروریٔ من الَمیں» ون تعلق باأدپٍ کان 
الشرْط لاعتباره أن لا بطل صروريًا ولا يورد حرجا وعُسر 
ولاخظ اَن ا لحاجيّات والتخستات کالمتمّات للضروريّات. 

والصرورات الخمس متفاوتة فيم بيتها في قرّة الصرورة» فحفظ 
الین برص لأَجُله التق والمالء وجفظ التھیں مُقدّمٌ عل جفظ 
المالء فلا تمْتّدى بالمالء والمال يُمْكنْ أَسْتذراك ما يفوت منة بخلافِ 
التھیں» وحِفْظ العِرض بالعِفَة من الڑنا کدی بال مال بل بالتفیں 
وحفظ العقل يقر فيه ما لا يعْتَمَرٌ ني عَنْره من الضروريات بالعذر. 

ودَرَجاث ذلك متفاوتّة بأغتبارات ندرك من أحكام الإكراي 
وحال الضرورة. 

والتَحقیق أن ترتیبَ الصّروريًاتِ ليس له قانودٌ واضح يُعَوَلٌ 
عليه» وهي کا شرت تتف اوت بآغتب ارات فلذا لا ندرج ترتيبُها 
ضمْنَّ أصول المقاصل وإنا الريب صَحيحٌ في ترتيب المصالح من 


و ر ر 


حبث الحملة. 


8 القواعد المبنىة على مراعاة مقاصد التشربع: 
بمُراعاة مقاصد اللشريع المتقدّمَة أشتفيدّث جُلَة من القواعد 


“TTA 


فقهية عامة ساعد الفقية عل الاشتدلال والتّرجيح بين المصالح» من 
أهمّها: 
٤ر‏ وو ۹ 
| -(الضرَر یزال) 
وهذه قاعدة عامَة يندرج تحها فروعٌ كثيرة ا ا فاق 
اللعويض للعَبر عند إثلافِ ماله وثبوث حى الشفعَة للشريك أو 
ا لجار» جوب الوقابة من الأمراض» ومعاقبة المجرمينَ بالحدود أو 
التعازير. 
۲- يدقع الضرَرٌ العام بتحمّل الضَرَ ر الخاص). 
وين الثعبي عن هذه القاعدَة بصيعَّة ااي (أغتبار 
المصلَحَة العامة مُقَدَّمٌ على آغتبار المضلَحَة الخاصة). 
ومن فروعها: القصاص من القاتل حِمظ حياةٍ التاس من التَهاونِ 
في الاغتداء ا یل یں ی 
ريي ا وجل PEE‏ دون قَذْف الا 
بالاس» رخاز اجر شیر عل ا ا ا 
ا ن ء 
دناو وای د 
عاطم عبر طَهارَةٍ والنكاح وإنجابُ الأطفال في بيشة قَذ كثرَ فيها 


E © 


ارام والشبه اث في اكاب وقل الال ودر فلا رك صرورة 

جفظ التي بالتكاح والتشل لأجْلٍ ورود يلك امدق وكون 
الانسان ين الارن ٍ: طَلٍّ العِلْم ني موضع يرَى فيه ا المنكر 
وى أو برك ذلك والبقاءِ عل اجهل والأمیة فالأول معدم ني 
الاختيارء فان طَلَبَ العِلْم من صَرورَة حفظ الدّين» والسكوت عن 
کار انکر فيو زخصة في آخوال» وينه الؤقوعځ في الكَذِب اة 
مُشلم من الأدّئ» وكنْان الإشلام أو ترك إظْهار السَديْن لو قاية النفي 
أو الل ارالال ناا ` 

٤‏ -(الضرورات ثيح ي المخظورات). 


وفروعُها لا تنتهي» وهي قاعِدَة عَظيمَة يُستباځ بها ا لرام م لعسشر 
آختمال ا لكلف عُْراً يورد عليه من الصَرَرِ ما لا يدر عليْه» ومنْ 


وو 


فروع هذا: إباحَة اة والختزير وا لمر وغبرها لمن لا عيذ بدا من 
أنحذها. 

وفهم هذه القاعدة يحتاج إل تصور قذر الصرَرَيْن: الضرَّر الواردء 
مع صر مُواقَعَة الرام» وهذه تختاج إلى تأملٍ ديد من قبل الفقيد 
فاي الحانِييّن كان ار جح فلکم لَه. 

وَلْتَضر ت لَه مغالاً: سان وَقَعَث عليه عَرامة مالي وهو عبر بين 
اداد وين الجن فتَظرَ فلم جذ سّبيلاً لل داد إلا فضا بالرًباء 


د 


قدي صَرورَته أو حاجَ يعودٌ إلى تزجح أَحَفّ المفس دكين فنظَر 
وَجَد في الجن بلاء يخافُ من عل ديه من خلْطّة السُمَّهاء» أو علل 
رَوْجَة أو ذرَبة حاف صَياعَهُمْ من بَعْدِهء أؤ تخو ذلك من الأشباب» 
وتَظَرَ فيا يقابل ذلك فوجَد القْسَ دة في قَرْضِ الرّبا غايتها أن يُعنَ 
اکل الرٌبا عل مه معْصِيَة الله وبتركه الاقتراص من فإِلَهُ لا جره عن 
يك امعصِيَةء فجاب القساد في أل لبا باق في حال اذ قتراضه أو 

عَدَمه» فيظهَرُ له من ذلك ترجيح آزتكاب أَحف المفسدتين» ما 
جانِ الَظَْمَة اللاجق لَه في أحذِ الرّبا منة فا لكلف صاحجب ا لحن ني 
لتنازلِ عن مَظلَمَيه وإنا الاغتبا م الشزْع» وهو في نره قَذ قاب 
ضرا أبلَع. 

فان قي : وف المْسَدَة كيف يساوي الفْسَدَة؟ فال جوابُ: أن 
حف المفسَدَة يكون لَه حُكمُها في هذا الباب وباب الإكراء إذا كان 
حوفا راجحا ق علم رُجحانة بالقرائن. 


٥‏ - (الضرورات مدر بقّذرها). 
هذه القاعدة كالقَيْد للتّي فَبْلّهاء والمقصود بها: أن كتفي في 
أشتباحَة الحرم للصّرورة بالق ذر الذي دَفَعَث إليه الصرورة من غير 
اوري لقؤله تعالن: «قَمَنٍ آضطّر عر باغ ولا عاد قلا ْم علبٍ) 
[البقرة: .]١۷۳‏ 


RF 


ففي المشال المتقدّم لا يحل لَه أن برص إل بمفدار رامت الى 
امرض عل القَذِ الذي نفص عا عِنده. 

وكذلك تفي القاعدَةٌ أن الإذنَ باق ما قي العُذْرُ زائلٌ برواله. 

٦‏ -(المشقة جلث التيسر). 

وهذه تعوة إل صل رفع ارج وإليو تزجع مصالح 
(الحاجِيّات)ء ویندرح َه اوحض اي ش عت خفيفا عل العباد. 

وقَذسَبق في (أقسام الحكم الرضعي) بيان أشباب الوْحَص 
وبعْض أمثلتها. 


۷-(إذا ضاق الأمر أتسَعَ). 


والمعنئ: إذا ظَهَرَّث فيه المسَقّة التي لا كمل إلا بالصَرَر الرّاجح 


فاته يرخص فيه ويوَّسّع. 

وهذه القاعدَةٌ من باب التي فَبْها. 

۸-(ذا آلف عَلَيْكَ أمران فن ايسر هما أَفَرَبُ إل الحق). 

اأقصود بذلكَ ما وَقَعّ فيه ححفاء الحكم شَرعا في الأمَرَيْن 
والقاعدَةَ جاءَث علل آغتبار أن الأضل ني الث ائع السهولَّة واليْسرٌ 
َرَفعٌ الضيتق والعَنَتِ. 


= 


وذ صح عن عائةً رضي الله عنها قاّث: ما خُر سول ال 
کین أنرننٍ إلا ادا سر ھما ما ا یکن ِن“ فان کان إا كان أَبعَدَ بعد 


فإذا کان ا یس فيو کم في الع ورد فيو غر الققيه 
لقا بالأضل» وهو عَدَمُ الام د نم يرج الأخد بأيْسر هما ناء عل 
الأصل في قواعد الشزع» وهذي التي کلاة. 
وَس هذا فيم قوی فيه انب الشَبْهة ‏ 
الققيه فيه الإمُساك عن إبْداء الرَأيء إذ 
الها لابا لت حا واناف سه فيرك د الشبهات وَرَعاما وَجَد 
إلى ذلك سَبيلاً. 


6 سنافاة البدعة لمقاصد التشريع: 
أشتيعابٌ الشريعة للأحكام وتجيء جميع َلك الأخكام عل 
الحَذل وال مح فضي اليسير وفع ارج بناني الريا5ة ع 
والاستدراك. ا 
وما يفاد من الأحكام للمستَجِدًاتِ بطريت القياس الصحيح أو 
للصالح الْرْسَلَة أو ا راجِع إل تلك الأحكام» وهو 
لیس اب عنهاء ومتناسبٌ مع مقاصدِ هذه اللَربه ا 


E 


5 2£ ت e‏ ص 
اا عنه 


ê‏ سے 


وهذا بخلافِ البذعَة فإتًها: إخداث آغتقاد أؤ حُكم لَيْس لَه مِثالٌ 


® 
وان قارَنتَ هذا بأدلّة الأخكام الاجُتهاد ديه و ودا رف 
فالقياس: إا هُوّ قياس على التص» فهو علن مثا سابق ثم نه 


يمْتَنْع تصوره في العَقائد والعباداتِ الحضة» »حدم إذراك عللهاء 
وعَمدة القياس عل عل الأخكام. 

E FET‏ ا لقاصد د الشزع في حفظ 
الضرورات ودف الحرج» فهي صورة من القياس علل مثال سايق 
وهي غي وارة إلا في آثر فيه تال للت ولا يكن لك إل باذرا 
المعاني والعلل والمناسبات» وهذا تنغ في عقيدة أو عبادة عحضة» 
فالعقيدة د كر الله تعالل او رسوليء لا عنة فيا لا بيط بو الوباد عله 
إلا عن طّري ابر وما العباداث الَحْصَة فسّيء فص به البلا 
واللَهُ َر رَجَلّ راعی بر ته قرات المكلَفينَ وما جَعّل الصلاة من 
سي في الد في الوم واللَيّة إلى كمي إلا تيسيراً عل العباد 
وتخفيفاً لذلكَ الابتلاءء و ت جاءت الرْحَص في العبادات إلا هذا 
المعنئ» والمص الح بُقَصّذ ہا تفع المكلَفينَ بالتَخفيف والتيسير ر وفع 
ارج فكيفَ يصح تصوَر إثباتِ عِبادَة زائدة ٣‏ يأتِ بها التشريع أنبا 


E 


مرو ره 


حمق مَفْصَد الشَرْع في نفع ا لمكلّفين» مح أن الأضلَ في زيادة التكليف 
2 ا 

والاشتَضحابٌ: أَسْتمْرار العَمَل بالدّليل الثابت من الشَرْع لعَدَم 
ورود ما يغبِرُه فاكم فيه في الحقيقَة حم النّص. ا 

وسار أدلة إثباتِ الأخكام إا هي النصوص من الكتاب والستة. 

فين مقع البذْعَة منها إذا لإثبات عَقَيدَة أو حكم؟ 

وهذا كم التي إل بإنطال جميع البدع بغي آن لا رق غل 
ذلك بين بذْعَة وذعَةء فان صاحب الشريعة يعة م يست یشن منها شيا. 

وني ذلك قولةُ يو «مَنْ اخدَتَ في اَمُرنا هذا ما ليس مه فهو رَد 
و ا یا ا ا 
مرا فهو رَد (أخرجه مسلة). 

وقول كل ٤‏ خطبته: «امّا E:‏ حبر الحديث كتاب الل 
وخر الذي دی ر و شر الأمور محدثامهاء وکل ر بدعَة ضلالة» 
(أخرجه مسلمٌ عن جابر بن عَْداللّه). 

وإنا َع الحَلَط في صر البدع ومَعناهاء وما يذحل فيها وما 
O E SS E‏ 
الشارع بهاء فهذا يقول: الدع أقسامٌ منها المقبول ومنها المردود ومنها 
اسن وينها القَييح ومهم من قَسَمَها َْسَة أفسام على الأخكام 


€0 


ne 
ومباح» ومِنهُم من قال: هي حققة اف إل غير ذلك.‎ 

ڑا کی ف إذراو نی اشع ارشع فی اق ضور گر 
باليدع» وكشي منها من قبيل المصالع الَرمَلة كطلاة التراويح عل 
إمام واحد بعد العشاء» والأذانِ العثاني» و جم الْضحَف» و نين 
العلوم أؤ ما يلْحَقّ بدليل الاشتصحاب كقاعدة (الأضل في الأشياء 
الإبا حَة) ضور كثيرة من العُرْف» ممل الزيادة ني النَحيَة علل لظ 
السلام» واللَهن باعي ومنها ما يوجَدٌ عل جلاف صورَةٍ كن 
عليها العادةٌ الَويَةٌ كالأذانِ بين يَدَي الإمام» والزيادة في انر على 
لاٹ دَرَجات» وَځو ذلكٌ. ۰ 

وهذه الور ني التقيقة إلحاقها بالبدع ححا لأّها جيعاً تعودٌ إلى 
أصول صحيَحة في اقرع ويس منها ما هُوّ من قبي لقا أو 
العبادّة الحْصة. ۰ 

ولا يح اويش بقل عُمَرَ رضي اله عن في شأن صلا 
ا اویح: نغ البذعَة هذه)» فاته لا پستقبځ ا (البدعة) لذاته 
رلا له يغد واي و من عر ريي الله نة جيئة 5 اض 
ي الَرْع» فن من تأمَلَ القَصَةَ التي قال فيها عُمَرُ ذلك وها بَيةَ في 
أنه أ را ديم صلاة الراریح بد صلا الشاب فها به اسول 


ا 


الله ل بالتاس في عَهيه إت حرج صل بهم بعص الليالي من جر 
ال وهذا الذي أخدكة عُمر رضي الله عن له صل ني لزع وإن ۾ 
تكن صورة موجودَة عل عَهْدِ التشريعء وهو كَوْن جيع اللي وتا 
للصلاة فيه من بعد الوشاء إل الفَجْرء فكائّتِ المضلَحة الفتضِبة تع 
لتایں آن لها َم من أوقات اليل بعد المشاء لأن ايسر عليه 
ون كان ِغلها من جر اللي أفضلء وطمذا قال مها على هذا امعنى: 
م اليذعَة هذه واي ينامو عنها أَفصَلُ من الي ورن ر 
خر اليل وکان الناسش يقومودً وله (أخر جه البُخارئ). 
فكشمية عر هذا الفِعْل (بذعَة) تحصو بتقديم اللا أو اليل 
حي أن التبي اة 1 يفعَله كلك فهر حخَدَّتٌ من هذا الوَجهء فهذا 
التقدر يم لیس له مثال ساق على صِفَيه من الفغْل السويّ لکن لَه مغالٌ 
سابق مِنْ جهة صحته في هذا الوَفّت من حَيْت الحملةء وهذه الصورَة 
ا یضلٌح آن لحن ليدع لعب کا تقدّم ني أشيناء ما تفا من 
أحكام الحوادث بالقیاس أو و المصالح المرسلة أو الاشتضحاب؛ لأَنّا 
راجحَة إل الدليل من الكت اب وال ولا قى عار م رة ني 
الألفاظ إذا َرَت دلالامما. 
والّذي ي بني مطلقاً أن لا شتامل لذ : بِقَع فيه الإيمام واللَْل 
من غبر ندید اراو بی ولیس رمن کأضحاب عُمر رضی الله عنة ف 
إدراك مراد فما لوا قله عل حالم العُموم لقَوله 4: «وكل بذعَة 


EN 


ضلالة» بل کانوا یُذرکونٌ اا في الألفاظ إذا حملت 
امعان الصَحيَحَّةء فأذرَكوا أن مُراد عُمَرَ ب(البذْعَة) غير مراد النبي 
اة بہاء وحيّث تلف الملقصودُ فلا يُعَْرَض عل عُموم الحديث 
الخْصيص فيْقال: جرى ذلك جّرى الغالِب في اليد ااا 
لحديث بالقَول: اذَه منها ماه ُو خسن وما هو بيخ انا م 
کلام التب با علل الوَجه اللائ به» وتَعریفه نه للأشياءِ هُوَ لدم على 
تعْریف من سواه. 

وحاصل القَول: 

أل الدع ما لا وجه لهي القياس» آ لا ندرج تخت أَضل عام من 
أصول اللشريع أو یع به من زيادة ال يف لليف ما ليس مُراداً لزع 
لقضده التحقیف عل الکلَفینَ ولیسث کَنَّص کنا عا وَرَد به لیل 
الشرع. 

واميآتها في العقاِد: اكلام ني غات ال عر وجل بالاويل 
والتعطيل والشبيه» ول صوص الوَغْدِ والوَعِيدِ واليَوْم الاجر 
والمة والنّار علل غير الخحقيقَةء والقَوْل في التوراة والإنجيل والقَرآنِ 
ها لست كلا الله والطَغْنُ علل صح اب الي لل بسب 
سيق أو تكفير» وآغتق اد ليد أصحاب الكبائرٍ من الموحُدينَ ني 
الارء ولَفْي عم الله السابتي للموجودات» وعَيْرُ ذلك. 


ا 


وأمشتّها في العبادات: خصيص ليا من الأبالي بالقياع أد يزم 
ا E‏ صد للك اللَيَة أو ذلك اليؤم» والرَهَبنة 
والانقطاع للتعبد لعب مح الإغراضِ عَنِ اهاد والأمر با لمعروفِ والتهي 
عن انكر وكش الرّزقي والاجتاع لكر الله مقروناً بالرَفصٍ 
والعازِف كَصَزب الفوفِ وعَمَل المواسم بد موت الميّتِ 


ر 


ا سے ا ١‏ ر 
اه و اا . ا © هه و ٠‏ ۶ 
كأسبوعيّة وأرْبعينيّة وسَنويّة» وغيرٌ ذلك. 


ا 


٣د‏ تعارض الأدلة 

6 حقبقته: 

يراد باللًعارُض: الكَناقٌص والاختلاف بين الدّليلين الثابتين. 

وهذا المعنى لا جود له حََيقَة في الأدلَة الَرْعكةء لان الله تعال 
بها علا مات يدي ها الف ود في الطريي إليو» والع اش 
مناقش هذه الحقيقة. وقد فى الله عر وَجَل ذلك عن کلامه» فقالً: 
#أفلا يده رود القرآد؟ وَلَوْ كان مِنْ عند عَبر الله لَوَجَدّوا فيه 
آخلافا كثيرا) [التساء: ۸۲] فَسَلمَ من الاختلاف وعصم من 
الباطل کا قالّ: ونه تاب عَرِيز ٭ لا أيه الباطل من بين يديه 
وَلامِن حَلْفٍِِ تثزيل من کیم ب4 [فْصكّت: ٤١‏ كلام 
تبه 6 ية سا[ من التعارض كسلامة القرآن» فكلة وح الله تعالل 
ْريع کا قال شنْحاتة: وما ينق ن اهرى »إن هو إلا خي 
وئ [التجم: ۳۔٤].‏ 

وإتا يود اللَعارُض في ظر الْجْتَهدِ لانتفاءِ العصمَّة» وؤرود 
ا لط والقصور في القَهْم» وخفاء الأدلة ووجوهها عليهء ما هُوَ طبع 
لبر إل المغصوم كلا 

فلا كان يمسَنع اللّعارض حَقيقة في أدلّة الشَرْع فعلل المجته د إذا 


0۹ _ 


سر سے ١‏ ص ر 


ظنٌَ ذلك بين دَليلين أن يشلك باذلاًوُسْمَة ما يوصلة إل ا ية ة 
المرادة للشرع» مع آشتخضار أن اعارص ف ذِهْنِه وَظَنّه لا في الأدلة 


المنطقية المتناسقة مح هذه المقدَمَة تمل في اتيب التالي: 
۲ فن تَعَذَرَ فالبَحْتٌ ني إمْكانِ التّشخ. 
۳ فان تعد فالزجيح بالقّرائن 

وإليك بيان تلك المسالكِ» مح السَمصيل ها با ياسبّها. 


۳01 


١د‏ عمال الدليلين 


8 امقحود به: 

AEE Seh ef‏ ک5 د ا 

أن يبّذل المجْتَهذ وْسْعَّةٌ للجَّمْع والتؤفيق بين الدليلين المتعارضين› 
جَزياً مع الأصل في تفي التّعارُض الطارىءِ وتحقيق مَقصود الشارع 
بخطایه. 


وني (قواعد الاسشتنباط) ما يُساعد المجتهة لتحقيق ذلك وأَهَم 
ذلك ثلاث قواعد: 


الأولل: بناءٌ العامٌ علل ا لخاض. 
فينظَرٌ إِنْ كان أحَد النصَيّن عامًاء وكاب الاَحَر حاصاء فيرح 
ذلك الخاص من العُموم بهذه القاعدة. 


والثانية: حل المطلق علل القَيّد. 

وذلكَ أيْضاً بالتََرٍ إل ما بين الذَليْنٍ من الإطلاق والتْييد, فن 
و ا et ۱ It‏ ر ص f‏ ا 
جد حل المطلق عل المقَبّد» وسَبق من آمثلتها والتي قبلها ما فيه 


FOF 


كفاية في مبحَكي (المطلى والمَيّدء والعامً). 


والثالةً: رل ااا عل ی ان غر کا 
كتغليقه بظرف آؤ صِفة. 
مثالّ: ما ورد ني كتاب الله تعالى من آيات الأمُر بالإغراض عن 
المشركينَّء وما جاء بعْدَ ذلك من الأمر بقتالميم فظاهرٌ الصورتينِ 
اللّعارض» وَلِذا صارَث طاثمَة إل آدعاءِ الخ لآيات الإغراضِ باية 
القتال ل التي أصطلَحوا عليها ب(اية السَيّف)» ا تعالل: (فإذا 
نسَح الأشه ر الحرم فاقوا المشرِكنَ a‏ وجذقوخن) اليه 
[التّوبة: 0« فَدَعوّىٰ التشخ هذه الاية ية دعْوّى ضصعيفَة مَزدودة U‏ 
هذه مَرْحَلَة غير الأول فإذا أقتضى الظَرف كم الإغراض فهر باق 
کہ وإذا آقتضی الَف فهو باق حكم. 
وحَديث آي هريره رضي الله عن قالّ: قال رَسُول الله لاة: « حبر 
متي القَرن ا عشت فیھم› ٹہ لذي يلو واللّهٌ اعلَمْ اَذَك 
لالت أل قال: «م ڪلف قوم حون السماتةء يدون قبل أن 
يُسَشهَدٌوا» (أحرجه مسلة)» مع حديث رَيْدِ بن خالِد ا جني أن 
التي بلا قالّ: «آلا ركم بحر الشهداء؟ الذي أي بشهادته قبل 
أن اا» (أخرجه مسلم)» فالأولٌ د ذم من Er‏ فل أن يسال 


ا 


E 


السهادة بها يفي عَنهُ ا حيريةًء والاني ين يقبت لن قعل ذلك الخبرية 
وهذا عارش ظاهن لكر الثقية لا يغد جَواباً يعمل به ارين 
الصحيحَين» فتأوَلَ أَهُل العِلْم حَديت رَيْدِ علل واجدِ من مَعْتَيْن: أن 
يكود من السهادة صاب حَقّ لا بعلم لَك شاه لبايك فشاك 
تشهد له قن آن تُا الشَهاة نهني حَقوِ» أو يکود في حقوقٍ 
الله تعالل التي يرج فيها الثُوابُ عنده» لا للاَدَمينٌ. 

وما كان من هذا النّمَط من الأدلَة فان العَمَلَ بكلا الدَليليْن 
حاصل فيه» ولو من وَجه» وهُذا واج ما وَجَدَ إليه القَقية سَبيلاً. 


_0_ 


۷د الشاسخ والمنسوع 
لعَة: الرَفْعْ والإزالة ومن يُقال: (نَمَحَّت الشَمْس الظَل) أزالنُ 
و(نَسَحَ الكتابَ) رَفعَ منة إل غبره. 
ا و ا اا و ر ر و ون 
رعو عَمَلمَ جُزئي تبت بالتّص ورد على خلافه ماخر عنة في وَقتِ 
فالرّفع هو (النشخ)» والحكم الشرعي المرفوع هو (المنسوخ)» 
والحكم الشرعو المتأخر هو (الناسخ). 
6 بوت النسخ في الكتاب والسنة: 
الح واقعٌ في صوص الوَّخي بدلالة الكتاب والسَة» فمن ذلكَ 
قله تعالل: ما تنسح من آية أ نها تأت بحَبْر مِنها أو منْلهاء أ 
َعْلَمْ أن الله عل كل شىء قَدِير؟€ [البقرة: »]٠٠١‏ وقولة: «وَإذا 
دنا اة مَکان آية واللّه أَعَكَّمْ ب رل قالوا إن أنت مف بل أكترهُمْ 
لا يمون ٭ فل بزل روح القدس من رَبك بای لبت الذي آمَنوا 
رو کے ١‏ 2ه . مه او اه و 
رَهدّى وبشرّى للمشلمين# [النحل: ٠١١‏ ١١٠1ء‏ وقولة: #يمحو 
الله ما شاءٌ وت وعندة آَم الکتاب) [الرّعد: ۳۹]ء وقرلة: وَإذا 


0 
سے 
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تت عَليْهم ایا ات قال الَذينَ لا يَرَّجُو ن لِقاءنا ئت بِقُرَآنِ عَبْر 
هذا أو بدلْه فل ما يون لي أن أله من تِلقاءِ تيء إن َب إلا ما 
.[1٥ :‏ 


وى € [یونس: ه 

والأمؤة الأنية قريباً من الكت اب والسَنَة عل التشخ قاطِعَة بصكة 
قوع ذلك فبوماء وتواتر عن آضحاب التي لكر التشخ» ووب 
إل القَوْل به عامة ة نة الإشلام من الكفي وا للف إلا شِرذِمَة 
شرت باذع 

© حكمة النسخ: 

a E 
زل الحم ني ار شدي د يَشیّ علل المومِنينَ يراد به آختب اهم‎ 
وآمتحان صذق إِیمانبمْ» كا في نزول قوله تعال: إن دوا ماني‎ 
۰ a 
[البقرة: ٤۲۸]»ء حى إذا ظَهَرَ التسليم والانقياد أنرَلّ الله عَرَ‎ 
e Ls تَضديقَ ما في فلوم‎ 
کل می بالل وَمَلاتکته وَكِه وَرسلهء لا فرق بَ أَحَيٍ من سل‎ 
»]۲۸١ وَقالّوا سَمِعْنا وَأطَعْناء غَمْرانَك رَبَنا وليك المصيرٌ4 [البقرة:‎ 
وَرلَّت الاي بغدها بالَخْفيف» وتارة يراد به ال درج في التشريع‎ 
دائ التاس بالجاهلية» فبراعي الشارعٌ اَسَتَعْداده لذلك» کالتدرج‎ 


۳ - 


ني الطلاةٍ ني قلة الركعاتِ والأؤقاتِ إلى كن في الوم واللَية 
بأوقاتها المعلومَة» والتدرج ي الصيام برض صم يوم واجد ألا هو 
يوم عاشوراء ثم يوز م هر کال هو رَمَضاد» وهگذا. 

وهذا کا قال عَزوَجَل: لبت الذي منوا وَهُدّى وَبْشْرى 
للْمُشلمينَ4 [التحل: .]٠١١‏ 

حَقَية حَقيقَة التنخ عير للأخكام ب بعر الأحوال والظروفِ من 

SAIN‏ ول انح آن یکو لاء من 
الإحاطًة بالمصالح والماسد في أخوال ابر كإحاطة عِلْم الله تعالء 
آَمَتَتعٌ القَو ل الخ بالاجتهاد لما يقع به من إبطال أحكام اشع 
4 بالظرء لكر للعُلاء الاهتداء بمبد| )ا الللوف 
والمناسّبات في| تحالةٌ الاجتهاد من الأخكام في فيفتي أحدهم في المسألة 
ي طرف یکون عل خجلافه في طرفي آَخَرَ. 

6 شرو ط النسخ: 

أفاد تعريف النشخ لتقم الشروط التي لا بد من توفرها للقَوْل 
وه وهي 

۔ أن يکود اکان شزعیین. 

۲ أن يکونا عَمَلّن. 
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- أن يکونا ثابيْن بالتَّص. 
- أن يونا متناقِصَين في المعنى. 
٦‏ - أن يکونا مُنْقَصاین. 
۷- أن كود التاسخ مارا عن المنسوخ في تَشْريعو. 
ا ی ا 
وني هذه الشروط مع منغ قوع الننخ في شيا هي: 
| التوحيد والصفات وسائرٌ ر العَمَائد د لامتناع الناقض فيهاء 
a‏ 
الا لي ل قم EOE N Er‏ عن الأمم 
الا رالا ار ى ن كأشراط السَاعَةء لن بر الصادق 
كحي الج وع عنه إا تقتضيي الج وع من الإخبار علل ج لافي 
الواقع ني أَحَدٍ ا رين فان من قالّ: (جاء رَيد) ثم قال بَغْدَة: (1' 
ت فاح كاز عل جلا لواقم جزم یگب و وغ رکیز 
الله ور سرك ل عن ذلك 
ولا قفي العَجَبُّ ِن قول بض من يُنسبٌ إلى السنة ني مسا 
(أمتناع التخ في الأخبار): أن الح مُتَنْعّ ني الأب ار إلا حبار 
الرَعي فاه تجوز فيها الذَح. 
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ر 


وهذاالقَولٌ َة من قله فان حبر الله تعالى وَرسوله ية ني وغد 
ا وَعید خی کا آخرزنا بی ومو وای کا جاء بو ال ولا تشک 
أن الله تعالن َد لا نفد الرعيدء لاه أخترنا أن وَعيد بمَشيتّه» فن 
شاء ذب وَإذ شاء َم كا هو اللَأدُني عُصاة مودي وأخبرن 
أن فريقاً من وَجَبَ عليهمُ الرَعيد لا آنفكاك هم عن عَنهُ بحا کالکقار 
ي نار جهنم فاي تشخ سَيقَعّ ني لوعي وهو إا مد منج وما علق 
بمیں دلالة التیر؟ 

۳ -نصوص الأخلاق والضائل» فإتًا لا يصو َر ني مثلها 
لّبديل» فالقضيلة لا يُقابّها إلا الرَذيكةء والصلَة تقابُها القَطيعَة 
والإخسان تقابلةٌ الإساء ةه والکر م يقابل البْخْل» وهكذاء ومن شر ط 
التاسخ التقابُل بين التأسخ والمنسوخ» فإمًا هذا أؤ ذاكَء لا معان في 

القواع الكلبة ومقاصة ايء لاما كليّات» و ليقع في 
N AP‏ 
لقاعدة كلب إا جيخُها واردني جُزئياتِ الأخكام رِعاية للمَقاصِد 


ن 4 


الكلة سبقت الإشارَة إليه في (حكمة التشخ). 


٥‏ أخکام ا َه أَقرَنَ تشریعُھا با دل عل تأبیدهاء کقوله تعال 
في حَديثِ فض الصلوات ليل الغراج: هي مسل وهي مسون لا 
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دل اقول لدي (متفقٌ عليه)» وقول 44: «لا فطع اجره حى 
(حديث حَسَنٌ أخرجه أبو داود ويره عن مُعاويّة). 

کا دلت الشروط المذكورَةٌ على مع وُقوع التَسخ بأشياءي هي: 

١‏ قول الصحاي: (هذا النّص مَنسوح) حى يَذكر التاسح 
قمر ذلك بها ينطق ومَعْنى الّشخ» وذلكٌ لوز أن يعي بالتشخ 
الي از ا اا فیکون من قبیل e‏ 
الصحابةء وهي واردَة بعد النص. 

راق بعكم قول الخ انا اربق علي رة الملا 

۲ الإجماع الدّعى ني كثير من المسائل والذي سَبَیَ يائ ني (دليل 
الإخماع) بأنة القَوْل الذي لا يُعْرَفُ له حالف فن هذا الإحُاع لس 
بُ تف ثم إل جاء بغد التّص» وين لازم بوت اتاخ 
وامنسوخ باللَّص أن يكود الول بالخ قد قط بوت التي ب 
ار ۰ 

وني هذا إطالٌ لذْمَّب مَّن قال بشخ بض النصوص بالإجاع» 
کتشع تل شارب المر ني اليتق ۰ 

َعَم البَغصُ: أذ الإجْماع علل برك العَمَل بالتَص يدل علل جود 


inh E 


وهذا طا جرم ّي عل نووم ذلك أن تضكَن الاغيقا 
ا من الدّين وحفظ ما يُعارضة وهذا صَلالٌ وَجَهل من 
قائلهء فإ اللَةَ الذي أكُمَلَ ّنا لدي عه بحفظه» ون کان فی 
بَعْضّة علل الأفراد فلا موز أن ٤‏ فی جية عل جيم الأمق فد 
اثفاقّها عل تضْبي نص من صوص الع آثفاق منها عل الصلالء 
فْكَبّفَ يصح هذا وهي مَعْصومَة منه» وما هذا القؤل في اقيق إل 
دلي علل فَساد هذه الذّعاوَى ني الإجماع الموهوم. 

۳-القياش» لأ من شط صكَته البناءَ عل النص» فإذا ناقَص 
صا حر فاختال اتخ وارد بين التّص الذي شتفي د منة حم 
الاين وال الارن له لا ين شن فايع ان الا ا 
يصح وٌرودةٌ بخلاف التَّص. 

کا دل اللّعريف المنقدّمٌ علل: 

أن ما تبت بَدَليلٍ (أستضحاب الإباحَةٍ حَة الأصلية)» ثم جاءَ نص 
َل عن تَلْكَ الإباحَة ة» فليس هذا من قبل التشخ» u‏ تبن 

علل دليل بحُصوصِ ِلك الحرتيةء إن ليقث بدليل عام وقاعِدة كيه 
تزجع إلى عَدَم الَص» فليْسث ( حا زعا قرعا بت بالنص). 

8 أنواع صا بقع به النسخ: 


2 0 E e ٠َ gt 
ا كان أَمُرٌ (النشخ) قد فرع منة لازتباطه بنزول الوَخي» ثبت‎ 
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بأسْيقراء صوَر السَْخ أنه واقعٌ بأرَبَعَة أشياء: 

الأل: نح فُرآنِ بمُرآنِ» كتشخ قوله تعالى: كيب عَلَيْكّمْ إذا 
حَضَرَ أحَدكم الوت إن ترك E‏ وَالاأقَرَبينَ 
با روف حَقًا علل اين [البقرة: [۱۸١‏ بيات المواريث من 
سورَة ال وصح عن الت طا قول إن الله قد اغْطی کل ذڏي 
حَقّ حَقَّه قلا وَصِيَة ٍوارث» (أخرجه أصحاب السّنن وغيرْهُْ)» 
وصح القَوْلّ بشخها عن جماهیر السّلف» کابن عباس وغیرو» ون 
كانوا قَدِ آختلفوا في التاسخ: هَل هُوَ آياث المواريث آم ا لحديث؟ 

والثاني: نح ست سء كص التطبيتي ني الأكوع» فكن عَلْقَمةَّبنِ 
ہیں والاشود بن یزید: ایا دلا عل عَبدالله (هُر ابن مسعود» 
فقالّ: صل مَنْ حلْقَكَم؟ فالا: َعَم فقا ناء وَجَعَلَ أَحَدَهما عن 
مین والآَحَرَ عن شمالِهء ثم ركَغناء قوَصغنا يدنا على ركرناء قَصَرَبَ 


٭ سے 
۴ه 2ے A‏ ر ره 2ے سے ر ر 0٠‏ ا ر ا س 
ایدینا» د بين يديه» ثم جَعَله) بين فخذيه» فلا صلل قال: هکذا 


ا ۹ ا ۶2 ا ٠‏ ص ه0 ٤‏ 
فعل رسول الله مه (رواه مسلم)» نسخه ما في حديث سعد بن آبي 


ر سے ٢‏ و ا ا aT‏ ٣ء‏ 
رَقاص رضي الله عنه» فعن آبنه مصحَب قال: صليت إل جنب آي 


س 
i‏ ره و ع و م راقو س و سے 0 ر ي 4 


و وت 


م ا 2 فر 4 ے٤ o “f‏ 
صل قال: قَذ كتا قعل هذاء تة أمِزنا أن تَرفَعَ إلى الركب (متفى 
علىه). 


ا 


hk hE 


والثالك: شح ران تة وَهُو وا في مَذْحَبٍ طائِمَةٍ كبيرة من 
ار ا ن ا ت ر ا ا 
تعال: ل کتب عَلَيْكَمْ إذا حَصَرَ > حَدَكم لوث إن رك را الوص ة 
لِلوالِدَيْن وَالأفْرَبينّ با روفي حَقَّا على التَقَينَ [البقرة: ]٠۸١‏ 
بمَؤله اة المتقدّم ذكره قريبا: «لا وَصِية لوارث». 

ووْقوع التننخ في المثال المذكور بهذ الصورَة أظْهَرُء واللَة أعَلَمُ. 

وون القرآنِ والسنة ويا لا يَمْتَعٌ قوع النشخ بيتهماء لأنّبا 
جيعاً من عند اللّ. ۰ 

والرَابع: O AS‏ 
الكَعْبةء فالأول ثابت بالسَةء وهو الحال التي كان عليها رَسُول الله 
اة والمؤمنون مَعة في مَكَة وبَعْدَ المِجْرَة رماناًء لحه بالكتاب» فَنْ 
عَبْاللّه بن عباس رضي الله عنها قال : كان سول الله ل بصي 
وَهُو مَك لحر بيت المقدس» وَالكَعْبَة بين يديه وَبَغْدَما هاجَرَ إل 
المدينة ب O Op ES,‏ 
صحيح)» وعَنِ البراءِ بن عازپ رَضِي الله عنها قال ae‏ 
ل صان حو بث الفدس سك سر أو سبع عك ك راوگان 
رسو الَو حب آن رجه إن البق فاترل اله َد تى تقلت 
رَجْهك في السا [البقرة: [٠٤٤‏ فتو َة نحو الكعبةء وَقال السّمَهاءُ 


= 


مِنَ الَا وهم اليهُود: ما وَلَاهُم عَنْ قبتهم التي كائوا عَلَيْها؟ فل 
لله اشرق وا مغرب يدي مَّن يشاء إلى صراط مُستقيم) [البقرة: 
۲ (متفیٌ عليه). 

6 الوجوه التي يقع عليها النسخ في القرآن: 

ا 

سح الحم مَحَ بقاء التلاوة. 

معالة: قول تعال: اللاي ياين الفاجَّة مِنْنسائِكَمْ 
تشهد ڏوا عليه أربعة مني فن سدوا موُن ني البيوتِ 
حى يَوَفاهُنٌ الوت أو كَل الله هي سبيلاً [التساء: ]٠١‏ نسح 
ل الزانة والزاني فاجل دوا كَل واج متها مه جلد 
[النور: ۲ کا صح ذلك عن آبن عباس رَضِي الله عنهُا (أخر جه آبو 
داو5)» وعَنْ عُبادةَ بن الصَامِتِ رضي الله عن قالّ: قال رَسولٌ الله 
ڀاد: «خڏوا عَتي» ځڏواعَئي» قذ جَعَل الله هَن سيلا البكرٌ بالبكر 
جلد معة ولي سََةء وَالميّبُ بالقّب جلد مه وَالرَجْمُ» (أحرجه 
ا 

۲ - تسخ اللاو مَعَ بَا ء الحكم. 

مشاهًا: آي الَجم فعَنْ عُمَرَ بن الطاب رَضِي الله عنقا قال :ل 
الله قد بَعَتَ محكدا ل با حى وَأنرَدَ عَلَيّْه الكتاب» فكان ما زل 


i 


E‏ فرج سول الله کل 

جنا بَعْدَف فا شی إن طال بالتاس رمان أن تول ااا یا 
اخم نی عاب الي یراو فرش ا ا الل ون ارجم ني 
کتاب الله حَقّ عل مَّن رَنى إذا حصن مِنَ الرّجا والنساء إذا قامَنِ 
اة اؤ كان البل» أو الاغتراف (مكَمَقّ عليه)» وكذلك رَوَى بَعْض 
مَعْتّى ذلك سَعيد بن ا مسي عن عُمَرَ» فدَكرَ الآية المنسوحَة: «السَيْحُ 
والشَيْحَة فار جُمو ها لهه (أحرجه مالك في «الموطًا») 

۳تح التلاوة والحكم. 

مغاله: ما أفادُ حَديثٌ عائسَة رضي اله عنها قالّث: کا فی نر 

منَ القرآن: عَشْر رَصَعات مَغْلومات رمن ثم سحن بخَمْيس 
مَعُلومات (آخرجه مسله). 

© طريق معرفة النسخ: 

يعرف التشح بطّريقين هما: 

| لاله اللَفظ عَلَيّه صَراحَة, بلَفظ رَسُول الله يى كقرله: 
«َيتَكمْ عن زيارَة القٌبور فزوروهاء ينك لموم الأضاحي 
قوق تلاث فامیگوا ما بدا لكي ويم نابيذ الاي قاي 
فاد شْرَبُوا في الأسَقَيَة كلّهاء ولا تَشْرَبُوا مُشكرا» (أحرجَّه مسلم من 
حديث بُرَيْدَة بن ال حصَيْب)» أو قول الي بي راوي الحديث» 


_ ۳0 


کحدیث عل رضي الله عنۀ قالّ: كان رَسُّو ل اله لا أمَرنا بالقيام في 
ا لجنارة ثم جَلَس بَعْدَ ذلك وأمَرَنا با لجلوس (حديثٌ صحيحٌ أخرجه 
امد ويره ومعناءُ عند مُشلم)» وحَديثِ جاب بن عَبدِالّه رَضِي الله 
عنها قالّ: كاد آخر الأمرَين من سول الله لل تَر الوضوء ع 
مَست النار (حديث صحيح اخ رجه آبو داود والتسائر). 

۲ قريتة في سياق التّصء كقَولِه لاني الحديث التقدّم قَريبا: 
E‏ 
يشير إل المنسوخ» وهو قول تعالل: اللاي الفاحشّة من 
نسایکم قاتشه دوا لبون أزبعة نكم َون شه دوا فمك وهن ني 
ای رَفاهُنٌ الوت أو مَل الله هن سبيلاً) [التساء: 10« 

مله قله لا ني تشخ آية الوصيَة: «إِن اللَة قذ أغطّى كل ذِي حى 
لا وص رارت فب ورتا واش ف إراة انات الراريف 

e A LE ۳‏ 
كا هو السَأن ني تشخ القبْة من بيت الي إل الكغبة. وذ سبق 

وی ينرج تحت هذا: أن الأخكام الواققة في حَجّة الوّداع أو 
غدها عا عارص أحكاماً غير معلومَة الاريخ» فما ورد في تلْكَ ا حك 
أو بَغْدَها ناسح لتَلْكَ الأخكام لأ في تلك اة كل الدين» 


ا ٢ے‏ 


وجيع الأحكام الْستَحْاَصَة منها حَكَمَة وما وَقَعَ بعد الحجة أيْضا ضا م 
ا 

ويُمِْنٌ أن يكر لكل من هاتينِ الصورَتَيْن يشال 

۱١‏ صح عن الي ل التي عن اشرب قائاً ِن ؤجوو منها: 
حدیٹ آي سَعیدِ الخذری وآنیں بن مالك رَضى الل عَنهُا: أن الس 
اة رَجَرَ عن القرّب قائ (أخرجه مسلة)ء فهذا جاء الفعْل التبوي 
عل لایو نی حَج الرداع؛ فمن ابن عجایں َي الله عن قالّ: 
سيت رَس ول الله ب من رمرم قَتَربَ وَهُوَ قائ (مَفقٌ عليه). 

[۲] وعَنْ اتی بن مالك رضي الله عنه: أن رسو الله اة سمط 
ن قرو فجُجشٽ ساق أو كيف آل ِن نساب هرا فجَلَسَ ني 
مشر ية له َرَجَنها من جُذوع» فأتاة أضحابُة يع ودوتة قصل ن 
جالسا وهن قائ قل صلم قا. یا جو الاسام لیوتم بو إذا کر 
فکڳرواء وإذا ركع فازگعوا ذا مَجَد ا 
ا قياما) ا لحديت (متفقٌ عليه)ء قال الحمّيدى فی) نله عنه 
E‏ البخارئ في اصحيحه) في هذا الحديث: «(هو في مَرَّضه 
القَدیم د م صإل بعد ذلك الت ي السا والتاس حَلمَة قياماً ۾ 
يأمُرْهُم بالَعُودء وإنا يح الجر فالآجرٍ من فغل التي بلة. 

نى صلاته بها بالاس في مَرَضه الذي مات فيه» والقَصَّة في 
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«المحيحبْنِ»» حيث صل قاعد وأبو بكر رضي الله عنة ٤‏ يانم به 
قائ والتَاس امون باي بکر. 
آَم لح بتأخر إشلام الرًّاوي ديثِ من تقد مهفي الإسشلام فعيرُ 
© مسائل في النسخ: 
- لتخ عَْر (التخصيص) في الاصطلاح» وقَذجَرى الط 
بيتهما ني طَريقَة التق دّمينَ ووَقَعَ ذلك في كلام بض الصحابة في 
الكسير بلقو (الَشحَ) وقد يُريدود به الكَخْصيصء فلْيلاحَظ هذا 
من طريقتهم» ولا تعمل إطلافَهُمٌ الح إلا بغ تفسيرهم للمُراد 
به. 

مثالة: قؤلٌ عَبْداللّه بن عباس رضي الله عنها: لوقل للمُومناتِ 
يَعْضْضنَ من آنصاره) الآيةّ [النور: ]۳١‏ فتَسَحَ تسى من 
ذلك: #رَالقواعد من التساء الأاتي لا يرج ود نكاحاً4[النور: ]٠١‏ 
(أخرجه أبو داود بسند جَيّد). 

ف التخضصص تخا ولا رج في الألفاظ في هذا إذا تَبيْدَث 
معانيهاء لكنْ عليْكَّ أن تَعْكَّمَ ذلك وإذا كان الاضطلاځ جَّرى على 
معنی معن فلا يصح آن يحم فيو ما ليس من خاصة في آخكام 
الشريعَةء وهذامن أغظَّمها. 
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وقَذ نمدم معنى التخصيص والثشخ جميعا عل ما جَّرى علي 
ا وني الجماة فإ اللَخْصيص من باب الان للمُراد 
باللَفْظ آمّا اتح فهر إِظْهار ا يناي آَسْتَمْرارَ الحکم الأول كلبةّ. 

۲لا ماع من ؤقوع نخ ا لمکم مَرتین» کحریم فای اځ 
فخریې که ذََبَث طائفة من آل الِلم إل د EEE‏ 
فقَڏ حرمَّث في وة خير ييحت بَعدَهاء م حرَمَّث إلى الأب ني 
عام الفَح» وني ذلك صوص في «الصحيحين» وغير هما فاد من 

۴ مع صرورَة معرفة التاسخ والنسوخ لله للفقيهء إلا ف 
رة وجود ذلك في آدلة الغريع» وقذ اث في مُصتفات خا ا 
مُفي دة وني کشر ا دعي فيه اشح ب يُذْكَرُ في ِلك المصتفاتِ آو 
غيرها ما لا يصح فيه القَولُ بالتشخ» فكَنْ عل حَذَرٍ من التقلي ب فيه 
من غير تخقيق» ولاج ظ آنطباق شُروط الخ قبل الق ؤل بوه ك 
عليكَ ملاحَطة صكة الَقْلٍ لا عة عل الرّواية با قي فيه ناح أو 
مسو فة القَلّ بالخ ديد لا فيه من إبْطال العَمَلٍ بص من 
صوص الشرْع. 


٣ا‎ 


٣د‏ الترجين 


تتعریغفه: 

هو إثباث مَرتبة ني أَحَدِ الدَليليْنِ على الآَحرِ. 

وهو إتّا يصح بين الدَليلَينٍ الثَبتينِ من جهة النقل في نظ الفقيي 
یکونانِ مَُضاَبْنِ لا سبل لإغمایا جمیعاً ولا سبیل للقَوْلٍ بالتشخ» 
فالققية مضطر لاختيار القَوْل بأحَدهما ورك الآخر. ۰ 

0 بين النظرية والواقع: 

لرجیځ ريق اجه ادي والأرجحاث قراب تيلها اليه 
لوزن الدليلينء فأيما رَجَحَث فته بالقريتة فاكم لَه سمط الأَحَر. 

لكن أبن مَوْضِع هذه الصورَة من الواقع؟ 

حَقيقَة الاضطرار إلى الر جي بن لين عدر ا لمع بيتها؛ 
وتعذر العلْمُ بالشخ فیھ)؛ اناي الؤررد وال e‏ وإذا رَقَعَ فلا 
ا ج ا 
الدليلين: ۰ 

| ئا ین جه تفل الژوایننه فنکوذ إخداشما آفوی من لاخر 
في حفظ رواتہا وإتقانيم »او اؤ بکثرَتمْ مع م الإتقان» فیخکم للدليل 
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الال اذو 

۲ - وما من جهَة ظَهُّور الدّلالة فتكون في أحَدهما أظهَرَ منْها ني 
الآخرء فيْحْكم للمُخالف بضغف وَجهه في الاستنباط. 

والرجيح بالفَوّة تَضعيف وَرَد للدّليل ا مخالِف» وحيتئذ لا تلح 


َسمينة دليلاً. 

أمًَا أن يوجَدَ ذلك في مين تَكافا قَوَة من كَل وجه تَقَلاً ولال 
ووَقعَ اللّضاد بيتهما عل وَجْو يَسْتحيل اروج من إلا بإشقاط أحَدهما 
فهذا رَد دَعْوَّى لا يوجَد كا مغالٌ صَجيح» والتأصيل مع آشتحالة 


E ر‎ 


التفريع عبّث» وهو بمنزلة من يَزرَع بذرة مَيسَةء ونصوص الدّين 
ال ردك 


ولس من باب (الرجيح) الريبَة َع ني الم ر ابه ني جل 
وحرمته» فان ال م ات ااام کا عت الا ا 


RO 


دا۷ 


١د‏ الأجتهاد 


تعریفه: 

عة فراع الؤْشع في أي فغل كانّ. 

وأصطلاحا: آستفراع الْمَقّيه وْسْعَة في طَلّب الملّم بالأخكام 
الشرعبّة بطري الاستنباط من أَدِلَّة الشَرْع. ا 

ومن التعريف َب صِفَة الاجتهادِء وفيه القيود الالية: 

| جوب ذل ا لهد إلى منتهى املاق 

وجوت أن يكو الباذل جهدة فقيها فقث قذدرئة ع 
اَسيفادَة ا لحکم. 

أن يكوك المطلوب النَوصْلَ إل الأخكام الشَرْعة العملية 

أن یکو التّوصْل بطّريتي الث والنظّرء ما صل به الْجْتَهذ 

ه أن يكو ذلك النظر في أدلة الشرع. 

a e a‏ ا 
يأحُذ تلك المسائل م من المي أو ينقلا من الكَتّب» u ET‏ 
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© حکمه: 

تقدّمَّت الإشارَةٌ غر مَرَة إن أن حاجات التاس لا تناه 
لا تنقطعَ» من ن أجل ذلك جاءَث أحكام شريعَة الإشلام 

يتعلَی با لحوادث مقَتةَ علل صِفَة تناسبُ أن تشاد منها الول 

مر طارىء صل بمَصالح الْكلَفْينَء وتلْكَ القوانين مكَمثلة 
بأدلّة السريعة ة الْسَوعبة المَاملّةء وهي بي صوص عامة لا خَتَص 
بواقعَة» أو قواعدَ عامَّة» يُمْكنٌ أن يَستَعْملها الفقية لجميع العَوارض» 
يج كما الأخكام المناسبة. 

فلعلَّة بقاءِ الحوادث وحاجَة لكين إلل معردَة أخكام دينهم فيها 
فاه حب أن يون فيهمْ من بحم الكفاية هم ني ذلك وهذا هُو فول 
عَزوَجل: فلولا تَر من كل ِرَقَّة مِنْهُمْ طائفة مهوا ني الدَينِ 
وَلينذرُوا قَوْمَهُم إذا ر جَعُوا لبهم لَعَلَهُمْ درون [التوبة: [Y۲‏ 

والأَمَة ويها ل بين أظْهُرها كان إليه مَرْجِعُهاء فكان الحكم 
زل من السماءِ» أو به يقَعْ باًجته اد ر سول الله لا فيس د دد الله تعال 
فيه» فلا مات انبر ٤ة‏ صارَ مرجم الاس بده إلى علمائهم والفقهاء 
فيهم ينون م ما اء يبوم عا أغْضلء وَٴيَرَلْ تاري الامَة 
شاهداً عل اَسْتَمُرار جود غل الاججهاد فيها؛ وإ كان يضر ذلك 
ي آخیانِ لکته ۾ يعدم فالا جُتهاد باق ما بقَيّتِ بيت الحاجَة إليه» وإيجاد 


و 
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المجتهدينَ فرص عل الأمّة المشلمَة حى حمق كفايتهاء لا يمك 
أحَدّ من اَل أن يلي ذلكٌ. 

ولَقَد كاد من أبْطّل الاس قَوْلاً من َعَم ا الاجتهاد قذ أغلِقّ 
باب بل هذا القَولُ من الصلال ال مها أَلْصِىَ به من المرّرات. 

6 النطاً في الاجتضاد: 

أ كان الاجتهاد تنزيلً للقَواعدِ والعُمومات السّرعبة علل المسائل 


المعينة بتظر الْجْته يي ا ی 
تفصو جوز علب اطا وین آجل هداو فع الاختلاف بين 
الفقهاء إلا أنه کا كان و قَصد الجْتَهد إصابة احق من الدّينء كان 
ححطوه مَعُفوراء بل لال قَذرالاجتهاد فاته ل جار بمُجرَدِ الذرفي 
امإ إا ثيب عل ما بذَلّ من ا هد في الاجتهادء كما قال النَر 4 كية: 
«إذا حك الحاكم ES‏ وَإذا حَكم فاَجُتَهَدَ 

م آخطا لها جر (متفقٰ عليه عن عَمْرٍو بن العاص رَأبي هُرَيْرَة). 

ومن لازم هذا: ضصَرُورَةٌ أشيمْرار طب الحقّ في المسائل المختكفِ 
EG‏ 
آن يراد ني حم الله وَرَسوله لا المَولان المختلفان. 

ومن لازمه أيْضا: بطلان الحَصَبيّة للمَذاهب الفقهيةء وأمتناعَ ظْنْ 
العصمَة لأحد من الفقَهاء. 


VV - 


8 ما بہمتنع که الا جتهاد: 


ر ا ; 6 گە ٣‏ سے ° 
غا تقدم ذكره في توضيح معنى الاجتهاد والمجْتَهدِ دال علل حَصر 
ا ۴ والستة e‏ 


يها لوف عند ال من كبر زيا5ة ولا درا ولا وجو من 
انير وعليو فيرح من الاجتها آمو هي 
١‏ -العقائد فهي كلها توق قيفيًة» وهذا أَمَْنَعَ أشتَقاق الأساء 
الحر ن ضفات الأفعال فإ الله تعالل هُوّ الذي سَكَّى نَفْسَةُ في 
کتاپه وعلل لِسانِ رَسوله کل بها شاء مى الأشماءء ولَّشنا ندرك الحسْنَ 
فيها لصح لَنا القياس» فلا يُسمّى الله تعال: راضياً ولا ساخطاً ولا 
غاضباً ولا ماكرا ولا مهلكا ولا غير ذلك من الأساء أشتقاقاً من 
صفات فغعله: الرضى» والسَحَط والعَّضبٍء وا كر والإهلاك. 
کا يسبع القياش لصفاته رصفاتِ حَلقٍّ بأيّ وجه من الؤجوي 
كقَؤْل من قالّ: (للّه عَينانِ) عل العنية. آسةذلالا بان الس يا قال ني 
المسيح الدَجًال: َه أعْوَرُ وإ ربكم لس باغو ور (متَفَقٌ عليه من 
حديث آتّس)» والعَوَر فی الع : وال حاسة البَّصّر في إخدى ايتن 
فحت فاه عن الله تعالى فقَذ دل عل أن لَه عَيّْن صَجيحتيْن» فهذا 
القَولُ زيادةٌ عل الأدلّة بتقسير أشتفيد من العُرْف في ا خلوق» وان 
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فى الحديتُ عن الله تعال الحَوَرَء وإلْباث لازمه مب أن يكونً 
بالن» والتص إتا جاء بإثباتِ كال البَصر لله رَبٌ العاليَء فيوقفُ 
عند من غیر زیاکج وی لل الع کا خب عن نفسو تعالن ولا 


ر 


ت 


يقال (له عَينان) لدم و ورود ذلك صريجاً ني التصوص» إلا ي حديث 
و 

۲-المقطوعٌ بحكمه ضرورة وهو ما أَنْعَمَدَ َد إِجماع الأمَة عليه 
AS O SG‏ 
وشزب الحنر وَقتل التفیں یر الح فان هذه وشبهها شر 
a‏ 


ا لجاب المعلوم منها. 

-المقطوعٌ بصحة نله ودلالي» كألفاظ الخاص التي هي 
صوص فَطعيّة عل ما وَرَدَث بء مل ديد عَدَدِ ا دات في الرنا 
والقَذفِ» وقرائض الوَرَنَةء ولخو ذلكَ. 

وهذه الأنواعٌ هي التي يقال فيها ل آجتها ني مضع التَص» 
ا مراد به الت القَطعوء ف ثبوته ودلالّيه» لا مُطْلَى التَّص. 

0 ما يجوز که الا جتهاد: 

جمیع ما لا ي RAE‏ 
الاجتهاد وهو يعُود في جملته إل صورَتين: 
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١‏ -ما وَرَد فيه النص الظتر. 

Oe‏ الظَيّة واردةٌ علل الل والثبوت في صوص الس 
خاصة» وعلل e‏ الكتاب والستة جميعاً 
فمَجال الاجتهاد في الأمر الأول آن يذل الجتَه وَسْمَةُ للؤصول إل 
بوت تقل ار عن رَسول الله ا بها يزيل الشبْهَة في پناء الأخكام 
علل الأحاديث الضعيقَةء فلا يَبِّي ويْقَرّعٌ علل الحديث E‏ 


وتجال الاجتهاد في الأمر التّاني وهُوَ دلالَة لَص على ا لحك 
فذلك بالتظّر إل ما يدل عليه ذلك النّص من الأحكام» وهنا يأي 
دور (قواعد الاشتنباط)» فيتبٌ الْجْتَهِدٌ ما ريد بالعامّ ني هذا المؤضع 
ل هو باتي عل شمولو جي آفراوه آم صصص والمطلی؛ هل هُوَ باي 
علل إطلاقِه آَم فيد والَشْكَرَك؛ ما اليل إلى تزجيح المعنى الراد 
والأمز والتهي؛ هَل هما في هذا الَصُ علل الأضل في دلالتها أ 
مَصروفانِ عنهاء وهكذا في سائر القواعد. 

ما لا نص فيه. 

وهذا يَسْتَعْمِلُ فيه الْجْتَهدٌ قواعة النظرء كالقياس» والمصالح 
المرْسلّة والاشتصحاب» ومقاصد التشريع» کد بأصوله» ليصل إل 
أسْتفادَة الحم في الواقعَة التازلّة. 


TA‘ 


0 المجتهد وشرو طه: 


ما تدم يَظْهَرٌ أن الْجتَهد هو الَقِيه وهُوَ: مَن انث له القَدرَة 
علل أسَيَفادَة الأخكام الشَرْعبة العملية من أدأَتها التَفصيلية. 

هذا وَصف ُن آن يَف به کل من حَصل آله قَلا حَّْصض 
به أحَّد دون خد إن العبْرَةٌ بأن يون أَهْلالَهُ ولاتتحمَیُ تلك 
الأهلية إلا بمُذْرَة ذاتة عل الاشتنباط والنظر محمملة فة وَذَكاءِ» معَ 
و شُروط صَروربة تلك الشروط صوابط شتفي دت من أل 
الشرع وقواعدِه لٰحفظ الین من آن قول فيه من شاءَ ما شاءَ» وهي: 


م0 ى و ب 
١‏ -معرفة اللغَة العربية. 
وذلكٌ علل الوَّجو الذي يتمكنٌ به مِنْ قَهْم الكلام وَنزكييه 
ر ت ے Ea‏ 
ودلالاته علل المعاني» ويتطلبٌ علل التحديد مَعُرفة أصول العلوم 
و ت و ص صا 
اللغوية التي ها أتصال بكلام الله وَرَسوله ي وهي: 

علْمُ الحو با بحسن به الإغرابَ علل الأصول المسلات 
والرّاجحات» من غير آختياج للنَعمّق في جلاف النحاة. 

ا ۶ ب 

عِلْم اصرف با حن به ما نعود إليه أصول اللات معَ ما 
يعر به ضَبْطّه ا بسب الاشتق اق لا بِقَع لَه من التأثير كثيراً عل 
آختلاف الدلالات والمعاني. 
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[]عِلْمُ البَلاعُة بالفدار اللي شک فو من مغر اخ 
المعاني» وما تتخرَج عليه الأساليثُ العريبّة من الاشتع الات 
كد لالات الخبر والإنشاء وتأثير التق ديم والتآخير والحذف 
والتعريفب والتنكير وَالإطلاق والَقيي د والوَّصل والقَضل والإيجاز 
والإطناب والحقيقَة والمجاز والتّشبيه والاستعارَة وغير ذلكٌ. 

وهو علْمّ عَظِيمٌ لعرفة أشرار الفرآنِ والستن. 

ولا يتاج لهد إل المعرفة بعلم البَديع منهاء إا حاجَة إلى 
علْمَي (ا عاني والبيان). . 

]٤[‏ عِلْمُ الحروفِ. 

والمقصود به الحروف التي هي من أقسام الكلام كَخُروف الجر 
او و و ا ۰ 

وهمذا عل بحب عل الفَقيه أن يُذركٌ من ما تدل عليه ا روف من 
العاني ليُذركٌ وجوكَهافي صوص الكتاب والسنة» كمعرفَة معاني 
روف الكطي وما كفيو مي ٍب الغطوفي والكطوفي 
عليهء أو الاشتراك أو الترتيب أو التراخي» أو عَيْرٍ ذلكٌ. 

وقذ عني بهذا المَنّ طائمَة من أئمَّة العربكًة والأصول فضمنوا 
اكلام في معانيها كنهَّم» ومنْهُمْ من أفْرَدَها بالتَضنيف» فالوقوفُ 
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هذه العُلومٌ من علوم العربية التي مب عل لهد أن يلِم بالقذر 
ّذي ينَصِل بثصوص الشَرع منهاء ما معرةَة السَعْر والعَّروض فلا 
ا ا 
شزجها مل (لِسانِ العَرَب) لابن مَنْظور أو غبْره يعو د إليه عند 


-مَعرفة الفُرآنِ. 

والمقصود أن يَعْرفَ كَيْفَ يَسَْفيدٌ الأحكام من نصوصه» وهُوّ 
يتطلَّبُ مَعْرقة كس علوم من عُلومه عل الحديد: 

[۱] أحكام القرانِ. 

وذلكٌ بمعرقًة الآياتِ التي دَلّث عل الأحكام من وقيل: هي 
تخو میں ئة یق ولیس هذا بحَطر فالُجته د قذ كد ا ىكم في َة قَصة 
أو مَل من القرآنِ» لكن عليه Ob e‏ 
من وما يُساعدة في ذلك أن طائفَة من العُلاء أعَتو توا باياتِ الأځكام 
خحاصًّة فأفْرَدوها بالتَّصضنيفِ» ككتاب (أحكام القرآنِ) للجَّصّاص 
ا حتفي وة لأي بكر أبن العَري امالك وين ا وايع فيه (احامع 
لأحكام القرآن) لأي عَْدِاللّه الر طب وهذا الأخير عَظيم لَه 5 


TAT 


غزير العلم. 

[۲]علم نزول القرآنِ. 

وأجلَةُ معرِقة أشباب التزول» وفيه الؤقوف علن جكم التشريع 
صد القَريعةء وإذرا الج الذي يكون علي معنى ن الآية 
وا لجهل به مورد لزلل و ني القَهم ووضع لص في عير لو وَخُذ له 
0 
قال : PE‏ ین کان ل آشریءِ ًا قرع 
با اتی وَأَحَبَ آن خمد بم ا قعل معَذباً لنعدبٌ أَجَعُودَء قال بن 
عبّاس: ما لَك وهذه الآية؟ إنّ| رث هذه الآية ني هل الكتاب ثم 
تلا ابن عك اس: وذ أَحَد الله مياق الذي أوتُوا الكتاب يئنه 
للناس ولا كمون َه هذه الآية [أل عمران: : ۷ تلاا 
عڳاس: لا كسب الَذينَ يَقَرَحُون ب اتا وون آن جم دوا با 
يفوا [آل عمران: ۱۸۸]» وقال بن عبّاس: سام التب ب عن 
م سىء موه ياه وأخبروه بره قَحَرَجُوا َد روه آن قد أخبروة با 
سان عن عنة وَاسَْحْمَدوا بذلك إليه» وَقَرځوا با انوا مِنْ كنمانيم ايه ما 
سام عنه (متفیٌ ی عليه). 


سے 2ے 7 
E‏ اللكر والمدز» ومن فوائده: معرفة احکام اختلاف 


TA 


الدَارَيْنء ومُراعاة اروف والناسبات وأخوال الكلَفينَ. 

] عِلْم التاسخ والمنسوخ. 

وهو قلي في القرآن» إلا أن معرةة لا بد منها للمُجْتهب لا ينبني 
عليه من إبّطال العمل بص ويناء ا لحكم علن جلافه. 

[] علم أختلاف القراءات. 

والّذي يحتا جه منة هو الوقوف علل وجوه القراءات الاب لآيات 
الأخكام» فلّها تأثّ علل أسيَفادة ا لحكم» تاره بالإبانة عنة وإيضاجيء 
ا e‏ غير ذلك 

]٥[‏ علم التفسير. 

غرف منۀ ما صل بقواعِ دي ويرم ك منها في ا لَقيقَة إل 
(علوم العرية) و(أصول الفِفه)» كن من جوانِبٌ خاصةٌ به كمعرةّة 
وجوه الاين في أقوال الُسّرينَ وما تزجع إلييء ومغْرقًة أله 
والعارِفينَ به ويز الإشرائيلياتِ حدر التأثر بها ني تنب اط 
الأحكام. 

وم تن ملاحَظعة: أن حفظٌ القرآن خسن للمَجُتهد» لکته ل 
قرط في اجه ادب لأ الطلوبَ هو أن قف عل الآية الَاَةِ عل 
الحم فإذا أمْكتة ذلك بأيّ طريق ققد تحَصَلَ المقصود. 


_TA®- 


ر r‏ ت 

-مَعرفة الستة. 

والواجبٌ أن يعرف منها: 

[۱1] مار بُميّز به الصَحيح من القيم» وهُذا يتطلَبٌ معرِقَة بعُلوم 
مُصطلح الحديث» وا لجح والتعديل» وعلّل الحديث. 

لكنْ لَه أن يَعْتَمِدَ عل العارفينَ المتخصَصينَ فيه» ويكفيه ذلك عن 
النظرٍ بيه وآجْتهادِه في تفاصيل هذا العلْم فيأځذ مَنَلاً تصحيح 
ا ارو رن مدو امن ار امن افر ا 
الَنٌ إذا بين له أنَمّمْ من لين فيه. 


کے 
م ت 


غير أن آغتاده عل أضحاب الگَّحْصْص لا يُعْفیه من أن یکو لَه 

من المَهْم في قواعدِ هذا العلم ما ير جح به عند الاختلافِ. 

ومن ذلك أن يمير المتواتر من الآحاد. 

[] الأحاديت تي دور عليها الأحكامُ و حفظّها أو 
ما یسر منها ولا جبٌ. 

1 لطائفة من الخلاء آغتناء بأحاديث الأحكام» ومن ¿ الك النَافعَة 
فيها كتابٌ (منتقى الأخبار ) جد الدين بن وااو (بلوعغ المر ا( 
للحافظ أبن حجر العَسقَلان. 


CC \E 


وا ان ف ال اديت ن غا اال 
8 1 ت ٍ 1 
ما لأشباب نزول القرآن» كا عليه أن يُلاحظ زيادات الثقات في 


TAT 


امون فيعتبي بتتبعها جنها وتحقيتق ثبوتهاء فلها من الّأثير في الفَقّه 
والاستنباط ما يسبب أختلاف العُلاء كثيرا. 


٤‏ مَعْرقَة علم أصول الفِقه. 

هذا العلم القاعدة العْظب للمجْتَهدِ للتّوصل إل الأحكام. 

وتقدَمَ في نايا هذا التاب ما يُذرَكُ به ذلك» فهو بجَّميع تفاصيل 
أنواعه واب التحصيل للمُجُتَهد. ۰ 


٥‏ معْرقَةٌ مواضع الإجاع. 
والمص وذ به الإخماعٌ الصَحيح الذي تقدَم َة في (أدلة 
الأحكام)» وذْلك لثلا يقضى بخلافه. 


وما يبْقی بعد هذه الشروط فَضلَة وَلَيْس لازم للمُْجْتَهدِ قله أن 
يضر ب بتصیه منھا کا شا خحاصّة آراء اجه دين مي اسلف في 
القرُونِ الفاضلَة لير أساليبَهُم في التظّر والاشتباط وَيَغْرفَ 
ا لحلاف وَأَدَب کا سن به أن يعرف رَأي من سَبَ هة من العُلماء 
الْجْتهدينَ ني السائل التي يتعرَّض كاء ويتحرَى أقواهَم فب المصير 


TAV - 


إل وفاقها أو خلافهاء کا يسن به أن يكو لَه نَظَرٌ ني الشعْرِ والأدب 
وض اللسانِ بَعَة العَرَب. 

کا بحسن به آن يغْرِفَ مَبادیءَ في ا لجساب تساعِدة ني جساب 
الوا ريث ويُمْكِنٌ أن يود فيها إلى من جنها فيا يتعلَق با لساب 
اللخض. 

أمًا فنون العم الخارجَة عن العُلوم الشرعيَة وما يلنَصِى بها 
الوا ا اعَة والصناعة فلا صلة ها بالاجتهادء وإن 
عَرَصَ للمُجَْهٍ من الحوادث ما تاج إليها فيه فاته يكفيه أن يرع 
إل هلها يسأَهُم ويغتود قَوْكمْ. 


0 مسالتان: 

١‏ هَل الاجتهاد يبل الكَحَرؤ؟ 

القصوذ بذلك: القُذَرَة عل الاجتهاد في بَعْضِ المسائل دون 
بغْض» أ بعْضٍ الأبواب دود بض أَختَلَفَ العُلاء في جَواز ذلك 
عل قولينٍ: 

[۱ قبل الجر فيْمْكنْ أن بهد الإنسان بأخكام المناسكٍ 
لإحاطیه وعنایته بہاء دود سائر الأځكا» e,‏ 
هذا شائعاً في الْجُتَهدين. 


-TAA- 


r 
معيَنةء وهذه الآلات إذا أجَمَعث ٿ تمن بها من النظر في آي مَساً‎ 

IN EEN 
فيها شروط الاجتهادء فإذا وُجدَث فيه كان لَه الاجته اد في سواهاء‎ 
ولس افصو بالْجْتَه أن يكو قد اجه ني كل فض قَضيّةء إا الجْتهد‎ 
من أَمکىه أ ن جد ني كل قَضبة لتملكه لاله الاجتهاد.‎ 

هذا مع أ الْجْتَهة قذ يتوق عن الجواب لعَدَم ظَهورِ وجه 
ا لحكم له لا لقص في الآلّة أ قصور في الشَرْطء وقذ حَصَل مِنْ هذا 
يءَ ثي لكثير من أكة الأنَة المقتدَى م ي الدين. 


۲ -الاجتهاد لا ينمض بمثله. 


والمعنيا: ا قضيَة باجُتهاده» 
ت بدا لَه الج جوع عن ذلك الاجْتهادِ فلا ينمض سض حُكم الاجتهاد 
الأول بالاجتهاد الشانيء إنا يَْضي عل ما وفع ويكون الاجتهاد 
انا ی مو الت فی مقع لال كلا من الاجیھ ان ر َع بالظَنٌ 
الراجح ني تر اجه وكان هو المتعينَ في وَفته. 

ومن هذا ما حدَتَ به الحکم بن م معو د القَفرة قالّ: شهڏت عمَرَ 
بي الطاب طر1 ي الإنْحرَةٍ مي الأب والأء مع الإخوَة مي الام ني 


A= 


الذلنْ» فقالَ له رَجُل: قَصَيْتَ في هذا عام اول بير هذاء قال: كيف 
قضَبْتُ؟ قال : جَعَلتَة لاإ وة من الام و1 ْمَل للإلحو رة من الأب 
الام شَيماء قالّ: تلك عَل ما قَصَيّناء وهذه علل ما قَصَيّْنا (أخر جه 
یعقوبٌ بن سفیان في «التاریخ بست ص صجیح إل ا لحکم). 

وکا لا ينْقّض الحكم التافدٌ بالاجتهاد السّابتي بأجتهاد متأخر 
لتفیں الْجُتھد فكذلك لابق ذلك باجتهاو مار جنه د آکى 
واا يَمْضي آجُتهاد لته الأول عل ما مَضى عليه ويلتَرَمٌ اجُتهاد 


N 


۲ التقليد 


© تعربګه: 

هُوّ آثباعٌ الإنسانِ عَيْرَهُ من يَعَقدٌ فيه الدّينَ والصلاح والمِلْمَّ ني 
قول أو فعل مُعكقداً للحَقيقة فيو من عَيْرٍ عِلْم بليلي ذلك العَْرٍ عل 
قۇل أؤ فغلهء وكأ هذا ابع جَعَلّ قَوْلّ العَبْر أو فعْلَهُ قلادةَ ني عَنقهٍ. 

٠١‏ ت LA FAyg OSS,‏ 2 رو تو م 

هذا التعريف حرج متابَعّة النبي بيا لأن قؤلة وفِعلة ليل لِذاته 
واا ندرج ته مع ابعة مَنْ سواه من يقر قله أؤ عله إلى الدّليلء 
فابعُة للد من عير علْم با َة التي آشتند إليها في ذلك القَوْلِ أو 
الفغل. 

0© دكکمه: 

التاس في هذه المسألة على خصومَة شديدة وآراء عديدة» والامر 
E TE ry ٠‏ س و ي ا 
فيها سَهل قريب فاد النْقَمَةَ علل (التقليد) لا تليق أن تكون بسّبب 
لظ لا يعْلَمُ بالاتفاق أن الْضطلَحات بحسب ما فص بها. 


ومَفتيها في آجتهاداتِم من عَيْرِ عم بأدلَتَهِمْ عل تِلْكَ الاجتهاداتِ مِنَ 
الكتاب والسُنَّة فلتحاكمْ هذا ا معني بأدلَة الشَريعَّة تفيسهاء فن 
صكَحَه الدَليل قَبلناهُ وإلا أنكرناة. 


فإذا كاتَّت حَقَيقَة (التقليد) متابَعَة المجْكَهدينَ من عَلاءِ الأمُة 


۳۹۱1 - 


وللجواب عن ذلك أذكرٌ بمقدّمات سَبقّث تُساعد عل معرة 
حكم هذه القَضيَةء منها: 

تعريفٌ افقو باه قم اليل وان الله تال يكلف الاس 

جيعا أن يكونوا فقَهاء مُنْقَطمِينَ لذلك» وإِنّا أوْجَبَ تحصيل الكفاية 

من الهاء اة العا وا مرق غرفي لدل لست ٤‏ ر 
O E o A‏ 
0 ضوع الاجته ا والقليي وان للاجتهاد شروطا لا يصو 
کلف بہا الشّريعَة َة الرَحيمَة كل ارتي کي اهارن 
ا حرج عَن عُموم المكلَفينّ. 

إلى غير ذلك من المقدّمات امسات السالفة ني عِلم الأصُول» 
والتي َمل اسمن صقن بالصرورق هما: فاوڙعلل قهم الدليلٍ 
والكقَه فيه بجَمْجه لأشباب الفِفّه وآ أو عاجرٌ عن ذلك فالأولٌ 
لا عدر له أتفاقا في ترك الاجتهاد فيا أمكتة فَهْمُة بالته» فان عَجَرَّ في 
شىء نفل ليكو في الصف الثاني وهو العاجزء وهذا الثاني محالّ 
ار الله تعال لَه عل الفْقّهاء الَجْتَهدينَ القادرينَ علل أستنباط 
الشّرائع کا قال عر وَجَلّ: «فاشأًلوا َه الذكر إن كََْمْ لا تَعْلَمُودَ4 
[التحل: ١٤]ء‏ فهل للتقليد صورَة في الَقيقة إلا هذه؟ 


مھ ے٣‏ 


فإذا ظَهَرّ هذا َد دَلّ علل أن اللي للعاجز عن الاجتهاد مَأمُور 


i 


به ني الشرْع. 
وما ما يُذْكَرٌ من هي الأئكَة عن تقليدِهمْ فكانَ مِنَهُم خطابا ن 
يظنو ته اهلا للاجتهاد وإلا فالأخبا لا حَصْرَ ما في مسائل العامة 
الصحابة والَابعينَّ وأنباعهمْ من طَبمّة الفقهاءِ الأرْبعَةء وهه 
يفن وكيم في معطم المسائل الاجتها ديه لايك رون هم كَيْفَ 
اَسسفادوها. 
هذاء؛ والواقع أن التَقْليدَ صرورَةٌ حاصِلَة وَل الناس حتاجُونَ 
إليه في بَعْض آخي انيم والعلة ني ذلك أ الله عَر وَجَل جَعَلَ عِلْم 
الإنسان تحدوداء فيَّْفى عليه من الأمور ما لا جذ من ترجا إل 
ليد من يقَدَمّة ني العِلْم والدين» حى من المجتهدينَ الكبار 
انفسهيٰ» ام موصوفون بالاجُتهاد اطق بق ومَعَ م ذلك فربًا 
ضط أحد ثم للققليد ني امشالة والسايل لاء الم فيه ا عَليي 
فکیفبَ یکونُ حال العام 


تقليد الفقهاء الأربعة: 

الأئمّة الأربعَة: أبو حَنيَةء ومالك بن أنس» والشافعي واخ بن 
حنبل» رھ جَهُم الل من سادة الأمّة وأغلام الأئكّة مَةء كنب الله تعالى هم 
القبول في تفوس آهل الإشلام» وجِعَلَهُمْ قَذوَةًللانام عل ء مر العصور 


ا 


ي فُروع الشَريعَة» كا جعَلَهّمْ مع إخوانيم من أمعالميم من الأمة 
الور والأوزاعي وآبن عيينة والحميدي وإسحاق بن راهویه 
وغيرهمْ ائه الَا في أصول الشريعَة. 

و يكن الاجُتهادٌ مقصوراً عل هؤلاءِ الأربعَة ولك الله تعال 
ص كنم ِي الأضحاب من قامُوا بهم وَمَسائلهم» ك أن الَاليفَ 
من بعْضهمْ في الف 4 كالك والشافعي كاك مِنْ أسباب جفظ 
مذاهيهمْ. 

وما قَصَدَ واج من هؤلاءِ السَادَة أن يكو مَذهَبة بمثابة الشريعَة 
المغصومَة» ولا قَصَدَ واج منهُّمْ أن َمل التاس علل رأيه وأجُتهادي 
بل أرادُوا الثَصيحَة لهل الإشلام با آتاُمُ الله من آلة اله والتضي 
وبقيَت مذاهبِهُم واراؤهم ي تبره صواباً نمل الخطاً. 


وتوضيح الدّلائل بتوا عل ذلك فوَقَعَ منَ العنابة بمسائلهم ته فصلا 
وتأصیلاً ما لا ينقض من سَحَته العَجَّبُ. 

وكا الأمَرُ حتّى في حى مَنْ بلع رة الاجُتهاد من أتباعهمْ أن 
الفقه لا يشتغني عن شلوك سَبيلهمْ والانتفاع بيم» وإل فاتتة علومهم 
فقد فاته خر كث . 


RE 


ولس ني هذا الذي عَلِمْت سء يُدَمء لك الذي لا رضي ه 
الأئكة أنفْسَهُمْ أن ْمَل آراوْهُمْ بمتزلة النصو ص بل إل لَص 
بضدها يقل الت والتَأویل كا صرح بذلكَ بعْض المتعصّبينَء أو أن 
يوجَبَ الالْتٍّزامٌ بها دون غيرها وَيحَرَم لتر ني أدلّة الكتاب والستة 
او ّما تكون ساني تفريي ا مسلمين فيْجْعَل في المج الحرام في فار 

من الزن أب ارب آؤ أن بعل من فُروع الذكَس بان 
الصّلاة للحنفي حَلف الشافعي وأمُورٌ سوئ ذلك من الزيْغ 
القلال وا روج عن اتی والشرای شتتی يا عل من 
العلاء يشنعون علل التقليد والمذهبيّة هة غاية التشنيعء »فجأھۇلاء 
بڌؤرهم کثراً من ا جال على الكلام في أخكام الدّينِ َير عِلْم 
وهکذا الشَأنْ ني كل مَْلَكٍ يجاور الاغتدال. 

فحاصل القَولِ: أن الاس کا تقدَمَ صِنْفانِ» عال جه وعامة 
مقلّد فأمًا ا لمجتَهد فقذ أمََْعَ عليه التقليد ما دام قاوراً عل الاجتهاد 
وأمًا املد فاه مأمورٌ بسؤالِ من يقَدِرٌ علل سؤالِه من اهل العلْم» ولا 

ام اا ا ر و ع ا ی 
(مذهية هبه مذْكَبٌ من يستفتيه)» وعَلل هذا أكثر هل العِلْم. 

كن المد لن صد تحصيل آلة الاجتهاد عل مذكَب من هذه 
اذاهب لأجل ما وَقَعَ من العناية بها مشروعٌ صحيح؛ ظرا لا حمق 
من المصالح الحَظيمَّة ني مراتب العِلم» ولا ضرو رَه لتسمیته تقلیداء 


i US 


فن كا5 ق مزال الولم فل بعْصُ الخال يبه العامي فيأحذ حُكمَهُ 
لمذكور آنفاء وله حال ت يشب المجتهد فياحذ حُحَمَة كذلك. 


ااالاشسات ت e‏ إل واحد من هذه المذاهب» فشَرْط 


SFA 


[خر العتاب 


وقع الفراغ منه ليل الأربعاء وهي ليلة عرفة سنة ٤١١‏ | 


ا لموافق للسادس عشر من شهر نيسان سنة ١۹۹۷‏ 


سبحانك الهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 
وا حمد لله رب العا لين 
وصلل الله على نبينا عمد وآله وصحبه وسلم 


فقانمة ال راجح 
(i)‏ 

| -الإبماج في شرح المنهاج -تقي الدين السبكي وآبنه تاج الدين -دار 
الكتب العلمية -بیروت .٠۹۸٤‏ 

۲ الجاع _ آحمد حمد_ دار القلم -الکویت .٠۹۸۲‏ 

۳ إجمال اللإصابة في أقوال الصحابة - العلائي - تحقيق: محمد الأشقر - 
جمعب إحیاء التراث -الکویت .٠۹۸۷‏ 

٤‏ - إحكام الفصول في أحكام الأصول- أبو الوليد الباجي _ تحقيق: 
غبدالله ا لبورى = عة الر سال دروت ۹۸٩‏ 

٥‏ الإحكام في أصول الأحكام -أبو محمد أبن حزم -تقديم: إحسان 
عباس - دار الفاق الجديدة - بیروت ٠۹۸۰‏ . 

١‏ - الإحكام في أأصول الأحكام عل بن محمد الآم دي تعقيق: 
عبدالرًراق عفيفي -المكتب الإسلامي - بيروت ٠٤١١‏ . 

۷-الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام - شهاب الدين القراف - تحقيق: 
عبدالفتًاح أبو غْدَّة - مكتب المطبوعات الإسلامية حلب .۱۹٩۷‏ 

۸-أحكام القرآن -أبو بكر ا جاص -مصؤرة دار الكتاب العريً- 
بەعروت . 


٩‏ آحکام القران - بو بکر آبن العربي - مصوّرة دار المعرفة - بيروت. 


۹ 


٣‏ ن ۱ ل ن ت 
١-اداب‏ الفتوى والمفتي والمستفتي - النووي -تحقيق: بشّام الجا - دار 


الفکر - دمشق ۱۹۸۸ . 
١-آدب‏ الفتيا-جلال الدين السيوطيءٌ-المكتب الإسلامي - بيروت 
0۵ .-. 


١‏ -آدب القاضي -أبو الحسن الماوردي - تحقيق: حيي هلال السرحان- 
رئاسة دیوان الأوقاف - بغداد ٠۱۹۷۱‏ . 

۳ أدب المفتي والمستفتي - آبن الصلاح - تحقيق: عبدا معطي قلعجي - 
دار المعرفة - بیروت ۱۹۸١‏ (مطبوع مع فتاوى أبن الصلاح). 

١‏ -الأدب المفرد -اللإمام البخاريّ -المطبعة السلفية ومكتبتها -القاهرة 
۸ (مطبوع مع شرحه: فضل الله الصمد). 

٠‏ -إرشاد الفحول-الشوكاني - مصرّرة دار المعرفة -بيروت. 

-الاستصلاح والمصالح المرسلة- مصطفى أحد الزرقا- دار القلم - 
دمشق ۱۹۸۸ . 

۷ الأسماء والصفات -البيهقي - آعتناء: محمد زاهد الكوثري - مصرّرة 
ر خا الات لرن جروت 

۸ -أصول الشاشى -أبو عل الشاشئ الحنف- دار الكتاب العربي- 
بروت ۱۹۸۲ . 

۹-أصول الفقه - محكّد الخضرئ -المكتبة التّجاريّة الكبرى - مصر 
۹. 


E E 


“و 


١٠-الاعتبار‏ في التاسخ والمنسوخ من الآثار -أبو بكر الحازمي- مكتبة 
عاطف - مصر. 


١-الاعتصام‏ -أبو إسحاق الشاطبية- تحقيق: سليم الملالي - دار أبن 
عفان السُعوديّة ٠۹۹۲‏ . 

١‏ -إعلام الموقعين- آبن قيّم ا لجوزية _ تحقيق: عبدالرّحن الوكيل - دار 
الكتب الحديثة ۔مصر .٠۹۹۹‏ 

۳ -الأم -الإمام الشافعو- مصرّرة دار المعرفة -بیروت .٠۹۷۳‏ 

۴‰-الإمام في بيان آدلَّة الأحکام-العز آبن عبدالشلام دار البشائر 
الإسلامية - بروت ۱۹۸۷ . 

. ۱۹۸۱ -الأمر والتهي - د. علي مُصطفى رمضان دار اهدي - مصر‎ ٠١ 


١-إيضاح‏ المسالك إل قواعد الإمام مالك -آحمد بن بجيى الونشريسيٌ - 


حقیق: آحمد بو طاهر الخطًابی - الرٌباط ۰ .-. 
(ب) 


۷ -البرهان في أصول الفقه - أبو المعالي ال جوينر ٤‏ تحقيق: عبدالعظيم 
اليب دار الأنصار بالقاهرة ٠٤١٠١‏ . 


۸-بصائر ذوي اللّمييز - الفبروزآبادي -المكتبة العلميّة - ببروت. 
(ٿت) 


اننال اورت دا ن رال م ال ر 
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زکریًا علي یوسف. 

١٠-الّبصرة‏ في أصول الفقه -أبو إسحاق الشيرازی - تحقيق: محمد حسن 
هیتو دار الفکر - دمشق ۱۹۸۰ . 

١-تحقيق‏ المراد في أن التهي يقتضي الفساد - صلاح الدّين اللائ 
٥۵ RD E‏ .-. 

-١‏ تخريج الفروع علل الأصول - شهاب الدّين الزنجان - تحقيق: محمد 
آديب صالح - مؤسسة الرّسالة - بیروت ۱۹۸۲ . 

۳-التعريفات عل بن محمد الجر جا - تحقيق: إبراهيم الأبياري - دار 
الکتاب العربي -بیروت ۱۹۸٩۵‏ . 

-تفسیر القرآن العظیم - آبن کثبر - مکتبة دار السّلام -الرٌیاض .٠۹۹۲‏ 

٥-الّمهید‏ في أصول الفقه - آبو ا لخطًاب الکَلوذان - تحقيق: مفيد حمّد 
أبو عمشة ومحمّد بن علي بن إبراهيم - جامعة آم القرى - مكة ا لمكرّمة .٠۱۹۸۵‏ 

١-التّمهيد‏ في تخريج الفروع علل الأصول- جال الدين الإسنوي- 
تحقیق: حمّد حسن هیتو - مؤسسة الرّسالة ٠۹۸۱‏ . 

۷-تهذيب الأجوبة - آبو عبداللّه آبن حامد - تحقيق: صبحي السَامرًائي - 
عام الکتب - بیروت ۱۹۸۸. 

(ج( 
۸-جامع البيان عن تأويل آي القرآن- أبن جرير الطبريّ -البابي الحلبي 


وأولاده بمصر ۱۹۹۸ . 


O 


۹-الجامع لأحكام القرآن- أبو عبداللّه القرطبر-مصررة دار إحياء 
التّراث العربي-بیروت .٠۱۹۸۵‏ 
٠‏ جاع العلم -الإمام الشافعو4- تحقيق: أحمد محمد شاكر - مكتبة أبن 
EE‏ 
١‏ -الجواهر الثمينة في بيان أدلّة عالم المدينة -حسن بن محمد لاط 
تحقيق: عبدالوهًاب أبو سليمان-دار الغرب الإسلامي ٠۹۹۰‏ . 
(ح) 
١‏ حاشية التفتازاني والجرجان علل ختصر المنتهئ لابن الحاجب - 
مصورَّة دار التب العلمية - ببروت ۱۹۸۳ . 
۳ -حلية الأولياء - أبو نعيم الأصبهاني - مطبعة السعادة بمصر ٠۹۷٤‏ . 
٤‏ - حلية الفقهاء - أبو الحسين آبن فارس - تحقيق: عبداللّه التركي - 
الشركة المكحدة للتّوزیع -بیروت .٠۹۸۳‏ 
(ذ) 
٥‏ _الذّخيرة - شهاب الدّين القّرا ‏ وزارة الأوقاف - الکویت .٠۹۸۲‏ 
(ر) 
١‏ -الرّسالة -الإمام الشافعوم- تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
۷ -رسالة أي الحسّن الكرخو في الأصول-نشر: زكريًا علي يوسف. 


۸ -روضة الناظر - أبن قدامة المقدسي -دار الكتاب العربي-بيروت 


کت 


۱ 
(س) 
۹ سد الذرائع في الشّريعة الإسلاميّة محمد هشام البرهاني - مطبعة 
الرّمحاني - بیروت ۱۹۸٩۵‏ . 
٠١‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألبان - المكتب 
الإسلامي -بیروت ۱۹۷۹ . 
١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة محمد ناصر الدّین الألبانی .٠١۹۹‏ 
١‏ - السَنة - أبو بكر آبن أبي عاصم - تحقيق: الألباني - المكتب الإاسلامي 
۰ 
۳ _ سنن الرمذي - نشرة: عرزت الغاس - مصرَرة ا مكتبة الإسلامية - 
ترا 
٤‏ - سنن أبي داود - نشرة: کال الحوت - دار الحنان - بیروت ۱۹۸۸ . 
٥‏ سنن أبن ماجة -نشرة: محمد فؤاد عبدالباقي - مصورة المكتبة 
الإسلامية -تركيا. 
١ه‏ سنن التسائي - نشرة: عبدالفتًاح أبو غدّة - دار البشائر الإسلامية - 
ببروت ۱۹۸٩‏ . ) 
(ش) 


۷ -شرح صحيح مسلم -أبو زكريًا النوويٌ -المطبعة المصرية -القاهرة. 
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۸ - شرح القواعد الفقهية - أحد الزرقا- دار الغرب الإسلامي ۱۹۸۳. 

۹ - شرح الكوكب النير - آبو البقاء الفتوحي - تحقيق: محمد حامد الفقي 
- مطبعة الس المحكدية ٠١۹٥۴۳‏ . 

٠١‏ شرح الم -أبو إسحاق اليرازئ-تقيق: مبدالجيد تركي دار 
الغرب الإسلامي ۱۹۸۸. 

١‏ شرح مشكل الآثار - بو جعفر الحاو - تحقيق: شعيب الأرناءوط 
- مؤسسة الرسالة - روت ۱۹۹٤‏ . 

١-شرح‏ المنار وحواشيه-عز الدّين أبن املك - مطبعة عثانية .٠١١١‏ 

۳ شرح الورقات للجُويني - جلال الدين المحلي -مكتبة محمد علي 
صبیح ۱۹۷۹٩‏ . 

(ص) 

.٠۹۸۱ صحيح البخاري ۔ نشرة: مصطفی البغا دار القلم -دمشق‎ - ٤ 

۵ صحيح آبن حبّان - تحقيق: شعيب الأرناءوط - مؤسسة الرسالة- 
بروت ۱۹۹۱ . 

١‏ صحيح مسلم - نشرة: محمد فؤاد عبدالباقي - مصوَرة المكتبة 
الإسلامية - تركيا. 

۷-صفة الفتوى والمفتي والمستفتي - آحمد بن حمدان الحرَايٌ - تحقيق: 
محمد ناصر الذين الألباني - المکتب الإسلامي - بیروت .٠١۹۷‏ 


LE 


(ض) 
۸ - ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - محمد سعيد رمضان البوطي 
مۇسسة الرّسالة -بىروت ۱۹۸۲. 
(ع) 
۹-عقد اليد في أحكام الاجتهاد والتقليد-شاء ولع الله الدَّهلوي - 
المطبعة السَلفيّة ومکتبتها-مصر ٠١۹۸‏ . 
٠-العقيدة‏ السّلفية في كلام رب البريّة - عبداللّه بن يوسف الجديع - دار 
الإمام مالك / الصميعي -الرٌیاض .٠۹۹٩‏ 
۱-علم آصول الفقه -عبدال واب خلاف - دار القلم - الکویت .٠۹۷۸‏ 
١-عمدة‏ التحقيق في التقليد والتّلفيق - محمد سعيد آلباني- المكتب 
الإسلامي. 
(غ( 
۳-الغاية القصوىئ في دراية الفتوى-ناصر الين البيضاوي - تحقيق: 
على القره داغي - دار التصر للطباعة - مصر ۱۹۸۲. 
(ف) 
‰-فتح الباري -آبن حجر العسقلاني - مصوّرة دار المعرفة - بيروت. 
-٥١‏ فتح الرّحن بكشف ما يلتبس في القرآن - زكريًا الأنصاريٰ - تحقيق: 
محمد على الصابوني دار القرآن الکریم -بیروت .٠۱۹۸۳‏ 
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١-فتح‏ الغقُار بشرح المنار-زين الدين بن نجيم الحنفي- مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي وآولاده-مصر .۱۹۳٩‏ 
۷-الفصول في الأصول -أبو بكر ا جاص الحنفو- تحقيق: عجيل 
النشمي - وزارة الأوقاف -الكويت 0۵ 
۸-الفقيه والمتفقّه -الخطيب البغدادى - تحقيق: إساعيل الأنصاري - 
مصوّرة دار الكتب العلمية -بروت ٠۹۷٩١‏ . 
۹-فوائد في مشكل القرآن-العز أبن عبدالسلام دار الشروق -جدًة 
۲. 
(ق) 
١٠-القواعد‏ والفوائد الأصولية -علاء الذين آبن اللّحَام الحنبلئ - تحقيق: 
محمد حامد الفقي -مصورة دار الكتب العلمية -بیروت ۱۹۸۳. 
١-القول‏ المفيد في آدلّة الاجتهاد والتقليد - السوكاني - تحقيق: عبدالرًّ حن 
عبدالخالق ‏ دار القلم - الکویت .٠۹۷٩‏ 
(ك) 
1-الكشّاف ال خشرئ - مصرّرة دار ا معرفة-بيروت. 
۳ كشف الأسرار عن أصول البزدويٌ -علاء الدين البُخاري - مصرّرة 
دار الکتاب العربي -بیروت ٠۹۷٤‏ . 


.٠۹۸۲ _الكلبّات -أبو البقاء الكفوئ - وزارة الثقافة -سوریا‎ ٤ 


ا 


(( 
۵٥-جموع‏ فتاوی شيخ الإسلام آبن تيمية ‏ جمع وترتیب: عبدالرَ من بن 
1 -المحصول في علم أصول الفقه - فخر الدين الرّازی - تحقيق: طه جابر 


العلواني - جامعة محمد بن سعود .٠۹۸۱‏ 
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ت 


۷-المحقق من علم الأصول في) يتلق بأفعال الرّسول-آبو شامة 
المقدسی - تحقیق: آحمد الکویتی - دار التب الأثريّة - الأردن .٠۹۸٩۹‏ 

۸-المختصر في أصول الفقه علل مذهب أحمد-علاء الدّين آبن الام - 
جامعة املك عبدالعزيز -مكة المكمة .٠۹۸۰‏ 

4-المدخل إل مذهب الإمام أحمد بن حنبل -عبدالقادر بن بدران- 
تحقيق: عبداللّه التركى - مؤسسة الرّسالة .٠۹۸۱‏ 


- -مذكرة أصول الفقه علل روضة النَاظر - كد الأمين السنقيطي‎ ٠١ 
المكتبة السلفية المدينة التبوية.‎ 

۱ مذکرة علوم القرآن - عبداللّه بن یوشف ال حدیع .۱۹۹٩‏ 

١‏ -مراتب الإجماع -أبو محمد أبن حزم -دار الآفاق الجديدة- بيروت 
۸ 

۳ -المسائل الأصوليّة من كتاب الرٌوايتين والوجهين -آبو يعلل الحنبلي - 
تحقيق: عبدالكريم اللاحم - مكتبة المعارف -الرّياض ٥۵‏ .-. 

- -مسائل الإمام أحمد-رواية آبنه عبداللّه - تحقيق: على سليمان امهنا‎ ٤ 


A 


مكتبة الدار -المدينة التبوية ٠۹۸٩‏ . 
۹0 -المستصفى من علم الأصول-آبو حامد الغرالحٌ- تحقيق: عمد 
مصطفی! أبو العلا مكتبة الجندي -۔ مصر ٠۹۷۱‏ . 


۹٦‏ -مسندالإمام أحمد بن حنبل -مصورة الملكتب الإأاسلامي -بيروت 


۸ .. 
۷ مسند الارمي (المنشور بأسم: سنن الدّارمي) - نشر: مصطفي ' البغا- 
دار القلم -دمشق ۱۹۹۱. 


۸ _المسردة في أصول الفقه-آل تيميّة ‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد - مطبعة المدني - مصر ٠۱۹۸۳‏ . 

4 -المصالح المرسلة - محمد الأمين السنقيطي- ا لجامعة الإسلامية - المدينة 

۰ معجم مقاییس اللغة -أبو الحسين أبن فارس - تحقيق: عبدالسلام 
هارون -مكتبة الخانجي - القاهرة ٠۹۸۱‏ . 

١-معرفة‏ السنن والآثار - البيهقى- تحقيق: عبدالمعطي قلعجي - دار 
قتیبة وغبرها ۱۹۹۱ . 

-_المعرفة والتًاريخ -يعقوب بن سفيان الفسوي -تحقيق: أكرم 
العمري - مكتبة الذّار -المدينة ابوب .٠٤٠١‏ 

۰۴۳ -المغني -آبن قدامة المقدسى ‏ مكتبة الرياض الحديثة. 

٤‏ -_المغني في أصول الفقه -جلال الدين الخبّازئ - تحقيق: محمد مظهر 


ا 


بقا- جامعة آم القرى-مكة ا لمكرّمة ٠٤١٠١‏ . 

١٠-مفتاح‏ الوصول إل بناء الفروع علل الأصول- عمد بن أحمد 
التلمسانيٍ مالكو تحقيق: عبدالوهًاب عبداللطيف - دار الكتب العلمكة - 
بروت ۱۹۸۳ . 

١-_مقاصد‏ الشريعة الإسلامبّة -عكّد الطًأهر بن عاشور الشركة 
التونسکة ۱۹۷۸ . 

۷--المقنع في علوم الحديث - سراج الدّين آبن الملمّن- تحقيق: عبداللّه 
بن يوسف ا لحديع - دار فرًّاز للنّشر - السعوديّة .٠۹۹۲‏ 

٩۸‏ لض إنظال القياس -أبو محمد أبن حزم تحقيق: سعيد الأفغاني 
-دار الفکر -بروت .۱۹٦۹۹‏ 

۹-منتهئ الوصول -أبو عمرو أبن الحاجب -دار الكتب العلميّة- 
ببروت ۱۹۸٩‏ . 

۱۱۰ -المنخول-أبو حامد الغزال ‏ تحقيق: كد حسن هيتو. 

١-منع‏ جواز المج از في المنزل لللَعْبُد والإعجاز عد الأمين 
الشنقيطي -عالم الكتب -بيروت. 

--المنهاج في ترتيب الحجاج -أبو الوليد الباجي - تحقيق: عبدالمجيد 
تركي - دار الغرب الإسلامي ۱۹۸۷ . 

۳ -الموافقات في أصول الشريعة -أبو إسحاق الشاطبو+-المكتبة 


ا 


4 -_الموطًاً-الإمام مالك بن آنس -نشرة: محمد فؤاد عبدالباقى - دار 

إحياء الكتب العربية - القاهرة. 
(ن) 

٠٥‏ -التاسخ والمنسوخ- آبو جعفر التخاس -تحقيق: محمد عبدالسلام 
محمد مکتبة الفلاح -الکویت .٠۹۸۸‏ 

ا الاق افر اله ار غد ان جاجد هاي 
السّمَّا ‏ مكتبة اللات الأزهريّة .٠۹۸۱‏ 

۷ نشر العرف في بناء الأحكام عل العُرف -أبن عابدين (ضمن 
حو رانك مر دار إخادالرات العري روت 


۸-نماية الول في شرح منهاج الأصول- جال الدين الإسنويٌ- 
مصوّرة عام الكتب - بيروت ۲ . 


۹-نواسخ القران-آبن الجوزيّ - تحقيق: محمد أشرف الملباري - 
ا لجامعة الإسلامكة -المدينة البو ية .٠۹۸٤‏ 
(و) 


١٠-_الوجيز‏ في أصول الفقه ‏ عبدالكريم زيدان- الذّار العربية للطباعة- 


بغداد ۱۹۷۷ . 
گے 
& 


ا 


فهرس اأوضوعات 


الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية................ 


مباحث الأحكام 
EEL‏ 


CIE 


الماع ................ 


٤‏ - الصحة والبطلان................. 
العزيمة والرخحصة............ 
أسباب الرخص........ 
راع ال فن 


هل يُمنع الأخذ بال خص.............. 


فرع في الأداء والقضاء والإعادة.......... 


مت يلزم الفعل المكلّف؟................ 


أنواع الفعل المكلّف به بأعتبار من يضاف إليه... 
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RNS 
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11 


1 الا 


[] الثوم والإغياء............ 
1[ اهر قى 


eG 
واوش مک و‎ 

nA 

a E] 

[۳] الهزل..... 

]٤[‏ السقّه.... 

[] السّكر.... 

3] الإكراه.... 


الدّليل الأرّل: القران 


مسألة تأخبر البيان 


الّليل الثاني: السنةَ 


أدلة ال حكام 
YYo_.1۰0‏ 
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ESD 
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TE E ys أقسام السّنن‎ 


EO Sosa TT E ٣ 


OE O GO A O طرق ورود السّنن‎ 


أنواع الأحكام الواردة في الستة O e o‏ 
دلالة السّنن عل الأحكام O O‏ 


الّليل الرّابع: شرع مَّن قبلنا E E‏ 
الدّليل الخامس: القياس OVE saia Di‏ 


ا 


۱¥ -العلة...‎ ٤ 
E earliness ANSE حجيّة القياس‎ 
Te O RSE مسألة الاستحسان‎ 
VAY SAA الّليل السادس: المصلحة المرسلة‎ 
E ضوابط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة‎ 
AE cai مسألة سد الذّرائع‎ 
N SS مسألة في أحكام ا لحيل‎ 
EAT a الدّليل السابع: العُرف‎ 
TS eA الدّليل الثامن: مذهب الصحارء‎ 
E ian تفسير الصحابة لنصوص القرآن والسئة حجّة‎ 
ETE aS الدليل التاسع: الاستصحاب‎ 
E خلاصة القول في الاحتجاج بالأدلّة المتقدّمة‎ 

قواعد الاستنباط 
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Va 


هل النهي يقتضي الفسساد؟......... 


الأمر بالشيء نهي عن أضداده.... 


صيخة التفي.... 
۲ - العام................ 
ن الا 
e‏ 
القسم الكّاني: أستعمال اللَمْظ في ا معنى 
١‏ -الحقيقة والمجاز............... 
۲ -الصريح والكناية................. 
القسم الئّالث: دلالة اللّفظ علن المعنى 
أ الراضح لذلا 


(© الطافر ا 


A 


E3 


TAY _ 11 
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ELL ENE 


۳*۰*۳ 
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- غير الواضح الدّلالة.................. 
© اى 
(۲) المشكل..................... 
NG‏ 
(6) المتشابه................ 
القسم الرًابع: كيفكة دلالة اللَفظ علل ا معنى 
اع ا 
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